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تاليف 
العلامتالشي ف أ عسئسيري الحعري الوزا في الفابی 
ا متوف عام 1342 هر+2 19م 


عدم واعداد: 


الأستاذ هاشم العلوى القا جى 


42ء 20017 م 


وبعد “قضبهب#لعلوم أن أمر النظر في الأحكام, وتمييز الحلال عن الحرام منوط 
بأهل الاختصاص إلذي مكنهم الله تعالى سبل الاجتهاد بما يحقق مصالح العبادء وييسر 
سبل السلام في انتم تحقيقا لمقاصد الشريعة الإسلامية ومناط أحكامها السمحة. 
لذا أوكل إليهم أمر البحث في الأقضية والنوازل بالإفتاء وإبداء الرأي 
الشرعي» تطبيقا لقوله تعالى: (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)» مع ما يتطلبه 
المقام من رعي الأحوال, والخصوصيات, والنظر في الأعراف والعادات. وقد أسس 
المتقدمون ما يخدم هذا الفقه» وقعد المتأخرون ضوابط أرست دعائم تميزت بالواقعية 
ورعي الحينيات الاجتماعية» حسب خصوصيات الأقاليم والجهات» في إطار المناط 
الشرعي والعرف الذي لا يتعارض مع أصل الشريعة الإسلامية السمحة. وهذا ما 
تر جوا له ب: "فقه العمل" حسب الأماكن والبلدان. وقوهم: عا جرى به العمل لا 
يعني معاندة "الأصول الكلية" أو هدم القواعد الشرعية أو عدم مراعاتًا في مقاصدها 
السامية» غير أن تزاحم الوقائع والأحداث والتفاعلات الاجتماعية» والتحولات 
الطارئة, في حياة المجتمع الإسلامي الخاصة والعامة» جعل المهتمين من كبار الفقهاء 
وخبراء الافتاء يقدمون الضعيف على المشهور في المذهب إن وجد ما يشهد له من أدلة 
الشرع» جلبا للمصلحة ودرءا للمفسدة» توخيا للحفاظ على سلامة جسم اجتمع 
الإسلامي» وكسبا لدسق امجتمع السليم: الذي بناه القرآن الكريم والسنة المطهرةء 
وأصله علماء الشريعة وفقهاؤها بدءا بصحابة الرسول عليه الصلاة والسلام وفقهاء 
دار المهجرة عا فيهم الإمام مالك بن أنس رضي لله عنه. 
وقد كتب الله لعلماء فاس قدماء ومحدثين» ومن أعلامهم الإمام الشيخ عبد 
الرحتمن الفاسي أن يكونوا روادا في جمع فقه العمل الذي جرى به العمل في فاس, 
فكانت جهود عبد الرحمن الفاسي ثمرة طيبة انكب عليها الفقهاء المعاصرون له ومن 


جاء بعده بالتقييد والشرح والتفسير والتعليل» ويستدركون شارده ووارده ويحلون 
غامضه. وتندرج جهود سيدي المهدي الوزاي المتوى عام 1342ه التي خصصها 
لشرح نظم العمل الفاسي للشيخ عبد الرحمن الفاسي ضمن أهم الشروح والأعمال 
الجادة والحامة التي أنخرت في هذا الباب» وقد ترجم الوزائي له ب: "تحفة أكياس الناس» 


بشرح عمليات فاس". 

ونظرا لأهية هذا العمل وقيمته العلمية واعتماد قضاة المغرب ومفتيه عليه, 
ونظرا لندرة هذا العمل في طبعته الفاسية, فقد اقتضى النظر إخراجه من جديد لتعم به 
الفائدة, وتوفيره للباحثين والمهتمين. 

وهذا ما تولاه الأستاذ الباحث هاشم العلوي القاسمي في هذا القسم الأول من 
هذا الشرح سيليه إنشاء الله القسم الان في أقرب الآجال» وذلك لتكتمل الصورة 
وتعم الفائدة. 

وهكذاء فإن هذا القسم الأول من : "تحفة أكياس الئاس" الذي نقدمه للقراى 
قد اشتمل على: مسائل من النكاح والطلاق والنفقة, واللعان والعدة» ومسائل من 
البيوع, ومسائل من الرهن» والشركةء والشفعةء والوكالة» والاقرار» والاستحقاق, 
ومسائل من الحبس والهبة وما يلحق بمما. 

فهذه هي موضوعات هذا القسم وقد تمت معالجتها وبسطها في إطار فقه 
العمل الذي كانت قضاياه ومسائله مطروحة في خصوصيتها الفقهية والشرعية, والعمل 
الذي كان مناط التعامل في الحياة اليومية في امجتمع الفاسي وما ارتبط باه من الأحكام 


وتطبيقاقا شرعا وعادة داخل مدينة فاس ومن اقتدى بعملها من مدن ا مغرب وبواديه. 


ومن منطلق الرسالة التي تضطلع ما وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في 
إحياء التراث الإسلامي وتحقيقه وطبعه ونشره» واعتبارا لما لأمهات الفقه الإسلامي 
المغربي من أهمية وقيمة علمية كبرى, وإبرازا لعيون التراث الفقهي المغربي التي نظمت 


مجتمعنا وقعدت علاقاته وضبطت وقائعه ونغطت أقضيته الاجتماعية والثقافية, اعتبارا 
لكل ذلك, يسعد الوزارة أن تقوم بطبع كتاب "تحفة أكياس الناس بشرح عمليات 
فاس". لشيخ الافتاء بفاس في عصره؛ الشريف العلامة سيدي المهدي الوزاي رحمه الله 
بعد طبعها لنوازله الكبرى. 

ونسأل الله تعالى أن يجعل طبع هذا الكتاب في سجل الأعمال الصالحة, 
والمبرات العلمية الخالدة, لمولانا أمير المومنين جلالة الملك محمد السادس نصره الله 
وأيده» وأن بحفظه الحق سبحانه بما حفظ به الذكر الحكيم» وأن يديم عليه نعمة الصحة 


والعافية» ويبقيه ذخرا للبلاد والعبادى وأن يقر عيبن جلالته بصنوه وشقيقه صاحب 
السمو الملكي الأمير اجخليل مولاي رشيدء وأن يحفظه في كافة أسرته اللكية الشريفة إنه 
سبحانه سميع جيب ونعم المولى ونعم النصير. 


وزير الأوقاف والشسؤون الإسلامية 
الدكتور عبد الكبير العلوي المدغري 


تقديب والحمه ای 


يعتبر الشريف العلامة سيدي المهدي الوزاني (ت1342ه/1924م)»› 
مؤلف كتاب: «تحفة أكياس الناس بشرح عمليات فاس»» من كبار علماء 
فاس وفقهائها النوازليين المشهورين الذين عاصروا مرحلة ما قبل الحماية والذين 
عاش ےا أيفتاء ق بدايتها إل أواسط عغهن السلطان مولاي يوسن رکه الله 
حيث عاصر مرحلة حاسمة من تاريخ التدريس قي القرويين فاعتبر من كبار 
فقهائها الذين أسسوا نظامها الجديد عندما شرعت الدولة في إحداث "النظام". 
وقداشتهر سيدي المهدي الوزاني العمراني بباعه الطويل في تحرير النوازل 
الفقهية؛ ومن أشهر إنتاحاته الكبرى كتابه : «النوازل الجديدة الكبرى فيما 
لأهل فاس وغيرهم من البدو والقرى المسماة بالمعيار الجديد الجامع المعرب 
عن فتاوي المتأخرين من علماء المغرب» الذي نشرته وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بعناية الفقيه العلامة عمر بن عباد» بعد أن نفذت طبعته الحجرية 
الفاسية» م كتابه «لكفة اکا الناس بشرح عمليات فاس»» وهذا هو الذي 
نعمل جاهدين على إخراجه وطبعه لتتم الإفادة منه بعد أن ندرت» بل نفذت 
طبعته الحجرية الفاسية أيضا. 

ولمؤلفنا مؤلفات كثيرة ومتنوعة الموضوع, إلا أن مؤلفاته الفقهية 
والنوازلية هي الي اشتهر يما وعرف ها ني الأوساط العلمية في المغرب والمشرق. 

ولا نعلم تاريخ ولادة مؤلفنا رغم أنه ترحم لنفسه قي فهرسته المشهورة 
واليّ طبعت طبعة حجرية مفردة» هذه الفهرسة الي ذكر فيها شيوخه والعلوم 
ال تعلمها عليهم والمؤلفات الي أحازوه فيهاء والفائدة الحامة في هذا الاتجاه هي 


أنه لم يولد في فاس وإِنما ولد بمدينة وزان وانتقل منها إلى فاس ليكمل تحصيله 
للعلوم فاستوطنها وبقي يما عالما مدرسا ونوازليا حررا ومؤلفا كبيراء فغ 
بذلك المكتبة الفقهية المغربية حي اشتهرت النوازل باسمه» غير أن الاتحاه الذي 
كان يسود إنتاحه هو المرونة والغزارة ودقة التعبير وقوة الاطلاع على الأصول 
والمظان الفقهية الى كان كبار علماء الفقه المالكي بالمغرب يتداولونها ويرتبطون 
ما في كل بمجالسهم ومحافلهم العلمية. وكان قضاة فاس يطبقوها وينفذوها حين 
موافقتها لأحكامهم. 

ولا داعي للإطناب في هذا السياق فقد أغنانا الأستاذ عمر بن عباد عن 
كل ذلك ف مقدمته الى طبعت في الجزء الأول من «النوازل الجديدة الكبرى» 
واليٍ لخصها من فهرسة الوزاني المطبوعة على الحجر. الجزء1 ص 10-9 طبعة 
وزارة الأوقاف عام 1417ه/1996م. 

وهنا الكحتاب الذي بن أيدينا اسمن «تحفة أكياس الناس بشرح 
عمليات فاس» هو الشرح الثاني لنظومة أبي زيد عبد الرحمن الفاسي الي جمع 
فيها أهم عمل أهل فاس في عصره (ت1096 ه). وقد قام سيدي المهدي 
اجوز ان رج أول مطول ”ماه «الشفاء الذي لا يغادر سقما ولا بأسا», 
وتوجد نسحة منه بالخزانة الحسنية في ثلاثة أسفار ضخام» وهذا الكتاب الذي 
نعمل على إحراحه هو خلاصة الشرح المطول. وقد صرح بذلك مؤلفه في 
حطبة الكتاب هذا. 

وفي إطار الموازنة بين العملين» ثبت لدينا أن هذا الشرح قد استوق 
المطلوب منه استيفاء تاما يغ كل راغب ووارد في موضوع شرح وبسط 


وضبط عمل أهل فاسء إلى حدود عصر فقيهنا الرزان العمراني» ومع ذلك فإن 
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الشرح المطول لعمل أهل فاس» والذي قام به سيدي المهدي الوزاني وما يزال 
مخطوطاء يعد من كنوز وعيون التراث الفقهي المغربي» ويحتاج إلى نشر وطبع 
وتحقيق علمي دقيق وأمين في إطار التعريف بفقه العمل وما كانت تحري به 
الأحكام القضائية في فاس وخارجها. 

ويظهر من قراءة شرح عمليات فاس المعروف بتحفة أكياس الناس أن 
مؤلفه الوزانن قد بى على قاعدة أشار إليها في حطبة كتابه بقوله : «ررأيت 
بعض الأعراف قد تبدلت, والأحكام تدور معها إذا تحولت» .معن تطور 
الحمكم مع تغير وتبدل علله ومسبباته» وهذا هو معن تطور الأحكام بتطور 
الأعراف ال لا تخرج عن الأصول الشرعية» ولذلك على الفقهاء أن يواصلوا 
فتح باب "الاجتهاد"» فالعلة تدور مع المعلول وجودا وعدماء فتحدث للناس 
أقضية بقدر ما أحدثواء وهذا هو معن تطور الفقه والقضاء بتطور الوقائع 
الاجتماعية والتحولات الداخلية» فقاعدة المرونة في إطار الأصول الشرعية هي 
أساس الحكم الشرعي والعمل العرق الموافق له أصلا. 

والمغاربة بوجه عام يلتزمون تطبيق الشرع الإسلامي على أساس المذهب 
المالكي كما يعملون على أن تكون الأعراف والأوفاق الاجتماعية متماثلة مع 
أصول المذهب المالكي وعمل أهل المدينة المنورة» والإمام مالك قد أودع مذهبه 
في كل من كتابيه "المدونة" و"الموطأ" وعلى نسقهما كانت مشروعية الأحكام 
ال جاءت في العمل الفاسي بكل كلياته وتفريعاته» وهذا الاتحاه المبئي على 
التزام عمل أهل المدينة والأحذ به في المذهب المالكي قد اتبعه وطبقه أئمة 
معاص رون للإمام مالك أو عاشوا قبله مثل سعيد بن المسيب سيد التابعين 


(ت95 ه) وشيخ الإمام مالك الزهري (ت124 ه) وربيعة الرأي المتوق 
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سنة 136ه. فقد سبق هؤلاء الإمام مالك بالتزام تطبيق عمل أهل المدينة في 
أحكامهم وآرائهم الفقهية. 

وقد فتح الإمام مالك بتطبيق عمل أهل المدينة والالتزام به في عملية 
استنباط الأحكام والاستدلال الشرعي رغم ما وجه إلى هذا الحانب من 
انتقادات مثل معارضة الفقيه السرحيسي وابن حزم والغزالي والآمدي وسواهم 
من كبار علماء الفقه الإسلامي عموما. 

وقد التزم المغاربة عموما (أهل المغرب والأندلس) منذ القرن الثاني 
والثالث للهجرة بتطبيق مذهب الإمام مالك» فهم إذن مالكيون منطلقاء 
وبذلاكت اتصسوا أيضًا بالتزام وترحيح "عمل آهل الد مند النداسة 
فجعلهم هذا الاتحاه يتفقون مع عمل أهل المدينة مبدئياء وقد يختلفون معه أحيانا 
أحرى لتنوع واخحتلاف أحوال المجتمع في بلاد المغرب والأندلس عما كان 
موحودا في بلاد الحجاز والجهات الي التزمت بالمذهب المالكي حارج ذلك. 
فاحتلاف البيتئة والمكان وتنوع المجتمعات يؤدي إلى اختلافات بيئية ومحلية . 
وبالتالي حدوث أقضية متباينة» ولكن القياس على مثيلاتا وشبيهاتها يعطي 
توافقا في قابلية تطبيق الأحكام والاراء السائدة فيها. والمهم في كل ذلك هو 
تحقيق اأناط الشرعي وتوافقه مع مقاصد الشريعة الإسلامية ال التزمت كل 
أصول الفقه المالكي وطرق استدلالاته واستنباطاته ومن بينها العمل بعمل أهل 
المدينة كجلب المنفعة ودرء المفسدة ولا ضرر ولا ضرار والتزام تطبيق المصالح 
المرسلة وغير ذلك. 

وهذا الاتحاه أعطى لأهل المغرب حصوصية في تطبيقاتهم للفقه المالكي مما 
جعل الباحثين أحيانا ينظرون إلى هذه الخصوصية على أنهما حصوصية إقليمية. 
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ورغعم هذا الفهم» فإن النسق العام جعل كبار فقهاء المغرب ينادون بتوجه 
اجتهادي خاص لا يتعارض مع أصول المذهب المالكي ويفتح باب المرونة الي 
توافق طبيعة البيئة المحلية» فطالبوا بأن يكون المفى والفقيه المغربي» في تحرير 
حوابه» مراعيا للبيئة مصدر السؤال والنازلة عسى أن تكون مراعية لأحوال 
السكان وغير متناقضة مع أصول ومقاصد الشريعة الإسلامية. فكان هذا التوجه 
من الخصوصيات الى حافظت على المحلية المندبحة في عموم الشريعة الإسلامية. 
ولذلك كان فقهاء المغرب يقدمون ما جرى به العمل على القول المشهور من 
ال عياب اوعاب منتهى المرونة الي أعطت لتطبيق الشريعة الإسلامية في 
الجحتمع المغربي حق الانتشار والتوافق مع البيئات المحلية قي بلاد المغارب عموما. 
واستمر هذا التوحه واضحا في فتاوي فقهاء المغرب وأحكام قضاته وأبحاث 
علمائه إلى أواسط القرن الخامس الهجريء ورا إلى مرحلة وعصر ابن رشد 
االجد (ت520ه) وأبي الوليد الباحي (ت474ه) وابن عتاب(ت528ه) 
وابن سهل(ت486ه) وسواهم كابن الهندي وابن العطار. 

ففي عصر هؤلاء الأعلام» صارت مقولة «ما جرى به العمل» مصطلحا 
يحمل حمولات فقهية تشريعية ذات دلالات يمكن حصرها ني نوعين : إما دلالة 
تخص عمل أهل المدينة المنورة» وبذلك يكون المعن مقتصرا على أحوال المجتمع 
الذي نشا في حياة الرسول يه والصحابة الكرام رضوان الله عليهم والتابعين 
وتابع التابعين أي إلى حدود بداية القرن 2ه. 

أما المعئ الثاني فهو الذي يخص بلاد المغارب والأندلس منذ ماية 
القرن2ه. وإلى أواسط القرن5ه فهذا التقنين هو الذي أعطته أبحاث كبار 
فقهاء المغرب لضبط مصطلحات أحكامهم وفتاويهم وتنظيم أوفاق بجحتمعهم 
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وارتباطاتهم الاحتماعية واختلاف أحوالهم كذلك : وظل هذا العمل يحدث 
ويتجدد كلما اقتضت المصلحة ذلك» فكانت بلاد الأندلس إحدى القنوات 
الى انتقل عبرها المذهب المالكي إلى بلاد المغرب» بحيث كان لمفكريها دور كبير 
في توحيه سياسة هذا البلد» فهم الذين طلبوا من المرابطين ضمها إلى دولتهم. 
وبناء على ذلك ظل لمغرب يطبق فقه العمليات الأندلسية خلال عهدي 
المرابطين والموحدين» ويجري فيه في بعض المسائل ما كان يجري به عمل قرطبة 
والأندلس» إذ كان لعمل قرطبة من الذيوع والنفوذ ما جعله يغطي كل حواضر 
بلاد الأندلس ويتعداها إلى بقية المغرب العربي في بداية هضتها العلمية. وفي هذا 
الوسط نشأ ما يمكن أن نسميه على وجه التعميم «عمل أهل المغرب.». 
واستمر العمل كذلك إلى أن بدأت تتغير الأحوال في المنطقة كلها 
وانتقل أهل الأندلس إلى بلاد المغرب مع سقوط غرناطة في يد النصارى أواخر 
القرن وه /15م؛ واستقرت هموع الأندلسيين في بوادي المغرب وحواضره 
والتحمت أعرافهم بأعراف المغاربة عموماء فأحذ الوضع يتجه اتحاها جديدا 
حيث نشأت أعراف جديدة» وعمل فقهاء المغرب على خلق نوع من التوازن 
والتمازج فظهر في المغرب نوعان من العمل أحدها سمي تسمية مطلقة ذات 
شمولية وتعميم لا تحدد ببيئة محصورة حيث ظهر مصطلح "العمل المطلق'» 
وثانيهما العمل الحدود يمكان معين أو بمدينة محددة مثل «عمل أهل فاس» 
و«عمل أهل سوس» و«عمل أهل الرباط وسلا» و«عمل أهل مراكش». 
وهكذا يتبين أننا يمكن أن نعتبر المرحلة المرينية والوطاسية والسعدية فترة 
لتشكيل العمل المغربي بوحه عام في حصوصيته الحلية وفي تحقيق مناطه الشرعي 
الداحلي» ومن ثمة تتابع العمل بالمغرب وتعددت مسائله فيه إلى أن دحل في 
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غلب أبواب الفقه وعقد له المؤلفون كتبا وتآليف كثيرة. وهكذا نحد الفقيه 
علي بن القاسم الزقاق الفاسي (ت912ه) عقد في لاميته فصلا للعمل 
الفاسيء ذكر ثماني عشر مسألة حرى ها العمل ف فاس» وبعده جاء أحمد بن 
القاضي (ت1025ه) صاحب كتاب «نيل الأمل فيما به بين الأئمة جرى 
العمل», وتلاه محمد العربي الفاسي(ت1052ه) فألف كتابا صغير الحجم فيما 
حرى به العمل في شهادة اللفيف خاصة» ثم جاء الشيخ ميارة(ت1072ه) 
فألف في مسألة بيع الصفقة وبعده عبد الرحمن الفاسي (ت1096ه) الذي نظم 
فيه منظومة ضمنها حوالي 300 مسألة ما حرى به العمل بفاس وتصدى 
لشرحها بنفسه» كما شرحها القاضي العميري(ت1178ه) فسماه «الأمليات 
الفاسية في شرح العمليات الفاسية» (وتوجد منه نسخ متعددة بالخزانة العامة 
بالرباط). 

وشرح العمل الفاسي أيضا الفقيه العالم المشارك محمد بن القاسم 
السجلماسي الرباطي (ت1214ه) وكذا الشيخ المهدي الوزاني ومختصر شرحه 
هو الذي بين أيدينا ونعمل على تقديه للقراء الكرام في طبعته الي تفضلت 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بنشرها للعموم لما للكتاب من فائدة جليلة 
في بابه. 

وتدقيقا نود أن نشير إلى أن العمل المطلق لا يختص ببلدة واحدة في 
الغاالب ولا يرتبط بالعرف الخاص بل يكون أساسه إما العرف العام أو تبدل 
المصال والعلل أو فساد الزمن أو تطور الأوضاع العامة» فهو غير مقيد بمكان 
مخصوص عكس النوع الثاني أي العمل الخاص الذي تحري به أحكام لا تطبق 
ي الغالب إلا في البلدة الى حرى فيها ذلك العرف الذي استندت إليه تلك 
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الأحكام- مثل «عمل أهل فاس» الذي نقوم بتقديمه للقراء في هذا الكتاب- 
أما البلاد الأحرى أل لا يجري فيهاء فلا تطبيق فيها لتلك الأحكام في غالب 
الحالات» فهو عرف محلي حاص ببلد معين مثل "العمل السوسي" و العمل 
الجبلي" و"العمل المراكشي . 

وفي العمل الخاص نحد أن العلماء يطبقون نظرية العمل» ولكنهم وإن 


كانوا يتفقون جميعا على المنهج العام ومراعاة ضوابط نظرية العمل» فإنهُم 
يختلفون أثناء تطبيق الكليات على الجزئيات باختلاف خصوصيات مجتمع كل 
واحد منهم لأن بعض أعراف الأقاليم تختلف من حيث الزمان والمكان» بل حى 
المصالح والأضرار تختلف من مكان لآخر ومن زمان لآخر. 


العمل الفاسي بين الخصوصية والإطلاق : 

لما اكتمل نضح جامعة القرويين واجتمع فيها فحول الفقهاء وأقطاب 
العلم وانتظمت الكراسي لتدريس العلوم» صارت ذات إشعاع شمولي على 
مستوى التدريس والإنتاج الفقهي واستقطبت بذلك طلاب المعرفة الفقهية من 
كل حدب وصوب فصارت فاس كعبة مقصودة ومنارة مشعة هادية مرشدة» 
فمنذ العهد المريئ بوحه حاص صارت شروح فقهائها ترشد كل طلاب العلم 
في المغرب وغيره» فنال «فقه العمل» حظه من التدقيق والتبسيط والشرح مما 
حول «ما جرى به العمل في فاس» إلى قواعد مطبقة في جهات المغرب تصدر 
كماأحكام قضاة المغرب سواء في قضايا المنازعات الحلية بفاس أو في خارجهاء 
وبذلك تحول "عمل أهل فاس" إلى عمل مطلق أحيانا تنفذ به الأحكام في 
البوادي والمدن إذا كانت متمائلة مع قضايا السكان حارج فاس كما هو الحال 
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ئم اة شركة الخماس وكذا قواعد فصل الأحكام الخاصة بالرعي والرعاة 
وأيضا فيما يتعلق بالبنيان وقي موضوع نظام الري والسقي وحن المنازعات 
القبلية في بعض الحالات. 

وهكذالمسنا في تطور انتشار العمل الفاسي حارج المدينة تأثيرا فاسيا 
حضاريا على جميع المغرب ما أعطى قيمة تشريعية شمولية للعمل الفاسي» وهذا 
يعني حضاريا وفقهيا وحود قابلية عند جميع المغاربة لاحتواء التوحيد التشريعي 
هنا يلش ریا رھ تقس ارت إل جات ع رار غرف أنه 
تقسيم باطل طرحته الأجهزة القانونية الى فرضتها مرحلة الحماية. 

وفقيهنا المهدي الوزاني في أحوبته الكبرى وشروحه للعمل الفاسي 
المطولة والمختصرة يؤكد ويثبت هذه الحقيقة الي نمطت المجتمع المغربي واستمرت 
تحاول إكمال تنميطه؛ فالفضل في كل ذلك للاستعداد الحضاري الموحود عند 
المغاربة جميعا ويرجع أيضا إلى حهود علماء المغرب وفقهاء فاس ودور جامعة 
القرويين في هذا التوجه الرائد الذي عمل على طبع الإنتاج الفقهي بطابع 
تشريعي موحد. 

فنحد عمل فاس" يتميز مثلا بشهرة أكثر من عمل سوس ومن غيره 
من الأعمال الأخرى المتواحدة بالمغرب» وذلك راجع إلى ماله من النفوذ 
والذيوع أكثر من غيره. وهذا طبيعي نظرا لشهرة مدينة فاس العلمية 
ولاحتواثها على كبار العلماء الذين كانوا يعرفون بتفوقهم العلمي» وباطلاعهم 
الكبير على أسرار الفقه المالكي. فقد كان يعول عليهم في الاستنباط والتخريج 
وتحليل الأحكام» الشيء الذي كان سببا كبيرا في انتشار عملها في سائر بلاد 
المغرب حواضرها وبواديها. إلا أنه رغم كل ما تميز به العمل الفاسي من الشهرة 
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والذيوع, لا يحب أن ننسى ذلك التهافت الذي كان يدفع العلماء لأن يوجهوا 
العمل وجهة إقليمية» وسندهم في ذلك «دوران العمل على العرف»» فقد قام 
فقهاء أقاليم أخرى كمراكش وسوس ... بإجراء أعمال مبنية على أعراف 
رات وتا يلظم كنا عو الان الس هديق عي الاي 


السملالي (ت1152ه) الذي جع كثيرا من أعمال سوس في نوازله وكذلك 
الشيخ أبو زيد عبد الرحمن الجشتمي(ت1269ه) وغيرهم من علماء سوس. 

والفرق الجوهري بين العملين الاي والسوسي هو أن العمل الفاسي 
مطبوع بطابع حضري تمدين» أما العمل السوسي فقد طغت عليه الظاهرة 
البدوية بصفة عامة» نما يبين الفوارق الاجتماعية فقط» ولا يوضح الفوارق 
التشريعية في أصول الأحكام كما ذهبت إلى ذلك المدرسة القانونية الأوربية. 
وبمكن أن نعطي أمثلة مقارنة تظهر الاحتلاف النوعي الحضاري وتثبت التمايز 
بين البادية والمدينة في تنو ع الأعراف وليس احتلاف القواعد التشريعية . 

فإذا أحذنا عمل سوس من بين الأعمال الأحرى كنموذج للمقارنة بينه 
وبين عمل فاس» نحد أن من السمات البارزة للعمل السوسي صبغته بالطابع 
البدوي والوسط القروي» فكل ما فيه يوحي بأنه وقع ونزل في مجتمع بدوي» 
فنوازله تختص بكثير من الوقائع المرتبطة بزمان أهله البدو ومكانهم» بحيث 
يصعب تحريده عن بيئته ووسطه القروي» عكس ما بحده في العمل الفاسي الذي 
إلى جانب صبتته الحضرية فهو يصطبغ أيضا بالطابع البدوي لأن علماءه 
الفاسيين بالرغم من طابعهم الفاسي ودراستهم بفاس فقد كانوا يتولون القضاء 
والتدريس في بوادي البلاد» الشيء الذي ساعدهم على الجمع والفهم بين ما 
يجري بالبادية والحاضرة. 


فإذا اعتبرنا كمثال للمقارنة بين العمل السوسي والعمل الفاسي مسألة 
الجهاز أو الشوار كما هو معروف في الأوساط الفاسية» نحد أن المعتبر فيه هو 
قمن بطلب الميراث في آبائهن سواء كان الجهاز من الآباء أو من الإحوة. أما إذا 
مات بعض إخحومن بعد موت آبائهن فلا محاسبة فيما ورثن منه» لأن مقصودهم 
به مقابلة الميراث من آبائهم إن سبقوهن للموت. فالجهاز الذي يقوم به الأب 
من ماله يكون سلفا يحوز له أو لورثته أن يطالبوا باسترداد قيمته وهذا ما صرح 
به الشيخ أبو العباس في جواب له عن هذه المسألة» وأيضا صرح .ثل هذا الشيخ 
الجمشتمى في نظمه إذ قال فيه : 


أما جهاز سوسنا فير جع إلى أبيها كله لا.مشئنع 
لأنه مقصوده ما قد كتب في عقده من الجهاز لم يهب 
من الضلال البين الحكم به لغيره وليس بالمشتبه 


وهذا كله على حلاف عمل فاس ونواحيهاء فإن عرفهم أن الجهاز من 
تمام الصداق فلا مطمع فيه لغير الزوحة» بل لقد جرى العمل فيها أن على الغ 
من أهلها تشوير ابنته بقدر ما أعطاه الزوج من الصداق بأن يضيف الأب نفس 
المبلغ, الذي حدد لصداق ابنته» سواء كان ولي الزوجة أباها أو وصيهاء فقد 
حكى ابن غازي عن العبدوسي أن القضاء والعمل حرى على أغنياء فاس 
بتجهيز بناتمن .كثل نقدهن زيادة على النقدء إن وقع التراع بعد البناء. وأما بعده 
فلا يجبر الأب بإعطاء مثيله بحيث لا يخرج الأب لا مثله ولا مثليه ما لم يصرح 
الأب بالتزام ذلك وإلا لزمه. 


فهذا العرف خاص عدينة فاس» أما غيرها من المناطق المغربية الأحرى 
فهو جار أيضا ولكن من غير إجبار الأب على ذلك. 

ومن أوجه الاختلاف أيضا بين العملين الفاسي والسوسي مسألة القسمة 
أو ما يعرف بالسعاية في سوس. فقد احتلف في ما يمكن أن يكون للزوجات من 
الكسب في ذمة الأزواج وأعطى الفقهاء السوسيون هذه المسألة أهمية خاصة» 
حيث رأوا أن عمل المرأة ومشاركتها في الإنتاج قي سوس لا يوزايه عملها في 
المدينة» وإن كان بعض النساء في المدن يعملن كذلك في الخياطة» والنسيج 
والطرز وغيرهاء ولكن ذلك نادر أما في سوس فكلهن يعملن وينتجن ويكدحن 
إلا من كانت غير قادرة لمرض أو عجزء لذلك رأى الفقهاء أن حرمامفن من 
نصيبهن من هذا الإنتاج إذا وقع طلاق أو وفاة ظلم هنء لهذا لم يقع حلاف بين 
فقهاء سوس في شأن إعطاء المرأة نصيبها من قيمة عملها. 

على حلاف ما في العمل الفاسي فهم لا يقولون بجواز القسمة وقد قال 
بالقسمة أيضا ابن عرضون في كبيره والإمام القوري. 

ومن أوجه الاحتلاف مسألة تبرع المرأة الها : فقد ذهب الفقهاء 
السوسيون إلى عدم صحة تبرعات النساء السوسيات» لجهالتهن فيما يرحع 
لصون الأموال وتنميتهاء وكذلك لأفن لا يعرفن إلا سياسة البهائم على رأي 
الشيخ عبد الله بن يعقوب السملالي في فتوى له. 

في حين نرى حلاف هذا في العمل الفاسي» فالفقهاء الفاسيون يرون 
أن ها أن تتبرع بثلث ماههاء وليس للزوج منعها من ذلك ما لم تتجاوز الثلث. 

و خضل خا سيق أن الكتاب الذي بين أيدينا يعالح مسألة "ما جرى به 


العمل" والأحذ بذلك عند فقهاء وقضاة أهل فاس» إلا أنه يحب التمييز بين 
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"العرف" و"ما حرى به العمل" فالعرف هو ما تواتر اعتماده وتطبيقه بين العامة 
وجماعة الناس وسوادهم في البوادي والمدن سواء كان جاريا على القاعدة 
الشرعية الإسلامية أو متعارضا مع أحكامها ومبادئها العلياء فهو عبارة عن 
قواعد اجتماعية تعارف القوم على اتباعها وهذا هو ما يطلق عليه في الدراسات 
الاحتماعية عند الباحثين الغربيين والمعاصرين على مستوى تخصص العلوم 


الاجتماعية وحیى القانونية العامة ب » Droit Coutumier‏ « . وقد اهتم بهذا 


الجانب باحثون غربيون منذ بداية عصر الحماية في المغرب وبعدها أدرج هذا 
الانحاه في تخصص الانترو بولوجيا الاجتماعية. 

أما ما جرى به العمل فهو حسب اصطلاح ذ فقهائنا ما حكم به القضاة 
وفقا لعدم تعارضه مع أصول الشرع» ولذلك كانت الأحكام الى جمعها أبو 
تح فيه ايقن الفاسي رحمه الله في منظومته العمل الفاسي تمثل قواعد 
وبنودا يطبقها قضاة المغرب في الغالب» وتوالت شروح فقهاء المغرب عليها 
وتندرج كلها في مفهوم ما حرى به العمل أي ما حكم به قضاة أهل البلدء 
وكان منسجما مع القاعدة الشرعية من الوجهة النظرية العامة» فهو عمل يحمل 
:حصوصية محلية وقاعدة اجتماعية تتجاوب مع ظروف الحياة الي يعيشها المجتمع 
في وقت معين» ولذلك ستخضع نظرية "ما جرى به العمل" للتطور والتغير وفقا 
لتطور وتغير الأزمان والأمكنة. ولهذا يعد شرح العمل الفاسي الذي نقدمه 
للقراء بقلم الفقيه النوازلي المتميز سيدي المهدي الوزاني رحمه الله شرحا لأصول 
الستعامل الاحتماعي في فاس بالخصوص وفي خارجها أيضاء وكان بذلك يحمل 
قواعد العمل ونظام الحياة في امجتمع المغربي الذي كونته ظروف ما قبل عام 
0ه/1912م. أما ما جاء بعد هذه المرحلة فقد بدأت تظهر في الحياة 
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الاجتماعية معطيات جديدة ونظام حياة أحرى» وبالتالي أحذ المغرب يخضع 
لأحكام قضائية في حياته اليومية والعقارية والاجتماعية أعطتها حياة الجحتمع 
المتأثر بالتدحلات الأوربية الغربية» ما أفرز أيضا أعرافا جديدة وعملا وفتاوي 
وأحكاما قضائية ذات طابع عصري جديد. 

"فما حرى به العمل " على هذا الأساس يحمل في مضمونه قواعد 
للتعامل الفقهي والأحكام القضائية وكذا صورة فعلية لنظام حياة اجتماعية 
لمجتمع تطبعه الخصوصية الفاسية الى أحذ قضاة المغرب يعملون على تطبيقها 
حارج مدينة فاس» ولذلك كان "شرح العمل الفاسي" بل "شروح العمل 
الفاسي" عختلف الأقلام من الفقيه السجلماسي الرباطي والفقيه سيدي المهدي 
الوزان إلى الفقيه المفت سيدي عبد الصمد كنون في كتابه "حن زهر الآس في 
شرح نظم عمل فاس" المطبوع .صر بدون تاريخ» كانت هذه الشروح مطلبا 
لقضاة المغرب وعلمائه وفقهائه منذ أن أخذ النظام القضائي في المغرب بعدا 
تنظيميا تتبناه المؤسسة القضائية المغربية في عهد تاريخ الدولة العلوية امحيدة» ومع 
ذلك لم ينته هذا الإلحاح وهذا الطلب على هذا النوع من النصوص الفقهية الي 
تحمل حقيقة روح التطبيق الفعلي للنظام القضائي الإسلامي في مجتمعنا المغربي. 
وقد عالج "العمل الفاسي" في منظومته وشروحها صورا للحياة الاجتماعية من 
شأفا أن تعطي الإطار الحقيقي لنظام العلاقات الاجتماعية الي كانت توجه 
التعامل بين الناس في أنكحتهم وبيوعاتهم وعلاقاتهم التجارية وحياتهم المدنية» 
ويهذا يعتبر العمل الفاسي قانونا ونظاما حيا "للمجتمع المدني" في مغرب ما قبل 


0ه/1912م. 


الكتايِ وخطلة | داد 


فالعزم معقود على نشر وإعداد كتاب المهدي الوزاني الذي شرح به 
منظومة العمل الفاسي لأبي زيد عبد الرحمن الفاسي» هذا الشرح المسمى : 
'تحفة أكياس الناس بشرح عمليات فاس" والذي طبع طبعة حجرية بفاس في 
حزأين. ونظرا لنفاذ هذه الطبعة أو نذرتًا إلى حد أنها أصبحت في حكم 
المنحطوط عملنا على إعدادها للنشر برعاية وعناية وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية مشكورة على صنيعها الذي تبذله في بال إحياء التراث العلمي 
المغربي بوجه خحاص. 

ونقدم الجزء الأول فقط للنشر بعد أن قمنا بعملية إعداده لذلك دون أن 
نغير من نظام نشره وطبعه الذي قدمته به المطبعة الحجرية الفاسية. 

وحاولنا أن نقابل نصوصه على النسخ الخطية المتيسرة لدينا وال تعتبر 
أصيلة ومصححة ومقبولة في الاستعمال عند فقهائنا المغاربة. وقد استفدنا من 
المغحطوطة الي شرح الوزاني بما منظومة عمل أي زيد الفاسي في ثلاثة أسفار 
واليٍ توجد بالخزانة الحسنية -الملكية- بالرباط بالقصر الملكي العامر. فضبطنا 
النصوص وفقا للتصحيحات والتصويبات الى كان علينا القيام بما أثناء المقابلة 
والإعداد للطبع. 

وفضلنا أن نرجع التعاليق والتخريجات والتهميشات إلى دراسة مفصلة 
ننشرها بحول الله مع إعداد النصف الثاني الذي نعده للنشر لاحقاء وهذا الجزء 
الأول يتضمن أبوابا فقهية تعالج قضايا الحياة اليومية في المعاملات الي كانت 
بحري بين الناس في علاقتهم الخاصة مثل الحوانب الى تعالح حصوصية التعامل 
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الفاسي بين الأزواج وتربية الأبناءء وكذلك أشكال ونظم التعامل في الأسواق 
مسن بيوعات ورهن وأشكال الضمان وشركة وشفعة» زيادة على صور 
المنازعات وطابع المسطرة القضائية الإجرائية الي كانت سائدة في المجتمع الفاسي 
وتحمل خحصوصية هذا المجتمع الذي كونه تاريخ طويل متأثر بطابع الحياة في 
الملشرق الإسلامي وحاصة اقتداؤهم بعمل أهل المدينة المنورة في الحجاز. 
وكذلك تأثر ا مجتمع الفاسي بعمل أهل قرطبة في الأندلس. وهكذا يتبين من هذا 
العمل الفاسي التقاء مظاهر الحياة الحضارية فيه؛ فقد عالح الجزء الأول من هذا 
OSE a‏ إل اتن وتعتانا عن لحك 
وكذلك مسائل من الأحباس والهبة وما يلحق بهما. فقد تضمن إلى حانب ذلك 
أبوابا فقهية تعالح قضايا اجتماعية ارتبطت بطبيعة الحياة الى عملت على تنظيم 
امجتمع الفاسي وقننها فقهاء المدينة وعلماؤها واعتبروها جزءا من نظام الحياة 
المتفقة مع قواعد الشرع الإسلامي وحكم .عقتضيات ذلك قضاة المدينة الذين 
تبعهم في نفس السياق قضاة مدن مغربية أخرى مما جعل العمل الفاسي عملا 
مغربيا له طابع إشعاعي حضاري فتهي امتد أجيالا وأجيالا. 

غير أن العمل الفاسي لا يقبل الجمود رلا البقاء على الطبيعة القديمة لأن 
الأحوال تتبدل وتتغير حسب الزمان والمكان مادامت لا تخالف قي تحولاتا 
وتغيراتها المبادئ العليا للشريعة الإسلامية» المستمدة من أصول التشريع الكبرى 
من الكتاب والسنة والقياس وعمل الصحابة رضوان الله عليهم. 

من هنا كان علينا أن نقدم النص الذي بين أيدينا كما جاء قي الطبعة 
الحجرية دون أي تعديل ولا تقديم ولا تأخير نظرا لثبوت صحته ما عدا بعض 
التصويبات الحزئية الي لا تمس جوهره الأصلي. وهكذا تابعنا أصول النصوص 
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وقابلناها مع ما حاء من مثيلاتها في كتاب "النوازل الكبرى" لنفس المؤلف ولمذا 
تسهيلا للقارئ فضلنا أن نقدم الآن جردا بأهم الرموز والإشارات المستعملة في 
صلب الكتاب حن لا يحدث اضطراب لدى القارئ العادي أثناء تعامله من 
النص. 

فاس في 10 رمضان 1421 هل 


7 ذجنبر 2000 م 
/د.م/ هاشم العلوي القاسمي 


نظم العمل 
(الشهير بالعمل الفاسي) 
منظومة عبد الرحمن الفاسي المتوفى 1096ه 
بمدينة فاس المحروسة 
بشم الله الرخمن ن الرجيم صلی الله على سَيْدِنًا وَمَولانا محمد وَالِه 


E‏ ل الذي بالحر! دل 

و الى في اا 
وَبَعْدٌفَالمَصدُ نذا الئظام 
مِمًاوَجَذْنَاهُ لَك من اآلْمٌمََاتِ 
عفنا يق الشؤلبات 
وَعَدَ باللأميةَالرْنَانقٌ 


من د شاءَ رشده على خير العَمَر 
بالأمر بالعُزن وَأَخَذِالعَفُو 
ف 5-4 يفن ل 
من ن العَدُولٍ ومن المضَاة 
SEE E EE‏ 


2 
و 


ا عنشيوة تياف 


مسائل من النكاح والطلاق , 


وَفِي الاح إن بداالقَبُول 
كتمع اللسبوان كع عا نعف 
رالئفد إن أل بِالدُخولٍ 
وَالشَّْطٌ فِي النُكاح مَحْمُولٌ عَلَى 
رقي الت رار ر بان 
ولابن غاز ر ااال اليس 
وَمَنْ تحمل عَلَى ابه ي الئكاخ 
وَمَاتَ الابْنُ بتَغد مَذة ةحمل 
وَعَاقِدُ التكًاح كن فرصا 


(1) الأصوب: بالحق. 
ةۋ 


ا e‏ اة 
اليل تخكبة عن العبدويني 
وَحَمَل الصَدَاقَ عَنْهُ لِيُرَاخ 
مغ شهْرَةٍ سَكُوتَه لِمَافُبِل 
ا أو غَيْرهًا أن EE‏ 


صح الاح وَالصداق لأَيُجَدَ 
/ ةن EEE‏ 
إلا إِذَا ما اخَمَلَمًَا فِي SE‏ 
E‏ ا بر إِذَا مَافُوضًا 
وَجَارٌَ لِلئنوَة لِلْفُزج النظز 


وَطَلْمَةٌ بايئة فِي التُحْرِيم 
وَفِي اليَمِين طَلْقَّهُ رَجْهِيَة 


ای ا 
افق ر ا رة 
كاد إن لِلْعَهْدِرَالمَغفْهُودُ 
AEE EE‏ 
بسي د الخو 
SSNS‏ 

في فة ا 
وعدم م النْرُْومٍ في أَنِمَانٍ 
واو وين اا 


ورا 


لبمد عدلئ الوضتاع زاشدة 
تَخُرُجُ بِالعَامَيْنِ مِنْ بَعْدٍ الدُخُولُ 
رَرَوْجَةُ العَاِب إن لَمْتَأكُلٍ 
وَوَفْفٌ قَلْممُطلقاإذا ادي 
ولبقت القن إلا ER‏ 
كَذَا إِذًا ااه دة ةة 
وَالْقَوْل قول زَُوْجَةٍ في عدم 
إن فيل ا نذا 


A EEE 
رالا عة فام ف زوش‎ 
ER E 
مِنَالنْسَاو إن دََاله ضرز‎ 
کان مؤت كناب اليغبان‎ 


ل ل حون 
لأيَعْرِفُونَ كَيْفٌ تَطْلِيقُ الحَرَامُ 
عن اليَمِيِن وَرَأوه يَقْتَضِيه 


ويك ميل ناكد 


ا 
لأزة شا دى ازال 
ول يكن الى E‏ للصداق 


تلاك طَلْمَاتٍ على مَافذ عُلمٍ 


وَمَارِبٍ سِيَانِ فِي مُحَمييٍ 
فة لها على السؤلوه 
وَالبِكْرٌ مِجِْرْمَا أب مَاجَدَده 
جَائِرَة الأفعَال لِلرُشْدٍنَوْل 
تحت يد العْبِرٍ طلاقهًا اخشل 
حَنْمْبِرَّرْجَةٍلِهَالِك يي 
ES EE‏ ما تهت 
لكي يُضَانَ مَالَْهُ عَنْ تَفْرِفَة 
لوقيل لايتستري رل ا 


. عام ساي نس 52 25 0 0 6٠م‏ . 
وَفي معايئنَة فع لِليَمِينْ لكِنْ يمين الاعَيَرَاف يسين 
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وَمَابِالأضَدِقُدَهمِن مُبَرّدِ 


واعُّبِرٌ الإغرّاف فِي فُنْوَّى وَفِي 
وَمَصَلُوا المَجَمَلَ في الإِيِرَاءٍ 
إن ۳ جى جل حر 
كت SIH,‏ ات الإفرًا 
وَمَنْ يطلئ طلْقَة رَجْعِية 
وَالْعَدِزْل لِلرٌّوْجَة 0 
شع | إغطا ار تمن 

وَدَفْع فُرْضٍ سِنَّةمِنْ 8 
وَكَدْ جَرَى العَمَلُ فِى دار الكّقَاتْ 
إغطاهءمَا يجب لِلْمَرأةفِي 
ففِي الرُخَائَلأاتُ مَوْرُْنَاتِ 
راک تا ي 
a PANÎ‏ 


5 


وهي ست E‏ 
ENE E.‏ 
EEG E E PE CEE‏ 
ا بِالْمَارِضٍ فَرْضٌ الْمْمَّةً 
مسائل 
صور ب 
PEE 2‏ 0 جل بمّا 
إذ كان فجن ويف با 


رَالْفْعٌ يِالرْمْنٍ بِتَفْوِيضٍ جيل 


فنَدوتينا ذوعَمَلٍ وك هدر 
رفيا من قَبْلٍ قَرْضٍ المْقَقَاتْ 
ملاقة ة الام مِنْ فُرْضٍ يَفِي 
َزِذ لما رد قى الأرْفَاتٍ 
EE‏ يا 1 توخ العملا 
EEE‏ ابي 
يَفْرِض فَرْض حَالِهَامَنْ تُدَمَا 


مِنَ البييوع 
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مَاوَسَمُوهُ الآنَ مَلْبّالدَهْن 
1 
بَائِمٍ عي ا مدر 
ار 


وَمُيِعَ الإِشْهَادُ فِي بَيْعْالرَّقِيقْ 
وَعْهَْدَةً السَّمَة ف في 
رمال ا مَابَاعَهُ 
وَبَعْدَ شَهْرٍ الدْرَابُ بالحُصوض 
رَبِالكَقِيرَ المْتَوّسّط لجن 
رَمَكَذًَا رَزِيعةٌ ِي اللخم 
وَالمْشْتَرِي إن احالف سكك 
وَالْحْكُمُ فِي المُطلَت مِنْ مِنْدَارٍ 
كذلك اييمع الس مسار 
رَالوَرْكُ في المُطْلقٍ بِالحَرَّارٍ 
وَالْحُلَيٌ بالسكين: فن الصفير 
رَعْيْرٌ رُ دا بما E‏ جار 
رَبِالقَدِيم الكَيْل وَالمَوْرُونٌ 
ا ممكذاوالئادز 

فْحَيْتُ يَخبَلِفْ صرف الدْرْمَم 
ET‏ ممد E‏ 
و ذإلأبتخو EE‏ 
رفي القَدِيمِ,ٍ بالجديد لأ عَدَذ 
وَمَابِهِ الْبَدَلَ مما فلا 
وارد فى النرثال أفتى التقتطباز 
كَذَا المُبَادَلَهُ مَغْ شَرْطٍ العَدَدْ 
فهيّ مِنَ المَسْكول لِلْمَعَامَلة 
وَكَوْْهَامِن ئة فَأنفَلاً 
وَحَيِْتُ في الدَّيئَارٍ مَايُغْثَمُرٌ 
وَعُرْمْنَا اليَوْمَ على المُكَايْسَة 
لآرَدْ لاَافْتِضَكلأهُبَائَلة 
رَالرَدُ في الدُيئَار إِنْ دقع مَا 


28 


ENT EEE 
بيع الرَقيت نَرْكُهَا لِأَيَخْنَفِي‎ 
لي‎ 28 


شاعث 00 
Gs,‏ جار 
ويره ؛بالأزطل الكَبَارٍ 
َبِالقَدِيمٍ صَاحِبُ الكبِيرٍ 
e‏ 
0 لشم نه في لقاب 
ا ا ل 1 
SS‏ 
فلأئر بن ضابوأزئه 
مِن ذُونٍ وَرْدِمَعٌ لْفْظِهَارَرَذ 
بهَا بِإِدْنٍ صَحِيحالمُبَادَلَة 
مِنْ دًا قفي الرّيَالٍ داك أظْهَرٌ 
ل 
حل راقبا عا راا 
رُؤْيَتُمٌمِنَ الكمَال ظَاهِرًا 


لين ا 
رَمِئْلهُ جَمْمُ 0 الصَّعزب 
عا ةحلط ميد ديات 
CE‏ ذو امار 
وَمِثْلْهَاجَبِنُ اللْبَانٍآتِ 
E EREY‏ 
ترد ا كدي e‏ إذا 
وَخَالَفَ ل 55 
في قَابِلٍ الْقَسْم وَمَا لم يَقْبَل 

قلا بيع وَارِثُ وري 
وَبَيِمْ ما الل فيه مَتَحَِذْ 
أُفْتَى أو حَسَّن الصَّفغِيِرٌ 


ل سر 


تقال لأَمجِبَرُمَنْيَلْعَزُِ 


وَقَرَطَ السُوَاٌ في فَمْرَاه أَنْ 
رلك اك فون نين ده 
رلا ناء وَل ا 
بَعْض الكْمَن 


رَجَاز إِنْ مَشْعَرط أن لايَدْمُعًا 


وجار أن يَدْفْعَ ب 


وَصَمْهَاعَلَى لذي فُذبَاع 


إن صم اشرَاك مَضَى من اشتَرى 
أو كَمَلُوا الْبَيْعَ فَإِنَّ المُشْئّري 
كالدار وَاْحَائِطٍ لما يُقُصَدُ 
وَمَالِ ر كلام د ٤‏ | 


ل رم 
في النشج وَالْمَسْمْ بالانيسَاب 
عند وُجُودٍ الْقَيْرٍ الإخَجِيارٍ 
لِرْخْصَةَالْكُنْي ذِي الْحَاجَاتِ 
يلَع دُونَ الْمَيْرِ مَالَمْ يَرْض عَنْ 
عند اسداس ل ت ت 
وَالْعَرْضٍ بالنْفدِ إِذَا سَمُّى الْمَرَامْ 
N Lk‏ 
فَلَْمْيَوؤْلَلِضَابطٍ أوْرفْمَة 
لا دش نُشقَرط إلا اناد الْمَدْخَلٍ 
مَذَاعَلَ ع اال عرو 
طرَا بلا اسَعِمْتاء جز فذ هذ 
يِالضُْم إن لم بحس الْمَحْجُورُ 
قاض ولأ رفع وَلآَ جَبْرٍ وَجَبْ 


وَلأَرْجوعَ الْعَبْنِ في دا الصُورَة 
SE ES ١‏ 
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يشر فلي ايك نا مقطا 


ل 


لِعْلْدَمِئْل ازى وَيفْهَدُ 
إن باع بِالْمَُرْبٍ الذي كَدْ ضَمًا 


وَفي الْعُْرُوضِ وارد وَاأْحَمِّوَانْ 
َالْبَئْعُ مِنْ هة مَنْ فد اشْتَرَى 
لوقف عَلَى الريك مَا 
وَأْْرِيَتْ مَسَائِلُ الشُفْعَةٍفي 
فلن سِوّى الْبَائِع رَامَ الضم 
تق شنح تك وم لهالا 
رَاقْسِمْ عَلَى حِصَصٍ مَنْ ضمْ نُصِيبٌ 
وَاجْبّرْ عَلَى الْمُخْبَارٍ مِنْ وَجْهَيْنِ 
َالْبَيِعُ مَهْمَاكَانٍ إِلشْرِيكٍِ 
فا علي الف عة از اا 
نا الصَفْفَةُ بيع الْمُمْتَرَكُ 


EEC UE EE 
رَقِيمَة الأخيَاءِ كُبِلَالضُمُ‎ 
وَالْقَوْلُ مِنْ فبْوّى ابن مِارُونَ جَرَى‎ 
حابرا ل لشي‎ 
نه يك الشكوث لبس برضن‎ 
إن يَكْنْ رضى تَكُنْ لِلْمِشْئَرِي‎ 
زق لَه عَلَيِوِمَا مذ ملك‎ 
فِيمَاعَلَيْهِمٌمِنَالتُكْمِيلٍ‎ 
E ESE را‎ 
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تَحْصِيص ذِي الصّفْقةٍ بِالأصُولٍ 
الئص إِنْ لم تَقْبَلٍ الْقِسْمَهٌبَانَ 
يَفْعَلٌ نَاتَِمَائَهُ مَالَرِمَا 
دا الْبَاب إِذْقِيَاسهَا لأَيَخْتَفِي 
ANE EE‏ 
راان EE TEE‏ 
مَنْ بَاعٌ او أزاد بَئِعاًلِتُصِيِب 


وَرَنَةٍ في الضف كلإ يغهد 
يبام مو خط يو قافا 
َلَْمْ كن مَانِعُ شُفْعَة بئض 
عَيْرَشْرِيكِأَجْئبِيَاًيَعْئَرِي 
OR E‏ له فللا 
لظو وف كان التصْجِرر 
نكر عرزي الشتعة I‏ لفغ 
بأل ذا الصٌَّفْقَةٍجَارٍ في الْكرًا 
E EE‏ واش اا 
مِنْ دون عُذْرٍ سَاكِتٍ ما جهلاً 
EE E E‏ فد E‏ 
هي ِلسَاكِتٍ دا الْقَوْلٍ اقُمَضَى 
كَحَُعْممَنْبَاعبِلآتَعَدرٍ 


ت 


رمن EEO‏ عن شوقنا 


وَالصَمْ وَهْوّ ظَاهِرٌ المَّفْصِيلٍ 


ا توا و EE EE‏ 


في أخرَوِيَة الْجَوَازٍ 
لكن لا إِنْرَامَ في ذا خاصِل 
عَنْ بَاثِع ورَحَاصِلٌ لِلْمُلاك 


إا إا ضر وَهْوّ سساكتٌ 
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ا ري نم و َة 
امع افشتة ا نشیا 


فَإِنْ 0 
على الي باغ كط في بت بين 
NT‏ 
تلن اة فيماشوطوا 
خلآت مَالَدُيِن الْمِبَارَ 
مَعَ كوت الأَمَدٍ الطريل 
من ضع أؤ سِوَهُ للشكم رُفغ 
زل يعي کر کا 
الولو وال زيل نة ةا 
كلاملا إفراة مضلا لايِفاع 
لحَاصِلٍ العَُخْيِيرٍ وَالمَّخَيْرِ 
ا ل اه 
لِرَبْهِفْهِرَ خريٌإن رَقَغْ 
فعاو اتا ينيد 
قَوْلْيْنٍ لجن رُكُبَتْ في الْمُعْتَمَذْ 
اقث فِيِمَا رَأَنِتُ عة 
داك فيه املك عير رَايِلْ 
لأْبَتَعْمِيلٍ بجميع الأشْرّ راك 
فالات لحي ااا وني 
aT‏ 
ر نالرت 
لآَقبلَةٴلَيْسلَة أنِضاَكَلام 
فَالْبَيْعُ مِن دون كلام تابث 


وَقَد رَأى اش هاده بالضَّمُ 
Ea,‏ كك الئييم 
عَلى دوي السُوقٍ بِثَرْكِ الصونه 
وَالْبَيِْعُ في الْعَلاءِ لِلْمُخْبَارٍ 
وال بِالصَابُونٍ قَدَصَئَعَهُ 
أي به وَاإِدُنَا حصلا 
وَلْلْجيَارَةٍ افْتِقَارُ التَضيِيرْ 
ويم خوط ل ةثُقوة 
وَحَيرَالْبَائِعٌ فِيمَنْشَاهءَ 
وَالآَخَدُ بِالْمَاتِح سَوْمامَالَرْمْ 


كنا ا ای لذي ال 
وَعْلَمَاهُ الْوَفْتٍ في الإفليم 
00 و 9 إبْهَا Sos‏ 
RT‏ : ونه جَارِي 
آمل الكِتَاب وَلْمُجَوْرْ بَيِعَهُ 
يِن قله الإِجْمَاعٌ لَما انيلا 
رو ر واه ر 
و الا خاس له ية 
من رائد في سِلْعَةٍ إمضَةءً 
إلا بشزرط أو زياد تتم 


مسائل 
الرهن والضمان والشركة والقسمة والشفعة والوكالة 
والاستحقاق والاستلحاق والاسترعاء والغصب والمزارعة 


الرهن 


مو 2 م * 


وَاضْطْرَبَ المَذحَبُ فِي بيع الرُمُون 
مع م النّذاء ء وَالْذِي في الْمَسْطْرَهْ 
واو ال م ينما يدعي 


م 2 ا م ٠2‏ مو 
إن فحت من بَعْدٍ أن قَذدْ عْمَدَتْ 


لِمَْلَهُرَهْرَلِلاصْلٍخَاِز 


طَوراً بِإِدْنٍ الْقَاضِي لا بُد يَكُونْ 
وَنَارَةَلآَفَهْوَفِيهوِلَمْتَرة 
في الرَّمْنٍ أذ الدّفْعَ لَيْسَ السَلَّعَ 
لِحَالَةَهِنَالْمَسَاوبَيتة 


الضمان 


وَضَامِنٌ مَضَمُوئَه قَذأخضَرًا 
يَكْفِيهِ مَالَمْ يَضْمَن الإخضَار لَه 
وَصَاحِبُ الْحَقٌّ مَعَ الإخصارٍ 
في ضَامِن أؤْمَنْ لَهُ كَدْ صْمَنَا 
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بترْضِع إِخْرَاجةهُ مرا 
SE‏ بيلك 00 


الشركة 


وَفِتركنة وی نف اعد 
ماعل ا دما سمه 
وَخِدْمَةٌ الئْسَاءٍ في الْبَّوَادِي 
قال ابن عُرْضُونَ لَهُنُ قِسْمَه 
َمَيِرْهُ زَرِيِعَةوَرَرََه 
وَعَسَْلُ ادراب في اة 


الشهشعه 


وه فى 8 َ‫ - 
والأخدبالشُفْعَةسِرَاَيَنْفَعُ 


اللخ 
راد يلفي تا ار 
اشنا زاين 
IES ERE‏ 
رق | E EE‏ ر ا 
زرية في أعل درا 
وَكالطريق الحَائِط الْمُشْعَرَكُ 
رَوَارِتُ | م لمَخجور وال لمخجور 
إذْمام بالشُفْعةمُكَن وَلُمْ 


فيه وارد وَرْئْمَا 


ف 


بالجزء E‏ دات الأَخَر 
في قُذرٍ حه او تمدن 
للرزع بالدْرَاسٍ وَالحِصَادٍ 
على الكشار ات اد 
قَانُوالَهُمْ في دَاكَ EE‏ 
اا زنع عَنْ ذي الكمفة 
ل ال و الا 


بو فصا الوفتٍ قَالُوا أَجَمْعُ 
ای ال دن بده وها 
أخناً بو وَلاَيَرَى الحَهِيَارَ: 
ضمانٌ داع كم ا ري 
كَذَا النٌَصَدُقٍ رَعلّى 00 
في الْقَوْلِ الأخْضَرٍ عَلَى مَا 
فكو للشتوين إة افا 
ا بيخ ارين اليم ينوك 
إن ل ماع لَه بو 
يُنْظَرْإِلَى الْمَلاءِ كَبْلُ وَاأْعَدَمْ 


الوكالة 


جوا العُرْكِيلَ لِلْمَحْجُورٍ 
07 0 


و ال وكيل للاعوان 


33 


عَلَيِه وَلإيِصََ فِي الأمُور 


الإقرار 


والسُرٌ في الإ قُرَارِ لِلْوَارِثمَا 
وَبِالئَيَابَةإِذَامَاشَهذًا 

۹ و م # اس و‎ o 
صخت وَبَعْد الطولٍ صح ما يخار‎ 


مَنْفَمْدُونَ طلب قَدْعُْلِمَا 


ENE‏ عقت الشراء القن 


الاستحقاق 


ذا في الاشيخقاق لِلأَصُولٍ 
قرم اولك عقر لاخر 

بن لكت ِي الطياب المعكه 
به اسْتُّحِمقَتْ غَلْهُ اا 
ويره بِقِسْمَةٍ قَدْيُنتَحَق 
رفي لخن مام الإسْيَرْعَاء مغ 
إن نيت الإِكْرَاهُ فِيمَاعَقَدًا 


إل 


وَفى ى الاعات الاِنْعِرْعَاعٌ لا 


وشل المقسافية لا تر 
وَمَامِنَ الدَيْنٍ لِهَارِبٍ دقع 
راف ليدم ظَلَمًا 
ولك E E OEE‏ و حفحلان 
RR‏ الْقَاضِي إا افر أن 


يم 


ل 


مَكُنْ يِن الإِنْبَاتٍ بالإطلاتٍ 
CEES 0‏ 
َل تَرْقَمٌ المُرَاعَ عِنْدَ المُسْوِيَة 
يِل اخمِرَارٍ وَاضْفِرَارٍ في الثَّمَرْ 
عَلَى مُعَيْن وإزٹ EE‏ 
0 بحت قَبْلْلَهُبَطَلَ خئ 


جِلهوََعْدَهُ تَمَع 


ؤفي الت ليع ؛ CE E ERE‏ 
في باب الإِسْتِلحَات لإمْيِنَاع 
لِعَاصِب عَرِيمُهُلَنْيُنْبَمْ 
قَذَاوَدَاعَلَيِهِمَافَذدْفَسِمهًا 
رارت أو ايك إلا نيان 


رم اس 


ذا ارت وَمَالَهُ ساعن 


مِنَ اْجُعْلٍ وَالإجَارَةِ وَالكرَاءِ وَمَا في مَعْتى ذَلِكَ 


رخذ بسار بعل جهيلاً 
اعا ج لمن صفق 


مَبْنَ الْمْجُوةٍ وَالْمَكَانُ بجهلاً 
بعَيْرجَاوِمِنْ سِلاحاشهمَا 
الخال اورا الكل واف 
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ولا هر الإِجَارَهُ عَلَى 
وَمَكَذدَا الْجَلْسَةٌ وَالْجَرَءٌ 
کا الرُدُودٍ للْصيَادَةْ 
تمان راع عَم الئاس رُعِي 
زا اة ين أَلْرَابٍ 
كَذَا بِعَمْارِيْةٍ يُفْضَى عَلَى 


رااان امد تشعز 
وَالْقَضْدُ بِالْمُسْتَأَجِرِينَ الصَُرًرًا 
الل لاخر من الفزكفيل 
E E‏ ال كد 
كَأَجِرَةَالفُهُوةٍلَكَنْنَارَ: 


يآ 


الْجَلْدِ وَالمَّروِيقٍ أؤ مَاعَمِلاً 
جَرَى عَلَى الَّبْقِيَةٍالْقَضَهُ 
للخو ت كالبلاحة المد 
الحقة E‏ في الْعَرْم د تي 
وَالْجلي الا ةِمَالأَيُعْبَاثِ 


الْعْرْفٍ مَاغَيْرَ الْحَرَامِ فُعَلاً 


ء 


ثل 


وللصرورَة بهاتسشامُل 
لآ بالَذِي اسْمُوجِرَ يُوحِبُ الْكرًا 
وَالجَمْعٌ بَيْنَ ذيْن مِنْ مَعْمُولٍ 
من الإِجَارَةٍ مَمَ الخال 
جلا أو إكرَاما أَرالإجَارَة 


في الْحْبّس وَالْهبةِ وَمَايَْحَقْ بهمًا 


روصي EER‏ الأخيّاس 


2 


َأغطٍ أزْض حبس مُقَارَسَة 
افدر واوش خيس ر 
كَذَا مُعَاوَضَهٌ ربع اليبس 


‫َ 


8ا> ا 5 مارءه 


SERE E 
وَقَّذ جَرَى فِيمَايضَافٌ لِنَظَرٌ‎ 
جَمْعُ خَرَاجٍ الشُهر مِنْ داك الْحْبْس‎ 
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لا اللْفْظٌ في عَمَلٍ أل فَاس 
جِرَانَةٍ فَأخْرِجَثْ عَنْ مَُوْقَفِي 
بصحة وعدم الْمطْلانٍ آث 
م الْقَضَى إِسْبَئْجَارهُ إِنْ عَيّنَا 
7 دَفْعْ لأَنْقَاضِ وما اسْتَعْمَلهُ 
قوق عام دُورَهَا الم س 
مِنْ ن ع بَتَخو عِشْرِينَ يُرَى 

تروط E‏ 
عَلَى الإِجَارَةِ بِقَذْرٍ مايل 
يَأكُلُ مَنْ شَاءَ يِن تَلْكَ المَّجَرَ:ْ 
وَمَابِهِ اا الماع 
لِلتُغل مِنْ حُبّس داك الْجَامِع 
نَاظِرٍ الاخبّاس ماس تقر 
بِالْمَرَِئينَ فيُوحَذُ الحُمُس 


وَنِضَفٌ ذا الخُمْس لِلْمُبَاض 
وَبَاقِي ذا امس يُعْطى لِلذي 
وحمي ذا ال لِلسُهُودٍ 
بَلْ كذ رَأَنِتُ عمل الْوَفْتِ عَلّى 
فَالْمَالُ بِالْجَرَءِ والقطيع 
CEREN‏ زفي 


SAE REY‏ والسطازين 
رَاطرّخ مِنَّ الْبَاقِي لِكلْ شَهْرٍ 
واا الان اقبي اة 
لِخَنْسَةبججزْءَنٍلِلشْهودٍ 
وَأغطٍ ججزءا وَاجِداً لكاتب 
وفي اة کا اجيس 
وَالْمْسْعَمَادَاتِ علي ارام 
وَشَاعَ في مِيِرَاثِ بَيْت امال 
إِجَارَةُ الْخْدَامٍ مِنْ ادل الْمَال 

وَبَاقِيَ المَالٍ 
لِتَاظِرٍ وَالنَضْفٌ لِلسُهُودٍ 
وَجَارَ إِنْشَهُ رَحَى في الْعُذْرَانُ 
بِعَئِرإِذْنِ مَالِكِ وَالْمَشْهُور 


و 


1 ا‎ ESEF 


وَخْمْسُ حمس الْمَاتِي للمراض 
بِيَدهِ و الرمَام E‏ دی 
را لارا عي 

مَا قد رَآهُ الونشّريسِي عَمَلاً 
وَالْمْخْضَرَاتِ اطرَّخ مِنَ الجميع 
دوس الصهريج فَامحمّظ وَعْيَا 
مَعْ جَرَائِهَا الْجَمِيم يَعْنُونْ 
مائة ا اا قَاذري 


هة 


و ف و اللا 


من يضمن رود ا 
واخ القن ءا غَرمَه 
فِيما يِماس الْيَوْمَمِنَ أَهمَالٍ 
تَخْرُحٌ ارلا گنا انْتَضَى الخال 
وَيِْضفٌ دا التشع آ ا 


لَيْسَتْ بِمِلْكِ دُونَ إِذْنِ السُلْطَانْ 


3-33 
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2 5 ° 


انتهى 


ae‏ 4 ا و 
00 أ 
امه اا 


اليف 
العلا الشرق أي ىعس ى يري الحمري الونا في الفاتى 
ا متوف عام 42 13 هر +2 19م 


تعدم واعداد: 


الأستاذ قاسم العلوء ي المّاعى 


2م 2001م 


الر وز والإشارايت 


الناظم 

إشارة للفقيه ا من الفقهاء المغاربة المتأحرين الذين 
شرحوا خليل. ش 

إشارة إلى الفقيه المصري الشرنوبي من فقهاء مصر 
المالكيين الذين شرحوا خليل. 

رمز يعي به كتاب "التوضيح" لابن الحاجب. 

إشارة إلى "مختصر خليل". . 

زمز للفقيه البرزلي ونوازله المشهورة. 

رمز للفقيه التتائي. 

رمز حاص بالفقيه الإمام الزقاق ويقصد يما ما جاء عنده 
في لاميته "الزقاقية" مع فيها المسطرة القضائية. 

رمز للامام الحطاب. 


إشارة إلى الفقيه الإمام ابن شاس. 
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[خطبة الكُقاي] 

الحمد لله المتصرف في ملكه ما شاء على وفق المراد» الموفق بفضله من 
شاء توفيقه إلى صالح العمل والعرف المعتاد. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان 
على أفضل كل حاضر وباد» وعلى آله وأصحابه المبلغين شريعته إلى أقصا 
البلاد» وعلى العلماء التابعين لهم في نشرها وإيصاها إلى جميع الأفراد» القائمين 
بحفظها حي سلمت من التغيير والفساد. 

وبعد» فإن العلم من أجل ما يفشي ويدخرء ومن أعظم عمل حقه أن 
يقدم ولا يؤخحرهء ولا سيما ما يتعلق منه بالأحكام» الي يمتاز يما الحلال من 
الحرام» وكان الفقيه المشارك المتفنن أبو زيد الفاسي ممن ضرب له في ذلك 
بسهم» وتحرى منها خصوص ما جرى به عمل فاس ما دل على مريد علم 
وفهم» فنظم فيها قصيدة بلغت أبياتها بضعا وعشرين وأربعمائة وتصدى 
لشرحها فمنعه القدر من التكملة» فلم يشرح منها إلا نحو المائة والخمسين» 
9 حاها مدة وحينء إلى أن شرحها العلامة» القاضي العميري» بشرح 
مفيد في الحملة» ليس تام المراد ولا كاشف الغمة» ثم شرحها عصريه العلامة 
النقاد. أبو عبد الله سيدي محمد السجلماسي فأحاد وأفاد» ورأيت بعض 
الأعراف قد تبدلت» والأحكام تدور معها إذا تحولت» وبعض المواضع فيه لازال 
مفتقرا إلى التوضيح والبيان» وبعضها محتاجا إلى مزيد تحقيق وتمام إتقان» 
فشرحته لذلك مرتين» وأتممت ما بقي ما لابد منه في نظري على الشارحين» 
فشرحته أولا بشرح كثير المعاني والفوائد» محتو على تنبيهات وفروع أكيدة 
وزوائدء ثم شرحته ثانيا بهذا الشرح القصير» لمن يريد الاكتفاء بالقليل والزر 
البسيرء طالبا من الله أن يعصمئ من الزلل» ويوفقئ لصالح القول والعملء 
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فأقول : الناظم هو العلامة سيدي عبد الرحمن ابن الإمام سيدي عبد القادر 
الفاسي شيخ الجماعة ولد عند زوال يوم الأحد سابع عشر جمادى الأخيرة سنة 
أربعين وألف وحفظ القرآن في أول حتمه وهو ابن سبعة أعوام ومع الختمة 
الثانية اشتغل بالعلم فقرأ على عمه سيدي محمد الفاسي والقاضي أي العباس 
الزموري وأبي العباس ابن جلال والقاضي أبي عبد الله ابن سودة وأبي العباس 
الأبار وعلى والده المذكور وغيرهم فقرأ علوما عديدة كالنحو والمنطق والفقه 
والكلام والعروض والبيان والتصوف والحديث والتفسير والأصول والفرائض 
والتوقيت والتعديل وغير ذلك وألف تآليف مفيدة عد منها القاضي نحو 
الخمسين منها المنظوم والمنثور قال وهي أكثر من هذا انتهى. 

وكان والده يقول فيه سيوطي زمانه ويشهد له بالعلم الواسع كما شهد 
له بذلك العلامة أبو سالم العياشي وغيره ومات سادس عشر جمادى الأولى عام 
ستة وتسعين وألف وتقدم أنه ولد عام أربعين فعمره ستة وخمسون سنة والبقاء 


لله رحم الله الجميع قال رحمه الله : 


1 الحمد لله الذي بالحق دل من يشاء رشده على خير عمل 
2 وأمر البي في القلرو بالأمر بالعرف وأخذ العفو 


قوله الحمد لله أي الوصف بالجميل ثابت لله أي مختص به أو مستحق 
لم وقوله الذي دل أي أرشد بالحق أي العدل من شاء من عباده رشده أي 
هدايته» على خير العمل» أي إلى اتباع أفضل العمل وهو ما وافق الكتاب 
والسنة. وأمر البي يي في المقرو أي المتلو الذي هو القرآن بالأمر للناس باتباع 
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أعرافهم الموافقة للشريعة والأحذ بالعفو والصفح عما لم يحد الشارع في جرائمه 
حدا وأما عرف مخالف للشرع فلا عبرة به» وكذا ما حد فيه حداء فيحرم العفو 
فيه لحق الله الذي ليس للعبد إسقاطه لما يؤدي إليه من تعطيل الأحكام الشرعية. 
وذكره العرف كخير العمل من براعة الاستهلال الي هي الإشارة في أول 
الكلام إلى ما هو المقصود منه» لأن غالب نظمه مبئ على الأحكام العرفية كما 
سترآه حول الله والمعن المد لله الذي أرشد بعد له و حلمة من شاء هداي إل 
أفضل العمل. فاهداية إنما هي بعد له إذ لا تحب عليه تعالى» خلافا للمعتزلة وأمر 
متطوف على دل فمعئ بالحق أي بالعدل» والاحتيار يعن أن هديه لمن أراد 
هدايته إنما هو بعد له واختياره تفضلا منه وإحسانا ولو شاء لعكس إذ لا يحب 
عليه شيء لا صلاح ولا أصلح. أو معن بالحق بالعلم والباء للآلة والمعى الحمد 
لله الذي أرشد بنور العلم من شاء هدايته من العلماء إلى خير العمل وهو ما 
كان عن علم لا عن جهل. 
3 ثم صلاته عليه وعلى أصحابه وآله ومن تلا 


أي ثم بعد ابتداء بحمد الله تبركا وامتثالا أقول صلاة الله أي زيادة 
التشريف والتكريم عليه # أي وسلامه أيضا فحذف الواو مع معطوفها لضرورة 
الوزن فرارا من كراهة إفرادها عنه وعلى أصحابه الذين اجتمعوا معه في حياته 
احتماعا متعارفا وءامنوا به. وعلى آله» أي قرابته من بن هاشم أو جميع الأمة 
وهو المناسب لأنه مقام الدعاء. ومهمى كان أعم كان إلى الإجابة أقرب» وعلى 
من تلى أي تبع سنته إلى يوم الدين. وجملة صلى إنشائية معن كجملة الحمد 
ولو قال الثال والصحب وكل من تلا بتقدع الال على الصحب لكان أولى 
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والضحابة يحبون تقدم الأل عليهم ويرضون بذلك ولايحبون العكس ولكن قد 
علمت أن سبب ذلك هو الضرورة فلا لوم عليه» نعم قد قيل إن هذه الخطبة 
ليست من كلام (ظم) ولذا لم يشرحها الشارحان وذلك ظاهر. 


4 وبعد فالقصد بذا النظام مل :فسان اک 
5 وجرى بما ليرفع لحلاف عمل فاس يتبع الأعراف 
6 فما وجدناه لدى الثتقفات من العدول ومن القضاة 
7 وبعضها من المؤلفات 0 لن تأحر وأجوبات 
8 وعد في اللامية الزقاق ‏ منهاثمان عشرة تنساق ` 


أي وبعد الحمد والصلاة على رسول الله وآله وصحبه ومن تبعه في 
سبيله» فمقصودي ف هذا المنظوم ذكر بعض مسائل من القضاء والفتوى مما 
حری به «عمل فاس» ليرفع جريانه يما الخلاف الكائن فيها لتعين العمل به ولو 
حالف المشهور كما سيأق في محله إن شاء الله حالة كون عمل فاس يتبع غالبا 
القول الموافق لأعراف الناس. ٠‏ 

قال بعضهم وليس تناع بک می على وات الناس الموافقة لقواعد 
الشرع خاصا بعمل قضاة فاس بل هو لازم في سائر الأعصار والأمصار لدورانه 
معها حيث دارت كما سيتأتي التنبيه على التباس ما به العمل وما جرى به 
العرف على كثير من ينتمي للعلم» وإنما يطلق ما جرى به العرف عليه في كتبهم 
على وجه الجاز» وبعض تلك المسائل الى جرى يما العمل ما وحده الناظم عند 
الثقات من العدول والقضاة جمع ثقة الذي يعتمد عليه في خبره لصدقه واعتمد 


عليهم (ظم لدينهم ومعرفتهم؛ معن جريان العمل بها عمن يقتدى به من 

عدول العلماء والقضاة» وبعض تلك المسائل وحدها مكتوبه في الكتب المؤلفات 
ظ بفتح اللام لمن تأخر من العلماء كشرا ح المختصر والتحفة وغيرهما وأحوبتهم 
كالمعيار والدر اشر و وهنا فنا فهر بتحقيق نقل ما به العمل. 

«وعد» أي ذكر مما حرى به عمل قضاة فاس في لاميته أبو الحسن 
سيدي علي الزقاق تمان عشرة مسئلة تنساق أي تأي في كلامه على النسق 
الذي ذكره قي اللامية وكانت كذلك ثم غيرت على هذا النسق الموجود الآن.  ٠‏ 

تنبيهات الأول العرف هو العادة والعمل هو تك اا بالقول 
وتواطؤهم عليه ولیس كل ما حكم به قاض جرى به العمل بل لا ينبت العمل 
E‏ صني ع اماد EVE‏ رز كد 
به ثلاثة فأكثر كفى كما بيناه في حاشية التحفة لدى قوها وللذي أوصى 
ارتجاع ما يرى. قال الشيخ طفي مراد الأبمة بقولحم : هذا القول حرى به 
العملء أنه حكمت به الأعة واستمر حكمهم به. وجريان العرف بالشيء هو 
ل ا عر ار اوج 
من قوم : وبه العمل انتهى. 

ا ا 
جرى العمل بقول عالم موثوق به كالشيخ تو» وره» وحب» وإضراهم لأنه من 
باب الخبر الذي يكفي فيه الواحد» والاثنان أولى. قال الشيخ م ولا يثبت 
العمل يما نراه الآن وهو أن يقول بعض عوام العدول ممن لا خبرة له بلفظ 
أ - التسود به أحويه الشيخ تي أب اسن الصف ازول وللكناب لازال عاط وق آلف من حاء بده على هذ الات مع التق أي 
هلال السجلماسي صاحب النوازل المشهورة والمطبوعة طبعة حجرية. 
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المشهور أو الشاذ فضلا عن غيره جرى العمل بكذا فإذا سألته عمن حكم به أو 
أفيَ به من العلماء توقف أو تزلزل » فإن مثل هذا لا يثبت به مطلق الخبر فضلا 
عن حكم شرعي انتهى. 

القفاان : إذا كان العمل تابعا للعرف ومرتبا عليه فإنه يتغير بتغيره» 
قال القرافي : إن إجراء الأحكام الى مدركها العوائد مع تغير تلك العوائد» 
حلاف الإجماع وجهالة في الدين بل كل ما هو في الشريعة يتبع العوائد. يتغير 
الحكم فيه عند تغير العادة إلى ما تقتضيه تلك العادة المتجددة» وليس تحديدا 
للاجتهاد من المقلدين حي يشترط فيه أهلية الاجتهاد بل هو قاعدة» اجتهد فيها 
العلماء وأجمعوا عليهاء فنحن نتبعهم فيها من غير إنشاء اجتهادء ألا ترى أفهم لما 
أجمعوا على أن المعاملة إذا أطلق فيها الثمن يحمل على غالب النقود فإذا كانت 
العادة نقدا معينا مانا الإطلاق عليه» فإذا انتقلت العادة إلى غيره عينا ما انتقلت 
إليه وألغينا الأول لانتقال العادة عنه» وكذلك الإطلاق في الوصايا والإيمان 
وجميع أبواب الفقه امحمولة على العوائد. إذا تغيرت العادة تغيرت الأحكام في 
تلك الأبواب» وكذلك الدعاوي إذا كان القول قول من ادعى شيئا لأنه العادة 
ثم تغيرت العادة لم يبق القول قول مدعيه بل ينعكس الحال فيه ولو خرجنا نحن 
من ذلك البلد إلى بلد آخر عواتدهم على حلاف عادة البلد الذي كنا فيه أو 
قدم علينا أحد من بلد عادته مضادة للبلد الذي نحن فيه لم نفته إلا بعادة بلده 
دون عادة بلدنا إلخ. 

الغاانئث : لا مفهوم لقوله يتبع الأعراف بل الذي يترجح به مقابل 
المئشهور فيجري به العمل أمور : أحدها العرف كما تقدم وهو أقوى 
المرجحات ثم هو لا يقتصر فيه على الترجحيح من الخلاف بل يعتمد عليه أيضا في 
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إنشاء حكم مقابل للحكم المتفق عليه وذلك في الأحكام الي مستندها العرف» 
فإذا تبدل العرف تبدل الحكي» فإن كان العرف الطارئ عاما عم الحكم 
التجدد» وإن كان خاصا ببلد أو بقوم اختص الحكم ولا يختص الترجيح به 
بامختهد بل المقلد يد ركه أيضا لأن العرف سبب ظاهر يشترك في إدراكه الخاص 
والعام. ثانيها أي الأمور الي توحب ترجيح غير المشهور كونه طريقا لدرء 
مفسدة. ثالثها كونه طريقا جحلب مصلحة إذا عرضت واحتيج للدرء والجلب 
ولمبمكن إلا عقابل المشهور» ووجه ذلك أن الشريعة جاءت بدفع المفاسد 
وحلب المصالح فضلا من الله تعالى. فإذا عرض توقفهما على مقابل المشهور 
غلب الظن إن قائل القول المشهور ولو أدرك هذا الزمان الذي توقف فيه حلب 
المصلحة أو دفع المفسدة على مقابل قوله لم يقل إلا بالمقابل» ولكن الترجيح 
يبماذين الأمرين لا يعم القادر على الترحيح وغيره كما عمها الترجيح بالعرف 
بل لابد فيهما من أهلية الترحيح بإتقان الآلات والقواعد؛ إذ ليست كل 
مصلحة أو مفسدة تعتبر في نظر الشرع فلا بد من نظر في ذلك يلكة بميز ما 
بين المعتبر شرعا وغير المعتبر» وأمثال هذه الاعتبارات فيما حرى به العمل كثيرة 
وبالله تعالى التوفيق. | 

الرابسعع من معن القول المعمول به القول المتفق عليه والمشهور 
والراحح والمساوي لمقابله» ولذا قال أبو العباس الملالي في نور البصر الذي تجوز 
به الفتوى أي والحكم» أربعة أشياء أحدها القول المتفق عليه في المذهبء ثانيها 
القول الراحح وهو ما قوى دليله» ثالثها المشهور وهو ما كثر قائله» فإن اجتمع 
في قول سبب الرححان والشهرة ازداد قوة وإلا كفى أحدهماء فإن تعارضا بأن 
كان في المسئلة قولان أحدهما راجح والآحر مشهور فمقتضى نصرص الفقهاء 
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والأصوليين أن العمل بالراجح واحب» ومقابل المشهور الشاد ومقابل الراحح 
الضعيف. رابعها القول المساوي لمقابله حيث لا يوجد قي المسئلة بر جحان» 
واختلف هل يحمل المفي مستفتيه على معين من المتساويين فأكثر أو يحكي له ما 
فى المسكلة ويخبره بالقائلين فيختار هو لنفسه» قال ابن غازي : قيل وبالأول 
جرى العمل» وقال ابن الفرات بالثاني جرى عمل الشيوخ. ومثله للجزولي على 
الرسالة نقله عنهما ح» ثم قال ينبغي أن يختلف ذلك باحتلاف أحوال المستفتين 


ومن لديه منهم معرفة ومن ليس كذلك انتهى يعي أنه إذا كان ذا معرفة يمكنه 
معها الترجيح ولو بصفات القائلين أخبره يهم وإلا مله على معين وهو توفيق 
حسن ويشهد له فتوى ابن أبي زيد كما في البرزلي وغيره. وما ذكرنا من العمل 
بأحد القولين المتساويين ذكره القرافي في كتابه الأحكام وذكر أن الحاكم يحكم 
بأيهما شاء (ه) كلام الملالي. | 

قلت قوله واحتلف هل يحمل المستفي مستفتيه إل إشارة إلى أن هذا 
الخلاف لا يجري في الحاكم وإنما يحري فيه القول الأول فقط وهو كذلك والله 
أعلم. | 

قلت قول الحلالي فإن تعارضا إلى قوله أن العمل بالراجح واحب 
انظره ؟ فقد قال العلامة الصعيدي في حواشي الخرشي لو وجد الأمران أي 
- القولان أحدهما راحح والآخر مشهور وكان بينهما تناف لقدم المشهور كما 
في مسئلة الدلك(ه). نص العلماء على أن ما به العمل يقدم على المشهور 
وعلى الراحح لما فيه من المصلحة المتعينة» وممن نص على ذلك الشيخ حجازي 
العدوي في حاشيته على شرح مجموع الأمير فإنه قال لدى قول مؤلفه في حطبته 
جازما في كل ذلك بالراجح ما نصه : والراجح ما قوي دليله ويقابله المرحوح» 
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والملشهور ما كث قائله ويقابله الشاذء ويقدم المشهور على الراحح على 
العتجواتة واشتهر أنه يقدم عليه ما به العمل إلخ. وما ذكره في تقديم المشهور 
على الراجح على الصواب هو المأحوذ من ظاهر الزرقان في مسكئلة الدلك في 
الغسل وسلمه محشوه وهو مخالف لظاهر كلام الحلالي في نور البصر. قال بعض . 
الشيوخ وقد يقال أن كلام الشيخ حجازي والزرقاني محمول على المقلد وكلام 
لهلالي في امحتهد والله أعلم (أه). وهو ظاهر وبالله التوفيق. 
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مسابل هن النكاج والطلاق 
والنوقة واللعان والعدة 


هذه التراحم من عمل القاضي لا من عمل الناظم» لأنه إنما ترك أبياتا 
مختلطة بلا تراحم فجمعها القاضي وألف بينها وكساها من نسج التراحم أيمى 
حلل وأرفعها وذلك قوله في أول شرحه» فلم يشرح منه الناظم إلا نحو المائة 
والخمسين وبقي على حاله هذا الحين» مع ما فى أبياته من عدم الارتباط» وفقد 
المناسبة بذلك الاختلاط» فأحببت أن أضبط مسائله» وأقرب إلى مراده منها 
مطالبه» فجعلت له تراجم ترد إليهاء ورتبته ترتيبا يستحسنه الواقف عليهاء إلم. 


قال رحمه الله : 


9 وفي النتكاح إن بدا القبول والوعد للعقد هو الدحول 


0 وسمع الجيران مع مايبعث فهو ثبوتمالديه عبث 


أي وإن بدا وظهر في النكاح القبول من ولي المرأة المحطوبة» والحالة أن 
الوعد بينهما أي بين الولي والزوج أو من ناب عنه لإتمام العقد وهو ليلة 
الدحول» أي البناء وسمع الجيران أن فلانا تزوج بفلانة مع قبول ما يبعث ها أو 
لوليها من الحناء والصابون مثلا عند الملاك» أو من الحدايا الي جرت العادة يما 
في الأعياد والمواسمء ثم يطرأ موت أو طلاق قبل البناء فيقع التراع في الصداق 
أو في الإرث لادعاء أحدها أن النكاح لم ينعقد بذلك ويدعي الآحر الانعقاد به 
فهو أي ما ذكر من الوعد وبعث الحدايا وقبولما ثبوت» أي دليل وأي دليل على 
ثبوت الزوجية بينهماء لأن المدار على ما يفهم ما في النفس قولا كان أو فعلا 
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مالديهأي ليس فيه عبث ولعب ولخبر ثلاث هزهن جدء النكاح والطلاق 
والعتق. ففي النكاح يتعلق ببدي والقبول فاعل به والوعد مبتدا والواو للحال 
وللعقد يتعلق به على حذف مضاف كما قررناه» وجملة هو الدخول حبر 
وجملة مع الحيران معطوفة على بدى القبول ومع يتعلق يرى» وجملة فهو ثبوت 
جواب أن الشرطية» ومفهوم قولنا لإتمام العقد إنه إن لم يكن تقدم بينهما عقدء 
وإنما وقعمت الأمارات بينهما على القبول وتواعدا لإنشائه فلا ثبوت وهو 
دا و لاال "4" بعد كلام : والحاصل إن كان مع ما يقع من الإشاعة 
والهدايا والأطعمة عقد ولو تمن ناب عن الزوج والزوحة ووليها بغير توكيل وم 
يشلك في علمهما ورضاهما بذلك؛ فالظاهر اللزوم كما قاله الشريف, المزدغي» 
وإن لم يكن إلا جرد الحدايا والإرسال والخطبة والواقع من أهل الزوجة إغا هو 
قبول ذلك والسكوت والوعد فلا لزوم والله أعلم(ه). ونحوه لغير واحد من 
المتأحرين وانفصلوا عليه فهو المعتمد والأقوى الذي يتعين المصير إليه في القضاء 
والفتوى. وقول بعضهم بقي ما إذا جهل الأمر ولم يدر هل مرادهم بتلك 
الأمور العقد المنبرم أو الأمارة ؟ وهو محل الإشكال. هل يحمل على الانبرام أو 
الحل؟ ولعل هذا هو محل الخلاف وعليه يتزل احتلاف فتاويهم انتهى. فيه 
نظر؛ لأنه إن جهل الخال» فإن وقع العقد بالفعل فهو منبرم» وإلا فلا انبرام» فلم 
يبق عليهم حكمه تأملهُ. ويّصحٌ أن يكون قوله والوعد معطوفا على القبول : 
أي وإن بدت أمارات القبول ني النكاح بين الزوجين ورضى كل منهما بالآخر 
وبدى الوعد للعقد أي لإشهاد العدول بانعقاده فهو لازم كلزومه بالدحول» 
فيكون e.‏ الدحول حواب الشرط حذفت منه الفاء ضرورة» يعي أنه لم 
يبق بينهما إلا إشهاد العدول الذي تواعدا عليه ثم وقع موت أو فراق فالنكاح 
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ثابت بذلك وهذا إذا لم تحر عادقم بعدم قصد انعقاد النكاح بذلك وإلا فلا 
لزوم لأنها ناسخة للوضع اللغوي والعدرعي: فتقدم قي الاعتبار عليهما لانعقاد 
ضمائر الناس عليها الى عليها مدار أحكامهم. وقوله وسمع الجيران إلخ مسكلة 
مستقلة معناها أن العمل جرى بأن النكاح يثبت بشهادة السماع الفاشي وإن م 


يتفق عليها الزوحان بأن يقولا لم نزل نسمع ماعا فاشيا من الثقات وغيرهم أن 
فلانا تزوج فلانة مع معاينتهم ما يبعث إليها من حناء وصابون وغير ذلك» أو 
يكون قوله مع ما يبعث من جملة مسموعهم. وعلى كل حال فلا ينبغي اعتباره 
قيدا لعدم ذكرهم له في شهادة السماع بالنكاح. والمتيطي إنما ذكره فرض 
مسئلة» وعليه فالواو ععن أوء والمععئى وإن سمع الجيران أن فلانا تزوج بفلانة 
.على صداق قدره كذا سماعا فاشيا مع بعثه لها ما جرت به العادة بين الناس من 
. الحدايا فهو نكاح ثابت لا كلام فيه ولا تكرار بين قوله هو الدحولء وقوله فهو 
ثبوت. ابن عرفة» قال المتيطي» إن أتى المدعي ببينة ماع فاش من أهل العدل 
وغيرهم على نكاحه وشهرت بالدف والدحان ثبت. وقال أبو عمران إنما تحوز 
شهادة السماع في النكاح إن اتفق الزوجان على ذلك وإن أنكر الآخر 
فلااه). ومثله في (ضيح) وعلى الأول اقتصر ابن هارون وابن فرحون» فظاهر 
. كلامهم أن ما لأبي عمران مقابل» وصرح بذلك في الشامل في تنازع الزوجين» 
وشهر في شهادة السماع ما لأبي عمران. قال ابن رحال ما قاله أبو عمران 
وشهره في الشامل» يعن في الشهادات» فيه ما فيه. وقال في الحاشية : الراحح 
الجواز وإن لم تكن تحت الحجاب, ونحوه للزرقاني في تنازع الزوجين وعلى 
حلاف أبي عمران رد"خ" بقوله ولو بالسماع» إلخ؛ فظهر بهذا أن النكاح يثبت 
بالسماع على المعمول به وإن أتكرت المرأة أو لم تكن تحت حجابه خلافا لأبي 
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ران في الإنكار. ولابن الماح اقيم إذا تكن قي لجان رق هذا ما لم 
تكن قت زوع آخر» وإلا فلا تزع منه بالسماع اتفاقا. ويحتمل أيضا أن المعى 
أن اليش يرا إذا عاينوا ما يبعث وحصل فم العلم بالزوجية من ذلك ومن 
غبيره حاز لهم الشهادة به بالقطع لا بالسماع فقط لقول ابن عرفة» ويصح 
للشاهدين أن يشهدا بالقطع غ ا الا إذا a‏ العلم بذلك 


لكثرته ؤتواتره على ما في ماع أبي زيد ونوازل سحنون انتهى. 


: . ظاهر ما للمتيطي في الوثيقة من قوله يشهدون بالنكاح . 


E‏ ألسنة أهل العدل وغيرهم أن فلانا نكح فلانة هذه بالصداق 
ال وأن وليها فلانا عقد عليها نكاحها بزضاها وأنه فشى وشاع بالدف 


والدجان إل أن بينة السماع لابد أن تذكر العاقد والصداق كبينة القطع وهو ' 


ظاهر إذا خملبنا كلامه على أن ذلك شرط صحة والظاهر أنه شرط كمال» 
بدلسيل قوله وأنه فشئ وشاع بالدف إلخ. مع أنهما لا تشترط معاينتهما ولا 
كونمما من جملة المسموع كما ف الزرقاني وغيره والله أعلم. 


٠‏ 11 والنقد إن أحل ا إليه من عقد على الحلول 

. النقد هو المقدم من الصداق والمؤحر هو الكالي» وجل البلاد فيها النقد 
والكالي با مغسرب إلا فاسا فالصداق كله عندهم نقدء والمعئ أن النقد أي 
الصداق إذا أحل كله أو بعضه بوقت الدحول بالزوجة إليه بدل من قوله 
بالدحول» وكان ابتداء التأحيل من عقد فإنه يكون على الحلول لا على التأجيل 


بالأحل المجهول فيصح العقد معه» نض مالك على جوازهء فالنقد مبتدأ وإن ' 


أحسل شسرط وبالدخول يتعلق به ومن عقد يتعلق بأجل وعلى الحلول خبره 
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والجملة أغنت عن جواب و لم يعين وقت 
الدحولء وأحيب بأن الدحول كان معلوما عندهم وقته بالعادة كالنيل عند 
فلاحي مصر والربيع عند أهل اللبن والجذاذ عند أهل الثمار والدراس عند 
أرباب الزرع. وروى عن مالك في رواية يحيى وعليه اقتصر خليل فقال وإلى 
الدحول إن علم(أهے.. وعليه فإن لم يعلم فسد قبل البناء باتفاق مالك 
وأضحابه وتنك : هذه بالا كر من المنتمن وصداق الل وبا كاف اللمرأة أن 
تدعوا للدحول مي شاءت صار حالا وهر لابن المواز. واستظهر فقي (صيح)» 
الأول قائلا ما لابن المواز جواب عن مالك يما نص على خلافه من أن كلا من 
الزوجين إن طلب الدخول بإثر العقد فأبى الآخرء أنه يحكم لمن طلب التأخير 
ويؤخر القدر الذي يقوله أهل المعرفة عا لا مضرة فيه على كليهماء وأشار له خ 
بقوله وقدر ما يهىء أمرها مثلها إلا أن يحلف ليدخلن الليلة انتهى. وبحث ابن 
رشد مع ابن المواز بوجه آخر قال الشيخ (ره) بعد أن نقله وما قاله ابن المواز 
ومن تبعه هو الظاهر عندي بل قول أبي محمد قد أجازوا مع احتجاحه به يدل 
على أن أهل المذهب كلهم عليه وقد صوبه ابن يونس وقبله المازري 
واستحسنه اللخمي وجعله البرزلي ظاهر المدونة واستدل له أبو عبد الله الفلالي 
في شرح العمليات بدليل واضح ونصه وما يقوى قول ابن المواز أن ابن القاسم 
قال في الصداق المؤحل فإلى أن تطلبه المرأة أنه جائز وراءه حالا(أه). وبه 
تعلم ما في بحث ابن رشد السابق وإن سلمه ابن عات وابن عرفة انتهى. 
تمبيهاسات : الأول مثل التأحيل بالدحول المعلوم الوقت التأجيل 
بحصول الميسرة بالفعل للزوج الملي بالقوة كذي سلعة يرصد ها الأسواق أو 
رزقت ونحوهاء وإلا فكمؤجل .عجهول خ أو إلى الميسرة إن كان مليا اتتهى. 
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وني كون تأجيله إلى أن تطلبه المرأة كتأجيله بالميسرة المعلومة أو كتأجيله موت 
أو فراق قولان : الأول لابن القاسم والثاني لابن الماحشون واصبغ. 

السثابي محل الخلاف والعمل المشار له أن سموا أي المؤخر للدحول نقدا 
كما يشعر به قوله والنقد لا أن موه كاليا أو لم يسموا شيئا. فمن يقول بالمنع 
يقول به مع تسميته نقدا ففي المقصد المحمود ولا يجوز العقد على أن يدفع النقد 
عند البناء لأنه بجهول يفسخ به النكاح قبل البناء ويثبت بعده بصداق المثل إلا 
أن يكون وقت البناء معلوما(أه). 

وقي أنكحة المعيار سئل السيوري عمن تزوج بصداق نصفه نقد يدفع 
قبل الدحول ونصفه مهر يدفع بعده. 

فأجاب : إن كان لا يعرف للدحول وقت بل يختلف احتلافا كثيرا 
فالنكاح فاسد.(أه). وفيه بعد هذا. ا 

وسئل اللحمي عمن يقول يكون الصداق في المهر قبل الابتناء ولم يعين 
زمنه هل يفسد. ا 

فأجاب : قول مالك أن النكاح جائز ولا يفسد وهو القياس لأن الثمن 
يدقع عند قبض البيع فلا يضر الاحتلاف لأنه مي عجلت السلعة تعجل قبض 
الثمن وم تأحرت تأخر. ووقع للسيوري إن لم يعرف له وقت واحتلف 
اختلافا كثيرا فالنكاح فاسد(أه) ونقل البرزلي في نوازله الجوابين معا وقال إن 
ظاهر المدونة مع اللخمي(أه). 

الفالث إذا لم يؤرخ أجل الكالي» بأن غفل عنه أو نسي فإنه يصح 
النكاح لقو لهي رفع عن أميّ الخطأ والنسيان ويضرب له من الأجل بحسب 


العرف ف الكالي قياسا على بيع الخيار وإن ترك قصدا فسخ النكاح قبل البناء 
وثبت بعده بصداق المثل وعلى هذا يحمل قوله في الوثائق المجموعة قال أحمد بن 
ا و أجل الكالي فسخ النكاح قبل الدخول 2007 بصداق . 
المثل معجلا. وف المتيطية عن بعض القرويين وهو دليل المدونة وهو المشهور من 


وأحل الكالي مهما أغففلا قبل البناء الفسخ ای 


إلا أنه تسامح في التعبير باغفلا إذ الغفلة لا ينب عليها حكم وهو معن . 
قول خ أو لم يقيد الأحل (ه) ومثله في ضيح وابن عرفة وقال ابن وهب : لا. 
يفسخ قبل البناء ويعجل المؤحر لوت أو فراق وهو قول الليث. | 

وقال أصبغ يخير الزوج فإن عجله أو رضيت الزوجة بإسقاطه صح 
النكاح وإلا فسخ (ه) ذكره في ضيح فإن مات أحد الزوجين قبل البناء فقال 
ق افتيت بالإرث مراعاة لقول الليث وابن وهب انتهى ونقله تو على التحفة 
وام ظ 

الرابع إذا قيد في الرسم الكالي بأحل قريب كالثمان سنين مخالف لما 
عليه غالب أهل البلد من تأجيله بعشرين سنة أو خمسة عشر ثم بعد سنين أنكر 
الزوج علمه بذلك فإنه لا يقبل قوله إذ لا يرجع للعرف إلا عند عدم الإشهاد 
والأصل عدم التلفيف ذا أفتيت من سألئ عن النازلة وبدل للجواز ما ذكروه 
TES A E‏ جين EES Sa‏ مو إن كان 
الحال ربع دينار فأعلا صح أي وإن كان ذاك التأجيل مالفا للعرف وإن كان 
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الحال ا اعا ف انكام را کو TTT‏ زاد 

الخامس قول خ المتقدم إلا أن يحلف إل ظاهره كان الحلف بالطلاق أو 
العتق أو بغير ذلك ماطله وليها أم لا ارتكابا لأحف الضررين ومثل ما اقتضاه 
من الإطلاق للبرزلي واستظهره سيدي إبراهيم اللقاني وعلله بقوله لأن حذف 
المتعلق يؤذن بالعموم وقيده بعضهم ما إذا حَلّف بطلاق أو عتاق وكان الولي 
يماطله راحع شراح المختصر والله أعلم. 

والشرط في النكاح محمول على أنه في أصل العقود جحعملا 

أي كل شرط قال للاستغراق والمراد مطلق الالتزام فهو من إطلاق 
الأخص وإرادة الأعم الواقع في النكاح إذا وقع التراع فيه هل كان في أصل 
العقد أو تطوع به بعده وبيان فإنه محمول في عمل أهل فاس على أنه في أصل 
العقود حعل فيكون القول يدعي الشرطية قال أبو العباس المنجور ومنها أي من 
الممسائل الي جرى عمل فاس فيها بخلاف المشهور ما وقع في عقد النكاح من 
OS‏ الشرط أو الطوع فهو على الشرط حي 
ينص على الطوع(أه) وق الفائق ينبغي أن يلتفت إلى ما كان شرطا في نفس 
A‏ يدوي كان جوع لاض عله ET ES‏ أغفل 
العاقد ذكر الشرط والطوع فيما يلتزم الزوج لزوجته من أن لا يفعل كذا وإن 
فعل كذا فأمرها بيدها وتنازعا في أن ذلك تطوع أو شرط فذهب ابن العطار 
ومن وافقه إلى أن ذلك محمول على الطوع ويحلف الزوج لأن النكاح بالشرط 
لما كان مكروها عند مالك وذهب قوم إلى فسخه وكان الطوع متفقا عليه دون 


كراهة لزم حمل العقد عليه إلا أن يثبت أنه بشرط في العقد وقال غيره هو 
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محمول على الشرط ابن فتحون وهو الصواب وقال غيره ينبغي أن ينظر للعرف 
االجاري في البلد الذي انعقد فيه النكاح فيكون القول لمدعيه (أه) والحمل 
على الشرط إن كان هو عرف البلد نقل في الفائق استحسان ابن رشد له وأنه 
بذلك أجاب في مسئلة التزام السيد نفقة زوجة عبده فقال وإن احتلفا هل كان 
ذلك شرطا في أصل العقد أو تطوعا بعده فالقول لمدعي الشرط في أصل العقد 
لشهادة العرف له (أه) نقله في المعيار وابن عات في الطرر وح وحيث كان 
العرف الاشتراط فلا فرق عند ابن رشد بين ما كتب مبهما وما كتب على 
الطوع كما نقله عنه الغرناطي ومثله في المعيار عنه وعليه ذهب في اللامية إذ 
قال : 

وشرط نكاح أن نزاع بطوعه جرى مطلقا فأحمل على الشرط وأعدلا 

فمعيئ قوله مطلقا أبهم أو صرح فيه بالطوع وعليه فيقيد كلامها عا إذا 
كان العرف الاشتراط. 

قلت ولا يخفى أن في هذا تكذيبا للعدل .عجرد التوهم وعليه فيقال له إن 
كان عدلا وكتبها على الطوع فهي محمولة عليه ولا سبيل لحملها على الشرط 
إلا بتكذيب العدل وهو لا يجوز تأمله وانظر ما يأ في الثنيا ولابد. 

وأجاب ابن الحاج بأن الحكم للمكتوب لا للعرف وني المذهب ما يؤحذ 
منه القولان وأفهم قوله في النكاح أن الشرط في غيره كالبيع لا يأ فيه ما ذكر 
وهو كذلك وسيأق أن القول لمدعي الطوع بالثنيا. 

تنبيهان : الأول ينبن على حمل الشرط على أنه في أصل العقود أمور 
منها أنما أن أوقعت الثلاث لم يكن له أن يناكرها بخلاف المتطوع ومنها أنما إذا 
قضت في التمليك بواحدة فقط فهي بائنة إن حملناه على الشرط لأنها قد 
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أسقطت من صداقها لذلك الشرط فصار خلعا وإن حملناه على الطوع فرجعية 
بلا حلاف كما في الفائق ومنها التزام الزوج نفقة ربيبه أو التزام السيد نفقة 
زوحة عبده فإن حمل على الشرط فسد النكاح قبل الدحول وثبت بعده مع 


سسقوط النفقة عن الزوج والسيد وإن حمل على الطوع لم يفسد وثبتت النفقة 

الشاي وحه عدول الموثق فيما العرف اشتراطه إلى كتبه على الطوع 
التوصل لإجازة ما لا يجوز ما يشترطه المتعاقدان لفظا ونية ويبنيان عليه التعامل 
وهو لا يجوز شرعا إلا طوعا وذلك كمسئلة التزام الزوج نفقة ربيبه ومسئلة 
إمتاع الزوجة أو وليها للزوج بالسكئ. الفائق مى ضاق على الموثق الخال ركن 
للتطوع مصححا به مبان الوثيقة مصورا في صورة الجائز ولا يجوز له في .الحقيقة 
فل أذ ا چ شار ری أنه كتير امسا ير كله و داق ن ذا 
يكتبه وغير حاف أن هذا التنبيه إنما هو مبئ على كلام ابن رشد وإلا فالعدل لا 
يكتب الطوع حب يسمعه من المشهد والله الموفق بفضله. 


وف الشوار عرفهم مشلان  ٠‏ ذكرفي حاشية الجنان 


ولابن غازي العالم الرئييس للثل يحكيه عن العبدوسي 


الشوار مثلث الشين كما في القاموس والمصباح حوائج البيت واقتصار 
المشارق والنهاية على الفتح بأنه الأفصح فعرفهم مبتدأ في الشوار يتعلق به ومثلا 
وخحبره بأن يزيد الأب أو الوصي على الصداق مثله من عنده فيصير المجموع 
مثلين وليس المراد أن الأب والوصي يزيد من عنده مثلين بالتثنية. والمعيى جرى 
عرفهم أي عمل قضاة فاس بأن الشوار مثلان أي يزيد الأب من ماله والوصي 
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مسن مال يتيمة ولو أدى لبيع أضوها وأحرى غيرها حيث كان عليها معرة في 
ترك الجهاز على ما به العمل على النقد مثله جبرا كما في المعيار والقلشاني 


ونظمه في العمل المطلق إن كان التداعي بعد الدخول ذكر هذا العمل في حاشية 
الإمام الفقيه العدل الأستاذ الفرضي الحيسون أي عبد الله خمد بن أحمد الجتان 
على مختصر خليل عند قوله ولو طولب بصداقها إلخ ونصه جرى العمل والقضاء 
على أغنياء فاس بتجهيز بناتهم عثل نقدهن زيادة على النقد إن وقع التراع بعد 
البناء وأما قبله فلا يخبر إلأب الزوج في الرضى من غير زيادة على نقدها أو 
يطلق ولا شيء عليه (أه) ونقله تلميذه الإمام الأبار في حاشيته ولابن غازي 
الإمام العام الرئيس با محل المذكور من شفاء الخليل المثل أي مثل ما للجنان من 
لزوم التجهيز عثل النقد زيادة عليه يحكيه عن الإمام العبدوسي ونصه من فتاوي 
| شيخ شيوخنا أبي محمد عبد الله العبدوسي الذي جرى به العمل عندنا في أغنياء ‏ 
الحاضرة إجبار الأب أن يجهز ابنته مثل نقدها فإذا نقدها الزوج عشرين جهزها 
الأب بأربعين وهذا إنما هو إذا فات بالدخول وإلا فلا يحبر ويقال للزوج إما أن 
ترضى أن يجهزها لك بنقدها حاصة وإلا فطلق ولا شيء عليك وبه القضاء 
وعليه العمل (أهم) زاد ابن غازي وبه مضى العمل في ابنة أحمد اللمتون 
محتسب فاس في عصرنا انتهى. وقولنا في التقرير على النقد إلخ حصصناه بالذ كر 
لأنه محل الخلاف وموضوعه في كلام الحنان وغيرهما وأما الكالي فلا يخرج الأب 
مثليه بل ولا مثله صرح به الإمام القوري في فتاويه» إلا أن حل شيء قبل البناء 
وقبض فله حك التجهيز على العادة ما قبضته أن سبق البناء (أه) واحترز 
بقوله أن سبق البناء عما إذا تأخر القبض عنه فلا يلزم التجهيز به سواء كان 
حالا أصالة أو.حل لأنه رضي حيث دحل بعدم التجهيز قاله د إلا لشرط أو 
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عرف البرزلي لو أبانما ثم عقد عليها بصداق غير ما تشطر لم يلزمها أن تنجهر 
إلا مما قبضته في المراجعة لا بنصف نقدها الذي قبضته قبل البناء ونحوه في ح عن 
الطرر ومقابل العمل الذي في النظم ما في الوثائق المجموعة ونصها ولا يلزم الأب . 
أن يجهز ابنته بشيء من ماله المتيطي وإذا قبضت المزأة'نقدها أوا قبضه وليها فمن 
حق الزوج أن تتجهز به إليه هذا هو المشهور بو مالك وأصحابه حاشى | 
ابن وهب(أه) وهو قول التحفة. ظ 
والأب لا يقضي اتساع حاله تجهيزه ا من ا ته 
لكن محله مالم يصرح. الأب بالتزام ذلك وإلا لزمه وعليه فإن كان 
ا کا ریت اساد مها 
أا لا شورة ها حسبما في المعيار والفائق ابن سلمون وعن ابن رشد وهذا لا. 
ايساق 'استحاب التجهير' لاب والوصي بشيء من مالا زيادة على النقد ففي 
طرز ابن عات وينبغي للأب أن يشور البكر من مالحا وكذلك الوصي ويشتريان 
كسوة وحليا لأن ذلك نظر لها وصلاح يرغب ا فيها ولا يجبران على ذلك 
(أه) وقي التحفة : ٠‏ 
ا متححي ولاب تشويرها اها والب 
- وظاهرهما ولو أدى لبيع أصوها رعو کلت کا یو ایر 
الغير المسوقة صداقا من قبل الزوج وأما الي أصدقت فأشار لما خ بقول ولأبيها 
بيع رقيق ساقه الزوج هما للتجهيز وفي بيعه الأصل قولان فظاهره أن الأصل 
مسوق لعطفه على رقيق وعلى هذا هله الشراح» حش وز رسكت عند هب» 
وقال بعض لا مفهوم لقولهم المسوق فيكون أعم من المسوق وغيره وتحل القولين 
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كما للشراح ما لم يحر العرف بالبيع لذلك وإلا بيع وعلى القول بعدم البيع يأ 

الزوج بالغطا والوطا راحع شراح المختصر. 0 
فروع الأول : ذكر ابن سلمون أنه يقضي على المرأة بكسوة الزوج إذا 

جرى بما عرف أو اشترطت ونحوه في الفائق عن نوازل ابن رشد» لكن قال في 


التحفة : 

وشرط كسوة من الحظطور للزوج في العقد على المشنهور 

وعللوه بالجمع بين البيع والنكاح وقال ابن ناظمها تي شرحها ما لابن 
سلمون خلاف المشهور لكن جرى به العمل (أه) ونقله مب» وسلمه. 

الثاني قال ابن رشد إذا جهز الوصي اليتيمة من مالا وأورده بيت البناء 
برئ من الضمان وتصير قابضة له وإن كانت ممن لا يصلح منها القبض إذ ذاك 
أكثر المقدور عليه(أه). 

الثالث قال المتيطي للزوج أن يسقل الأب والوصي عما صرفا النقد فيه 
من الجهاز وعلى الولي أن يفسر ذلك ويحلف أن اتهمه فيه خ وإنما يبريه شراء 
جهاز تشهد بينة يدفعه ها إلخ. 

الرابع قال البرزلي إذا شور الأب ابنته البكر وأراد حسبتها به من ميراث 
أمها فإنه لا يجاب لذلك إذ ليس من النظر إحراجها من ميرائها إلا أن يكون 
يسيرا فيحلف أنه أنفق ليحاسب ف الميراث من يوم وقع الميراث(أه) بخ ؟ 

وهو بظاهره مقابل لما مر أن العمل عليه من جواز بيع أصلها للجهاز. 

الخامس إذا جهزها الأب ومات ولا عليه دين ولم يذكر أنه جهزها 


بدينها ولا من عنده واختلفت مع الورثة فالقول قول الورثة أنه من دينها قاله 
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ابن ناحي على المدونة قال وبذلك وقع الحكم بفاس القدتم ووقعت بالقيروان 
فأفى فيها شيخنا أبو مهدي بذلك على ما بلغي ومثله في الدر التثير والمعيار 
والعمل المطلق والظاهر من قوهم أن القول للورثة أنه يمين لقاعدة أن كل من 
قبل القول اقول ن 

السادس في نوازل الشريف انظر من شور ابنته البكر واشهد أن هذا 
حقها مي إن مت وليس ها من متروكي شيء هل ترثه أم لا وكيف إن قال 
اشهدوا أن هذا سلف ولح تعلم البنت ولا قبلت. 

وقد سئل عن ذلك سيدي إبراهيم العقباني فأجاب للبنت الى 
شورها أبوها وقال هذا حظها مي الميراث منه. 

وأجاب غيره تحاسب بالشورة من ميراثها وتطلب ما بقي ها وكان ذلك 
شبه كتب العارية في الشوار فللورثة القيام بهذا الشرط ونحوه في أحكام الشعبي 
وإن شاءت ردت أسباب الجهاز وأحذت ميراثها وما هلك من الجهاز بعد 
علمها ضمنته وإلا فلا. 

وأجاب الحفيد العقباني ليس في ذلك ما يوجب إسقاط ميراثها منه» لكن 
قوله في تلك الأعيان أنها سلف إن تبين سوء النظر منه ها لم تعمر ذمتها به ولا 
تطالب بالاستغلال لأنه سلطها عليه وإن كان من حسن النظر تجهيزها لضرر 
يلحقها في تر كه فالسلف لازم لحا وعليها في المطالبة مثل الأعيان لا قيمتها ما لم 
يتعذر رحوعها فيرجع إلى القيمة لأن حكم السلف كذلك (أه). 

وأجساب الشيخ ره عن مثل المسئلة ما نصه وأما ما شور الأب لابنته 
وأشهد بأنه على وجه امحاسبة مع إخحومًا فالراحع اتباع الورثة ها بذلك 
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فتحاسب بقيمته بعد أن رح الكو قدر ما شو رها به وإن'قيمة ذلك 
إن كان جعل لها قيمة سداد لا غبن عليها فيها والله أعلم (أه) وعلى مضمن 1 
| جوابه اقتصر في الفائق ناقلا عن جواب ابن زرب وأبي بكر واقتصر في الدر 
انير أيضا على القول بالحاسبة فراجغه. 

السابع إذا قام الأب أو الوصي ا اللخمي لحوق a‏ 
غير وصي يدعي العارية لما زاد على النقد ولو بلا بينة حلف ودفع له الزائد 
عرف لها ما يدعيه قبل أم لا أقرت به البنت أم لا إلا أن يسكت سنة بعد البناع. ' 
فلا يقبل قوله إلا أن يشهد بالعارية قبل لخر عار و 
دون ما فات قال ابن عاصم : 

وف سوى البكر ومن.غير أب قبول قول دون إشهاد أبي 

ولا ضمان في سوى ما اقلت 'مالكة لأمرها العلم اقتقففت 

راحع شراح التحفة. 

الثامن قال الفيشىْ للزوج التمتع بشورة زوجته كانت من ماله أو من 
مالها خخلافا للخرشي فإنه“قال عند قول خليل وله التمتع بشورتما ما نصه والمراد 
بشورتا الى دخلت ما من مقبوض صداقها الذي تجهرت به وأما لو لم تقبض 
شيئا وإنما تجهزت من مال نفسها فليس له عليها إلا الحجر إذا تبرعت بزائد 
ثلث (أهم ومثله للزرقاني وهو ظاهر الشامل ونصه وله التمتع بشورتا الي من 
مهرها إن لزمها التجهيز به وإلا فلا (أ) والله أعلم. 

ومن تحمل غن ابنه اللتككاح وحمل الصداق عنه للراح 

ومات الابن بعد مدة حمل مع شهرة سكوته إن ما قبل 


وبي مز ان عت على :عه ارد ا "١‏ ا وا 
على القول بأن للولي جبر السفيه على النكاح وهو المأحوذ من المدونة كما في 
ضيح وجل الصداق أي تحمل به عنه وألزمه ذمته جميعه نقده وكاليه ليراح أي 
. يستريح الولد منه وشهد عليه به ول يقل أن الولد لم يأمره بالعقد عليه وإلا 
كان النكاح فاسدا. ظ ظ 
قال عج بلا حلاف ولا ينظر فيه لقبول ولا 5 ومات الابن'المعقود له 
بعد مدة نحو السنة حمل الابن المذكور مع شهرة سكوته على أن ما قبل العقد 
المذكور حيث لم يسمع منه قبول ولا حصل ما يدل عليه لحضوره للطعام 
'ويسكت إذ غير اللفظ يقوم مقامه في الدلالة على القبول كما في ضيح» وأفق 
به البرحيئ ولا صداق ولا ميراث ولا عدة لأن النكاح لا ينعقد إلا بثبوت قبوله 
وهو منتف هذا أحاب الإمام السراج حسبما في الزياتي وهو مراد ظم ورأي 
الإمام القصار أن الصواب حلاف ذلك وقي ماع أصبغ إن كان الابن غائبا 
ومات غائبا قبل أن يعلم رضاه فإنه إذا لم يره غير أبيه Elan j‏ وإن 
كان معه غيره ورثت عا يرى الأب لأنه مقر بأنها زوجة ونظير المسئلة في عدم 
صحة النكاح لعدم ثبوت شرطه فتوى البرحيئٍ فيمن علم رضاه ولم يعلم قربه 
من بعده لأن قرب الرضى شرط في الصحة وحد سحنون 5 باليوم ونحوه 
فإذا لم يثبت انتفت الصحة والله أعلم. 
وعاقد النكاح لكن فوضا لأمها أو غيرها أن تفرضا 
وصح النكاح والصداق لا يحد ال تلك الكل رةد 


ولكنه إن . سكتا تفويض !إومالأم عند ذا معهمروض 


أشار إلى أن النكاح إذا فوض فيه الزوج فرض الصداق لأم الزوحة أو 
لغيرها جاز وإن لم يعلم قدر ما يفرض فيه ولا يحد قي هذه الصداق بصداق 
مغلها ولا يقال هذه المرأة ترد إلى صداق المثل وهو معروف عندهما لأنه رعا 
تفويض فيفرض ها قدر مهر أمها إلا إذا اختلفت عادة أهلها مع أهل أمها 
فيرحع في فرض مهر مثلها لعرف أهل بلدها فما وافقه فهو مهر مثلها الذي 
يلزمها النكاح به إذا فرضه ها ويلزمه هو فرضه ها بعد الدحول وبعبارة قوله 
وعاقد النكاح» لكن فوض لأمها أي أم الزوجة المفهومة من السياق أو لغيرها 
أي لغير أمها أن تفرض أي أن تقدر بينهما صداقها صح ذلك النكاح المنعقد 
على تحكيم غير الزوج قي تقدير الصداق فيه عند مالك وإليه رجع ابن القاسم 
حلافا لعبد الملك القائل بعدم جوازه في تحكيم الزوحة وخلافا لمن منعه تي 
تحكيم الأحبي لقول التهذيب ومن تزوج امرأة على حكمه أو على حكمها أو 
على حكم فلان جاز (أه) والصداق فيه أي في نكاح التحكيم عند أهل فاس 
لا جحد بقدر معلوم بعرف فيكون من قبيل المسمى به ولا يقال أيضا تلك أي 
هذه الي يفرض لا ا محكم الصداق المخل أي أمثالها ترد عند عدم رضاها به أو 
بغيره لأنه رعا يرضى هو بأكثر منه لرغبته فيها أو ترضى هي بأقل لذلك وإنما 
اغتفر الجهل فيه لما بنيت عليه الأنكحة من المكارمة بخلاف ما بى على المكايسة 
كالبيوع فلا يجوز وقوعه على التحكيم في قدر الثمن فيه هذا حكم نكاح 
التحكيم وأشار إلى ما به العمل في نكاح التفويض بقوله لكنه أي الأمر والشأن 
إن سكتا أي الزوجان أو من ناب عنهما عن ذكر الصداق أو قدره عند العقد 


وقبله ولو جرت عادة أهل بلدهما بقدر معلوم فيه لا يزاد عليه لجمال ولا ينقص 
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منه لقبح فيعتمدون عليه عند سکوتمم عن ذكره فهو نكاح تفويض كما 
للزرويلي خلافا للمازري القائل بأنه حينئذ من المسمى بالعرف ونقله تت وهو 
ظاهمر قوللمدونة قال ابن القاسم وإن لم يذكر الصداق ولا شرط إسقاطه 
فذلك تفويض جائز (أه) خ وجاز نكاح التفويض والتحكيم عقد بلا ذكر 
مهر قال ح قوله عقد بلا ذكر مهر تفسير لنكاح التفويض والتحكيم لأنه لما 
جمع النوعين فسرهما بالقدر المشترك بينهما وهو عدم ذكر المهر ولكل من 
النوعين فصل عتاز به فيمتاز التفويض بأنه لم يذكر فيه المهر ولا صرف فيه 
الحكم لحاكم ونكاح التحكيم بأنه صرف فيه الحكم لحاكم (أه) بخ ؟ وما 
لأم أي والصداق الذي عقد عليه نكاح الأم مفروض عند ذا أي عندها ذا 
النكاح المسكوت عن ذكر الصداق فيه أي يقدر لبنتها عند حريان العادة 
بتزويج البنت ,مثل صداق أمها كما قاله عبد الوهاب وغيره وما في المختصر من 
عدم تقدير صداقها مثل صداق الأم حيث لم يجر عرف به فما موصلة مبتدأ 
حبرها مفروض وعند يتعلق به ويحتمل أن تكون نافية أي ليس للأم في نكاح 
التفويض فرض وهو ظاهر تقرير القاضي لكنه مستغن عنه للعلم بأن الأم لا 
تفرض في نكاح التفويض والله أعلم. 

إلا إذا ما اختلفا فالتسمية عرف ها القضاء عند التسوية 

أي لكن إذا انحتلفا أي المتعاقدان فادعى أحدهما التسمية والآخر 
التفويض» فالتسمية مبتدأ قرن بفاء الجواب عرف خبر أي دون التفويض ها 
يكون القضاء عند التسوية في عدم البينة ففي نوازل النكاح من المعيار سئل 
العقباني عن اختلاف الزوحين في التسمية والتفويض فأجاب القول لمدعي 
التفويض إلا أن يكون عرفهم التسمية ففضلوا تغلب فيترجح قول مدعيها فيما 
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اختاره بعض وهو الظاهر(أه) ونقله في الفائق وأصله ثم قوله فالتسمية عرف 
يحتمل وحدها ويحتمل أنما الغالب وحكمها واحد ولعل الصورة الثانية هي الي 
فيها اختار بعض الشيوخ وليس في ضيح عن اللخمي إلا الأولى. 

وغير مجبر إذا ما فوضا من غير إذن فسكوتًا رضى 

أي وولي غير محبر لوليته على النكاح كالأخ والعم إذا أي مى وما زائدة 
زوجها بإذفها له في العقد وفوض في تقدير الصداق للغير من غير إذن منها له ني 
التفويض فعلمت وسكتت فسكوقا يعد منها رضي بذلك وإنما احتيج لرضاها 
فى التفويض بعد تقدم الإذن في العقد لأن المنكوحة تفويضا تحبر على قبول 
صداق المثل كما قال خ ولزمها فيه وفي تحكيم الرحل أن فرض الثل ولا يلزمه 
إل وقد كان لها إن لا ترضى إلا بأكثر والولي لا حق له في تقدير الصداق فلا 
بد من رضاها به باللفظ أو ما يقوم مقامه كالسكوت ابن لبابة النكاح لا يتم 
إلا برضى الحارية بالصداق وأحل الكالئ وليس للولي إلا العقد فإن عقد من 
النقد أو أجل الكالى ما لا ترضى به فذلك إليها إن شاءت أقرت وإلا فسحت 
وأه ) ذكره في المعيار وقوله بإذما له قي العقد قصدنا به وإن كان حلاف ما 
تعطيه فتوى ميارة الى في الشرح إخراج المسئلة على أن تكون من الافتيات إذ 
المفتدات عليها لا يكون سكوتّا رضى على مذهب المدونة كما قي ضيح» وهو 
المشهور ولذا عدها خ في الأفكار الي لابد من نطقهن ونقلها القلشاني عن 
المتيطي نعم ذكر خ أن سكوتما رضى في مسئلة واحدة ذكرها ويمكن حمل 
كلام الناظم عليها وهي من حضرت العقد واكتفى عن استمارها إن كانت 
بكرا وعن توكيلها إن كان یبا باشتهار النكار ثم ادعت بعد الرضى بها وقع 
زاعمة أنما لا يلزمها النكاح فهنا يعد السكوت رضى لا فيمن افتيت عليها 
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وزوجت غائبة عن محل العقد ولا شهرة ابن لب وقد قالوا في الزوجة إذا م 
يشهد عليها لكنها حضرت الوليمة المصنوعة لها دون إظهار تاب ولا تكبر أن 
النكاح لازم وإن أنكرت الرضى بعد (أه) البرزلي إن كان النكاح مشهورا 
أغئئى عن التوكيل من البكر وكذلك الثيب إذا لم تنكر ففي العتيبة عن ابن 
القاسم فيمن خطب امرأة إلى وليها فزوجه ويشهد عليه فشكر أن تكون علمت 
أو رضيت قال إن كان الإشهاد في المسجد أو حيث يرى أنها لا تعلم فلا يمين 
عليها وإلا حلفت أنها ما وكلت ولا فوضت إليه ولا علمت ثم لا شيء عليها 
فإن نكلت لزمها النكاح وهذه الرواية هي الي في الشر والقلشاني ونقل كلام 
ابن رشد عليها وقال قوله فإن نكلت لزمها إلخ يريد مع بمين الزوج إن حقق 
عليها الدعوى وإلا فعلى الخلاف في رجوع بين التهمة(أه) وقد يشكل توجه 
اليمين هنا على المرأة من حيث أن المشهور فيما لا يثبت إلا بشاهدين عدم لزوم 
اليمين .عجرد ادعائه كما لخليل في القضاء وفي الشامل وإذا تنازعا في الزوجية 
فلا يمين على منكر ولو طاريا على الأصح لانتفاء ثمرتها ولو أقام شاهدا وقيل 
يحلف فإن نكل غرم المهر ولا يثبت النكاح كنكوها إلا ببينة ونحوه نظر ابن 
سهل في قول من الزم اليمين للرحل في دعوى المرأة عليه النكاح قائلا إن كان 
النكاح غير ثابت فلم أحلفه ولا يمين في دعوى النكاح إلا بعد شاهد عدل على 
تناز ع فيه (أه) وسيأت للناظم : 

وإنغا اليمين حيث يلزم شيء إذا نكل عنها المقسم 

وهنا لا يلزم المرأة شيء بنكوطا فلا يمين هذا كله على القول بأنها تحلف 
رحاء أن تقر فإن نقلت ل يلزمها النكاح وهو ظاهر قي أن إقرارها بعد الإنكار 
مفيد وعليه ينظر ما الفرق بينها وبين المفتات عليها تنكر الت وكيل والرضى لم 
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تقر فلا يجوز الإقرار كما في الموازية عن مالك حسبما في ضيح» ولا يثبت 
النكاح إلا بنكاح جديد تأمله والله أعلم. 

وجاز للدسوة للفرج النظفر من النساء أن ادعى له ضرر 

للنسوة يتعلق بحاز وللفرج يتعلق بالنظر ومن النساء حال من الفرج أي 
وجحاز للقاضي أن يمكن من يوثق بخبرهن من النساء لدينهم ومعرفتهن النظر 
للفرج حال كونه من النساء الحرائر والإماء كبارا كن أوصغارا أن دعى له أي 
للنظر ضرر أي ضرورة كادعاء أن بفرجها عيبا يوحب خياره وأنكرته واحتيج 
إلى إثباته ولا تصدق المرأة في نفيه لأا تتهم أن تدفع عن نفسها فالشهادة بذلك 
ضرورية هذا قول سحنون في غير المدونة وبه العمل وروى عن مالك أيضا 
وأف به ابن عتاب وابن لبابة قائلا ينظر إليها أهل الفضل من النساء ونظمه في 
اللامية ومن حواب لابن أبي زيد الذي هو أحب إلى أن يراها النساء فإن قلن أن 
القطع الذي ها جديد لم يقبل قوله وجدقا ثيبا(أه) ومثل النساء في ذلك 
الرجال في فرج الرحل كما في حاشية ره بلا فرق بينها ولابد في النظر أن 
يكون بإذن القاضي أو نائبه ولا إعذار فيمن وجهه القاضي لذلك إلا بطريق 
المعرفة وجرحة الكذب والعداوة ولا يقبل غير العدول عند وجودهم والأولى أن 
يكونا انين ويجزي الواحد عند عدم غيره لأن من باب الخبر ومقابله وهو 
المشهور أن المرأة لا ينظرها النساء وهي مصدقة في ذلك وهو قول ابن القاسم 
وجميع أصحاب مالك حاشى سحنونا وعليه درج في المختصر فقال ولا ينظرها 
النساء وكان العمل به أولا كما في المفيد ثم نسخ كما في حاشية ره» وما تدعو 
فيه الضرورة لنظر الفرج دعوى الزوجة أنه عقد عليها وهي صغيرة ويدعي هو 
أا بالغ كما في ابن هلال خلافا لليزناسئ ففي المسئلة إذا قولان : 
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فروع الأول لو قال الزوج وجدتها مفتضة حد للقذف ولو ثبت أنها 
ثيب ذكره تو» على التحفة. 

الثالي في النوادر عن أصبغ في امرأة المقعد تدعي أنه لا يمسها وأنها تمكنه 
فيضعف عنها وقال هو تدفعئ عن نفسها فهي مصلقة بيمينها ولا يعجل بفراقه 
إلا بعد سنة كالمعترض ولو جعل الإمام بقربه امرأتين فإن سمعتا امتناعها أقريهما 
فربطت وزجرها أو أمرها أن تلين له فذلك عندي حسن (أه). 

الثالث إذا لم تقدر الزوجة على تمكين الزوج لعظم آلته فهل يومر بتلبيد 
خرقة على أصل ذكره أو يفرق بينهما قولان. 

الرابع إن اشتكت من كثرة وطئه قضى لها بأربع نمار أو أربع ليلا وقيل 
بأربع فيهما ذكره في الشامل والصحيح أنه يقضي عليها ما تقدر عليه كالإجارة 
ولا يتقيد بأربع في اليوم ولا بغير ذلك ذكره عج» عن شيخه ونقله ز عند قول 
خ» ككفه لتتوفر لذته لأخرى (ه). 

الخسامس في زء عند قول خ وحس على ثوب منكر الجب ونحوه» إن 
أجرة الجس عليه لقيام المانع به على دعواها قياسا على ما تقدم أن الدواء عليها 
عاب احادم بك لهي | ٠‏ 

وطلقة بائئة في التحريسم 2 وحلف به لعرف الإقليم 

وطلقة مبتدأ وبائنة نعت له وفي التحريم خبره وحلف بالجر معطوف 
على التحريم أي لازمة في التحريم وقي حلف به يعت أن الواحب في التحريم 
للزوحة طلقة واحدة بائنة أي فاصلة بين الزوجين فلا يبقى لها تصرف فيها إلا 
برضاها وبصداق وولي دخل جا أم لا كما هو ظاهره كما إذا قال هي عليه 
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حرام أو حرام كلحم الختزير أو كالميتة أو كالدم أو كحرمة مكة على اليهود أو 
الحلال عليه حرام ولم يعزنها فإن عزها فلا يلزمه شيء وفي حلف به أي بالتحريم 
بأن قال عليه الحرام لا فعل كذا ثم فعله وحنث أو قال عليه الحرام ليفعلن كذا 
ولم يفعله فتلزمه واحدة إن لم ينوبه الثلاث وإلا لزمه ما نوى كما إذا صرح 
بافظ الثلاث لقول المختصر وتلزمه واحدة إلا لنية أكثر وكما قيده بذلك أبو 
عبد الله الصباغ في جوابه عمن قال لزوجته هي عليه حرام كلحم الخترير وابن 
عرضون في جواب له مذكور في نوازل الشريف وعده شرطا في الأحذ برواية 
ابن حويز منداد وزاد الشرط الثاني أن يأقِ الحالف مستفتيا وأما إن رفعته البينة 
فلا يحكم عليه القضاة ها لأنهم لا يحكمون في المرفوع بالبينة إلا بالمشهور 
القالث أن ترضى الزوحة بتقليد هذا القول بعد أن تعلم بأنه حلاف المشهور 
ويبين ها المشهور فإن رضيت وإلا حكم عليه بالمشهور(أه) وليس العمل على 
هاذين الشرطين وقوله لعرف أي لعادة ومألوف بعض أهل الإقليم المغربي المتقرر 
عند العام والخاص أن من صدر منه ذلك لا يقصد به الثلاث والإقليم المغربي هو 
الثالث والمراد بهم مدينة فاس والإقليم اسم لكل قسمة من الأقسام السبعة 
القسوم عليها معمور الأرض من مشرقها إلى مغريهما طولا وأول هذا مدينة 
طنجة وآخره في أقصا الأرض الصين ولقربه من الرابع الذي هو أعزلها كان أهله 
فطناء ذوي فهم دقيق ومستند هذا العمل رواية ابن خويز منداد الي صحح 
الأحذ ما جماعة كابن العربي وابن رشد وابن سراج والسرقسطي والحفار كما 
ف المعيار ونوازل الشريف وما كان يف الإمام القصار كما للقاضي وإن كان 
المشهور ومذهب المدونة في التحريم لزوم الثلاث في المدخول يا وواحدة في 
غيرها وقد أنهى القلشان أقوال المسئلة لسبعة لزوم الثلاث قبله وبعده ولا ينوي 
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قاله عبد الملك. الثابي ينوي مطلقا نقله في الكافي عن مالك وجماعة من أصحابه 
الثالث المشهور ينوي قبل الدحول لا بعده. الرابع يلزمه قبل الدحول واحدة 
وبعذه ثلاث قاله ابن عبد الحكم واو مصعب . الخامس تلزمه واحدة بائنة 


حسبما لابن خويز منداد. السادس واحدة رجعية في المدحول ها قاله أبو 
مسلمة نقله ابن سحنون. السابع لا يلزمه شيء نقله عياض عن أصبغ وعلى 
الثاالث ذهب خليل حيث قال والثلاث إلا أن ينوي أقل إن لم يدحل ما في 
كالميتة والدم ووهبتك ورددتك لأهلك وأنت أو ما انقلب إليه أهل حرام 
واقتصر ابن السراج على خمسة ولم يذكر الثاني والسابع وفيها حارج المذهب 
أقوال كثيرة تزيد على الثلاثين قيل يلزمه كفارة يمين وليس بيمين وقيل يمين 
تكفر وقيل ينوي فإن نوى يمينا كفر وإن نوى طلاقا لزمه وقيل كفارة الظهار 
وقيل غير ذلك. وحصل ابن العربي في أول سورة التحريم من أحكامه فيها 
خمسة عشر قولا وأناها القرطبي لثمانية عشر وذكر ابن الحاحب الأقوال 
المذهبية قي الكناية الظاهرة إلا السابع منها فقال في ضيح» أنها راجعة إلى ثلاثة : 

الأول أنما الثلاث واختلف هل في المدحول ما وغيرها لا ينوي أو 
الثلاث وينوي فيهما أو في غير المدحول يما فقط. 

والثابي أنها طلقة واحدة واحتلف فقيل بائنة وقيل رجعية. 

والثالث أنها ثلاث في المدحول مما وواحدة في غيرها (أه). 

فرع اف الحققون بأن المبارات كافية مع ذكر إبراء وشبهها ففي نوازل 
الطلاق من المعيار. 
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سكل الازري عمن حلف لزوجته بالطلاق ثلاثا إن ظهر لها على 
كذب لا كانت له امرأة أبدا. 

فأجاب إذا ثبت أنما كذبت وقد حنث فإنه لا يبر من بمينه إلا أن يطلقها 
طلاقا لا تكون له بامرأة فليطلقها طلقة تبين بما حن يتحقق أنها حرحت عن 
كوئما امرأة فهذا أحوط له وهذا إذا كانت بينه بالحرم والذي هو الطلاق 
الثلاث(أه) وفيها أيضا سئل العبدوسي عمن شاور زوجته فقال ها الإيماذ 
تلزمه أنها لا تكون له أبدا بزوحة هل يجوز أن يكتب ها طلقة مملكة أو خليعة 
إن أبرأته من شيء من حقوقها ثم يراجعها أو لا ويقضي عليه بالثلاث. 

فأجاب أنه إن أوقع عليها طلقة بائنة بخلع أو مفادات أو مبارات أو 
بتمليك على ما به العمل قي الطلقة المملكة أنها بائنة فقد بر ثم له مراجعتها 
بنكاح جديد برضاها (أه) وفي أحوبة والد ظم. 

ستل عمن قال لزوجته أنت علي حرام لا كنت لي زوجة عمرك 
أو عمرى أو ايذا: 

فأجاب أنه وقع في نوازل المعيار. 

سئل العبدوسي فذكر ما قدمتاه وزاد وقال شيخنا سيدي العربي الفاسي 
فيمن قال لامرأته عليه الحرام الثلاث محرم لا كنت لي بامرأة أبدا ثم ندم» إن 
طلقها وأبانها وحالعها حين حلف أو بقدر ما يستفيٍ فله مراجعتها وقد بر في 
بمينه وهذا على أن أبدا حكمه حكم الثلاث وإن لم يطلقها وبقيت في عصمته 
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مراجعتها ولا رحصة في الثلاث في كلمة واحدة فإن الإجماع منعقد على 
لزومها انتهى. 

وعمرها أو عمره الحكم في ذلك سواء(أه) قال الشيخ ره أثره وعلى 
هذا كان يعتمد شيخنا ج ولم يكن يذكر لنا غيره والله أعلمرأه). 

تنبيهان الأول سئلت عمن قال إن تزوج بفلانة فهو متزوج بأمه ولا نية 


فأجبت الحمد لله المتبادر من اللفظ أنه حرم تزويجها على نفسه وصيره 
حراما عليه كما يحرم عليه تزويج أمه وهذا لا شيء فيه بل هو لغو كما ذكره 
غير واحد منهم ونصه من حرم تزويج امرأة على نفسه فإنها لا تحرم عليه (أه) 
ومنهم زء عند قول خ كقوله لأجنبية هي طالق عند خطبتها ونصه تنبيه مثل 
قوله هي طالق هي حرام إذ قاله عند خطبتها إن أراد تحر الزوجة أو لم يرد 
شيئا إذ لا تباح الفروج بالشك فإن أراد أن تزوجها حرام عليه لم يلزمه شيء 
لأن تحريم التزوج لغو كمن حرم طعاما أو ثوبا على نفسه لأن تحريم ما أحل الله 
لغو قال معناه ابن عرفة والبرزلي والقلشاني وسلمه في المعيار (أه) قف عليه 
وما ذكره ز من أن تعليق الحرام بالسياق كتعليق الطلاق به حلاف ما ذكره 
الونشريسي في الفائق والمعيار ونصه قال الأستاذ أبو بكر الطرطوشي رحمه الله 
ليس لمالك نص تي تعليق الحرام بالأجنبية بشرط التزويج وسكوته عنه يدل على 
أنه لا عبرة به وهو الذي يأت على أصل مذهبه ومذهب أصحابه ومسائلهم 
المتعلقة بالأجنبية لم تسمع منهم إلا بلفظ الطلاق وقال القاضي أبو بكر رحمه 
الله التزام رامق حلال أو مباح حرام على فاعله التوبة والاستغفار مما احترم 
من اللجاج والاحترام وليس ما حرم على نفسه من ذلك بحرام وهذا أمر مجمع 
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عليه لقوله تعالى لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا فإن صدر هذا في 
الأنثى وهي مملوكة فكذلك وإن صدر في الحرة وهي في العصمة فكذلك عند 


بائنة أو رجعية أو ثلاث الخلاف وإن صدر في حرة وليست في العصمة وم 
يتعلق بشرط التزويج سقط كالطلاق وإن تعلق بشرطه لم يلزمه بخلاف الطلاق 
والفرق بينهما أن الشرع ورد بحل العصمة بالطلاق دون الحرام والحرام ملحق 
بالطلاق ومقيس عليه إذ هو ,معناه عند من يراه طلاقا ليطرد الطلاق في جميع 
وحوهه لكونه أصلا متفقا عليه ويقتصر بالحرام على العصمة الحاصلة دون 
غيرها لكونه مختلفا فيه(أه). 

الثاني سئلت أيضا عمن حلف لزوجته وأم ولده باليمين أن لا يدخلا 
الحمام فدخلته أو ولده قاصدة تحنيثه بذلك في زوجته وتحرعها عليه وصيرورتما 
مبثوثة لكونه تقدم له فيها طلقتان وله شغف بزوجه المذكورة فهل يحنث 
بدحول أم الولد فقط أو حي يدخلاه معا وعلى أن دخوها وحدها يوجب حنثه 
هل تعامل بنقيض قصدها فلا يحنث وتندرج تحت قول الإمام الزقاق في المنهج 
(أه) وبنقيض القصد عامل أن فسد إلى قوله ومن زنت أو اشترت بعلا كما 
لأشهب إن أحنفت قد علما فهل يقلد فيها الإمام أشهب ولا يحنث لأن من قلد 
عالما لقي الله سالا أولا. 

فأجبت لا حنث على الزوج المذكور حى تدخلاه معا ولا حنث 
بدحول واحدة منهما فقط على المشهور الذي هو مذهب المدونة. 

قال ف المختصر وإن قال إن دخلتما فدحلت واحدة فلا شيء عليه 
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وهذا وإن ذكره تي العتق لكن قال زء والطلاق مثل ذلك فإن دعلتا 
عتقتا وطلقتا إلخ وقال ق أيضا نقلا عن المدونة قال مالك وإن قال لأمتيه إن 
دخلتما هاذه الدار فإنتما حرتان أو لزوجتيه فأنتما طالقتان فدحلتها واحدة 
منهما فلا شيء عليه حى تدخلا جميعا وقال ابن القاسم وسحنون(أه) وقال 
الونشريسي في الفائق احتلف فيمن قال لزوجتيه إن دخلتما الدار فأنتما طالقتان 
فدحلتها واحدة منهما فقال في عتق المدونة لا شيء عليه حي تدخلاها جميعا ثم 
قال بعد أن حكى قولين آخرين وهما طلاقهما معاء طلاق الداحلة فقط ما نصه 
قال بعض العلماء قول ابن القاسم أحسن لقوله تعالى فلماذا قال الشجرة بدت 
هما سوءاتهما. فكان هذا من باب الشرط فلم يحصل كوفما ظالمين إلا بأكل 
الآخر منها. 

قال الله تعالى (ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين) (أه) 
وذكره ز أيضا عند قول المختصر في باب اليمين وبالبعض إل ونصه إذ قال 
لأمتيه أو زوجحتيه إذا دحلتما هذه الدار فأنتما حرتان أو طالقتان فدحلت 
إحداهما لم تعتق واحدة منهما أي ولم تطلق واحدة منهما(أه) وقول السائل 
وعلى أن دخونها وحدها يوجب حنثه هل تعامل بنقيض قصدها فلا يحنث إلم. 

جوابه أن هذه النازلة لا تدحل في كلام الزقاق المشار إليه لأنه 
فيمن قصدت زوجته امحلوف عليها تحنيثه وهنا لم تقصده هي وإنما الذي قصد 
تحنيئه هي آم ولده فلا يصح أن يقال هنا تعامل الزوحة بنقيض قصدها لأنها ل 
تقصد حنثا ولا عدمه نعم لو دخلتا معا قاصدتين تحنيثه لجرى ذلك على قول 
الزقاق المذكور لقول الونشريسي في الفائق ما نصه: لو حلف لزوجته أن لا 
تحرج فخرحت قاصدة لحنثه فالمشهور الحنث وحكى ابن رشد عن أشهب 
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عدمه معاملة لها بنقيض المقصود واختاره بعض الشيوخ لكثرة صدوره من 
النسوة في هذا الزمان (أه) وأفى به العلامة الحائك فقيه تطوان وامحقق سيدي 
العربي الزرهوني كما في نوازهما وقال أبو علي بن رحال في نوازل الخرشي أنه 
أدرك بعض أشياخه يفي به سراقف عليه ثم أعلم أن أم الولد لا يلزم فيها طلاق 
ولا تحريم فلو طلقها سيدها لم تطلق عليه لأن الطلاق حاص بالزوجة ولو حلف 
عليها أن لا تدخل إلى محل باليمين أو الحرام فدخلته فإنه لا تحرم على سيدها 
لأن كل من حرم شيا أحله الله بيمين أو بغيرها لا يحرم عليه إلا الزوجة خاصة 
والله أعلم وكتبه المهدي لطف الله به. 

وني اليمين طلقة رجعية إذهي قد حصلت الماهية 

أف به والدنا كالقصار كابن مؤلف كتاب المعيار 

أي واللازم في لفظ اليمين أي في الحلف به على حنث أو بر وحنث هو 
الكفارة على المشهور وطلقة واحدة رجعية على المعمول به لأن العرف صرفه 
إلى الطلاق والطلقة الرجعية تحصل ماهيته كما إذ قال هي أي الرجعية قد 
حصلت الاهية أي الحقيقة والبينونة من عوارض الماهية فبينهما تناف وبعبارة 
اللازم في الحلف باليمين إذا وقع الحنث في عمل فاس هو حقيقة الطلاق الذي 
يقصدونه بالحلف به فلا يطلبون بأكثر. من ذلك من كونه بائنا لأن البينونة 
وصف زائد على ماهيته والأصل عدمه فتستصحب حن يتحقق وجودها حملا 
اللفظ على أقل مدلولاته لأن لفظ اليمين يتمل الطلاق البائن والرحعي فيحمل 
على أحفها الذي هو الرجعي وقي ذلك حلاف وقوله أفى به أي بلزوم الطلقة 
الرجعية للحالف بلفظ اليمين والدنا سيدي عبد القادر الفاسي ونص المقصود 
من فتواه لفظ اليمين أصله في اليمين بالله» لكن عرف الناس في هذه الاعصار 
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وفيما قبلها صرفه لعصمة الزوجة فيعمل على مقتضاه لأن الإبمان أبدا دائرة مع 
عرف الحالف أو بلده وتختلف الفتاوي باحتلاف الأعراف والعادات (أه) 
كالإمام أبي عبد الله سيدي محمد بن قاسم القصار مفيَ فاس والقاضي سيدي 
عبد الواحد بن أبي العباس الونشريسي مؤلف كتاب المعيار وهو الذي أفى به 
سيدي حمدون ورجع إليه المقري والحلالي وأفى به السراج وابن جلال وابن 
عمران وغيرهم ولازال العمل به إلى الآن : 

والمقري وفرعه ابن سودة قد نظرا للعادة الممهودة 

كان للعهد والعهود طلاق تحرع هنا مو جود 

فالعرف ذا يعن أن المقري وفرعه أي تلميذه القاضي ابن سودة خالفا ما 
تقدم من لزوم الطلاق الرحعي في اليمين وأفتيا فيه بالبائن كا حرام ناظرين إلى 
العادة المألوفة عند العوام من الحلف بالحرام واللازم فيه هو الطلاق البائن فإذا ' 
حلفوا باليمين فكان ال في لفظ اليمين عندهم للعهد والمعهود هو الحرام اللازم 
فيه الطلاق البائن وهو هنا أي في الحلف بلفظ اليمين المعرف بال العمدية 
موجود حكما لأن ال فيه قائمة مقام قول الحالف عليه اليمين المعروفة عندهم 
الي هي الحرام المصروف قي عرفهم إلى الطلاق البائن فالعرف عند أهل فاس ني 
أعانهم هو هذا الحلف المصروف للطلاق البائن ففي نوازل العلمي : 

وسئل سل أي القاضي ابن سودة عمن حلف باليمين فحنث وبلد 
الخال الراد فيه بالتمين غالا مين الروحة 

فأجاب تلزمه واحدة بائنة كاللازم قي الحلف بالحرام كلاهما على ما أف 
به المتأخرون ومن تبعه من حلاف المشهور ولا سيما وقد ذكر السائل أن وطنه 
مراد أهله باليمين يمين الزوجة وين الزوجة المعروف بين الناس الغالب الحرام 
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فلزمه فيه ما فيه(أه) والعمل بخلاف ما قال المقري وابن سودة كما في حاشية 
مب عند قول المحتصر وقي النذر المبهم واليمين والكفارة إلخ بعد أن قرر أن 
الو احق لبن بفاس هو الطلاق ما نصه والطلاق اللازم فيه رجعي كما 
أف به الونشريسي والشيخ القصار وسيدي عبد القادر الفاسي وغيرهم (أه) 
والله أعلم. 

واذ حلاعن نية للجهل بالبائن والرجعية 

رجع اللفظ فدهماء العوام لا يعرفون كيف تطليق الحرام 

ورا تخيلوا الشدة فيه عن اليمين ورأوه يقتغيه 

في رتبة أحط منه فلذا أفتوابما قرب منه مأخذا 

أت إذ فحنا إذا فحذف ألفها وسكنت الذال للضرورة والمعق 
أن الحالف باليمين إذا حنث ولا نية له وقت الحلف للجهل الحاصل له 
بحقيقة الطلاق البائن والرجعي فإنه يرجع فيما يلزمه لمقتضى لفظه في 
حرق تخاطب أهل بلده إن كان لهم عرف فالفاء في قوله فدهماء العوام 
جواب شرط مقدر أي وإذا رجع لمقتضى لفظه عرفا فالعرف المقرر هو 
أن دهماء العوام وجمهورهم لا يعرفون ولا عيزون كيف هو تطليق الخرام 
ولا اليمين ورمما للتحقيق هنا تخيلوا وتوهموا الشدة فيه أي في الحرام أي 
رأوه أشد من اليمين ورأوه أي رأو اليمين يقتفيه أي يتبع الحرام ثي رتبة 
أي حكم أحط منه أي أحف من الحرام فلهذا الاعتبار أفتوا في اليمين 
عناأي الک الذي قرب منه أي من حكم الحلف بالحرام مأحذا أي 
فيما يو حذ به الحالف بالحرام من الطلاق البائن وهو تمييز حول عن 


الفاعل أي بما قرب مأخذه منه ولم يفتوه عا هو دونه من كفارة اليمين 
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إن كان هوالمشهور لحصول العرف بالطلاق ولا يخلوا هذا امحل من 
إشكال وعدم فهم والله أعلم. 

تتمات الأولى في معرفة الطلاق البائن والرجعي أما البائن فهو الواقع قبل 
البناء مطلقا أو بعده بعوض أو بلفظ الخلع ونحوه أو بحكم الحاكم في غير إيلاء 
وعسر بنفقة أو بالثلاث ابتداء أو طلقة صادفت آخر الثلاث وما عدى هذه 
المواضع فهو رجعي» قال ز على قول المختصر لحقها طلاقه على الأصح ما نصه 
والظاهر أن طلاقه اللاحق على الوجه المذكور حيث لم يكمل الثلاث رحعي 
لأنه ليس ببتات ولا قي مقابلة عوض ولا بلفظ الخلع ولا في غير مدحول يما وما 
كان خارجا عما ذكر رجعي (أه). وقال أبو علي ابن رحال في حاشية 
التحفة بعد كلام وقد أفى شيخنا سيدي محمد بن عبد القادر الفاسي بأن 
العامي إذا قال لزوجته هي طالق إنما تلزمه طلقة رجعية(أه). 

وقال في شرح المحتصر أيضا ومذا أي بكون طلاق العوام رجعيا أف 
شيخ فاس في زمانه علم الأعلام سيدي عبد القادر الفاسي برد الله ضريحه 
(أه) ويؤيده قول البرزلي في أول مسائل الخلع من نوازله ما نصه قال منذ 
اتفق الجميع إذا قال للمدحول وا أا طالق فله الرجعة وأنه إذا خالعها لا رجعة 
له الخ وانظر تقييدا لنا في ذلك والله أعلم. 

الثانية إذا قال عليه الطلاق أو اليمين أو الحرام أن لا يفعل كذا وله 
أكثر من زوجة وحنث ففي الفائق والمعيار سئل المقري عمن قال عليه الطلاق 
أن لا أفعل أو لأفعلن فحنث وله أكثر من امرأة واحدة ولم يقصد غير الطلاق. 

فأجاب بالاحتيار ورأيت ذلك أضعف من قوله إحداكن أو امرأن لأن 
هذا مقيد لفظا ومع وذلك مطلق لفظا محتمل للتقييد يمن معن (أه) وكتب 
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بعضهم على هامش الفائق هنا ما نصه ويهذا أف سيدي محمد بن عبد السلام 
بنان وسيدي عشر زاد الثاني وبه كان يفي شيوخنا(أآه) ونقل العلمي كلام 
الفائق وزاد عقبه قيل وقد يقال في الفرق أن إحداكن طالق من باب تحريم واحد 
لا بعينه وفيما يلزمه من ذلك حلاف وقوله عليه طلاق أو حرام من باب قوله 
والله لاكلن أو لأطلقكن فيبر بإيقاع تلك الماهية في ضمن أي فرد كان (أه) 
ونمحوه قول أبي حفص الفاسي تقريره أي تقرير كلام المقري أن الطلاق في 
اللسغلة المبحوث عنها مطلق لفظا ونية والمطلق يخرج عن عهدته بواحد من 
أفراده مختار في تعيينه(أه) فأي فرد فعل حرج به عن العهدة ولا حجز عليه 
ولا حرج في التعيين فيخر ج الحالف عن عهدة الطلاق اللازم له بالحدث بفرد 
منه وتعيينه في أي محل شاء وهذا معن قوله الطلاق في هذه مطلق لفظا محتمل 
للتقييد معن إما لفظا فظاهر وذلك أنه إنما حلف .عطلق الطلاق لا بطلاق مقيد 
بو دة ولا بكثرة وأما معنن فباعتبار التعلق لاحتمال تعلقه بواحدة أو .متعدد 
والواحدة تحتمل زينب وعمرة (أه) ونقل التفجروتي في شرح خ عن بعضهم 
أن من حلف بالطلاق وله زوجات لزمه فيهن إلا أن ينوي (أه) وعثله أفى 
سيدي يحبى» ونقله أبو العباس الملوي وقال عقبه وقال شيخنا أي تو الظاهر أنه 
يازمه طلاق الحميع كما أف به الإمام السراج وفي حواشي تو على ز بعد ذكره 
فتوى المقري وعندي فيه نظر بل تطليق الجميع في هذه أولى(أه) قال الشيخ 
ره وما قاله من الأولوية ظاهر ووجهه أن قوله إحداكما أو امرأت اللفظ فيهما 
صالح لأن يراد به واحدة بعينها ولأن يراد به واحدة لا بعينها ولا يحتمل غير 
ذلك ومسئلة النزاع محتملة لأن يراد يما بقطع النظر عن القصد أولا لكون لم 
يقع أن يكون المع على الطلاق من واحدة بعينها أو من الجميع ولاشك أنه 
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لوقصد هذا الأخير حرم عليه الجميع بإجماع وهذا الاحتمال أقوى لما تقرر من 
أن حذف المتعلق يؤذن بالعموم وهذا يوجب لزوم طلاق الحميع وبمنع من أن 
يجري في المسكلتين روايتا المصريين والمدنيين إلا أنه ينفي عنه طلاق الجميع 
ويوحب له التخيير باتفاقهما كما هو مفاد فتوى المقري وما وجه به المقري 
فتواه من قوله لأن هذا مقيد إلح لم يظهر لي وجهه بعد إمعان النظر وكذا 
التوحيه الذي نقله العلمي فيه نظر فتأمل ذلك كله بإنصاف (أه) وفي كلام 
ره نظر انظر الشرح ولابد. 

النالمنقفة اليمين على الأقارب لازمة كالأحانب وما يوجد 
منسوبا لأبي عمران أو غيره من عدم اللزوم لما فيه من قطع الرحم باطل لا يحل 
العمل به وإلا الفتوى لمخالفته لفتاوي الأمة المذكورة في المعيار وغيره من ذلك 
قوله قيل له يعي لابن لبابة أرأيت رحلا حلف بالطلاق البتة أن لا يصل أمه 
بشيء من الفاكهة فقال يطلق امرأته ويصل أمه مما ذكر (أه) وفي جواب 
للسرقسطي ما نصه والحالف أن لا يكلم أخاه يحب عليه أن يحنث نفسه 
ويكلمه لأنه حالف على معصية ومن حلف على معصية يجب عليه أن يحنث 
نفسه ولا يحل له فعلها(أه) ومن حواب لبعضهم حاصل ليمين هذا الخالف 
أن لا يسمح لأمه في دخحول دارء ولا في المقام كما وقد سمح لما فهو حانث 
ا 

وسئل ابن لبابة عمن حلف لا دحل لأمه بيتا فاحتمع معها في 
بيته وكلمها. 

فأجاب إن كان نوى ترك جامعتها حنث وإن لم تكن له نية فلا 
شيء عليه في كلامه ولا في اجتماعه(أه). 
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وسئل ابن عرفة عمن حلف أن لا يعاشر أبويه. 

فأجاب يخرج في الحال وإلا حنث(أه) فأنت ترى هذا كله في اليمين 
على الأقارب ومع ذلك أفتوا فيه بالحنث واللزوم ولم يقع جواب باب اليمين 
غير منعقدة والله أعلم. 

وعدم اللزوم في أيمان لازمة شاع مدى أزمان 

عدم اللزوم مبتدأ ومضاف إليه خبره شاع ومنذ أزمان يتعلق بشاع أي 
عدم اللزوم للحالف في قوله عليه أمان لازمة بالتنكير إن فعلت كذا أو إن لم 
أفعله وحنث شاع واشتهر في عمل فاس مدى أزمان أي من أزمان مضت قبل 
زمان ظم» وليستغفر الله وذلك بأن يقول الأبمان أو أيمان البيعة أو إعان المسلمين 
تلزمئ لا فعلت كذا أو لأفعلنه وحنث ومحله إن لم ينو يما الطلاق وإلا لزمه ما 
نواه وكذا إن جرى العرف بشيء فيها فإنه يلزمه قال سيدي عمر الفاسي 
في شرح التحفة بعد تقرير الأقوال الي في المسئلة ما نصه وهذا كله حيث لا نية 
ولا عرف فأما إن كانت نية فيعمل بها وإن كان عرف فلا يعدل عنه(أه) 
ولذا قال سي» ينبغي أن يحمل كلام ظم على هاذين القسمين أي إذا لم تكن له 
نية أو كان الحالف يعتقد عدم اللزوم لا على القسم الأول إذا كانت له نية 
شنيء وي بعد أن يلزم الإنسان لنفسه شيعا ولا يلزمه إل والله أعلم وقد ذكر 
صاحب التحفة في هذه المسئلة أربعة أقوال الأول لزوم الثلاث قائلا بعده في 
الأصحء الثاني طلقة بائنة» الثالث رجعية» الرابع جميع الإبمان وهذا هو المشهور 
لكن صرح في التحفة بأنه لا عمل عليه فقال : 

وكل من يمينه باللازمة لهالثلاث في الأصح لازمة 


وقيل بل واحدة رجعية مع جهله وفقده للنية 
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وقيل بائنة وقيل بل جميع الإيمان وما به عمل 

وعن الطرطوشي وابن العربي والسهيلي عليه ثلاث كفارات: الطرطوشي 
ولا يلزمه ثلاث ولا عتق إلا أن ينويه وعن ابن عبد البر كفارة بمين بالله وقد 
بحث أبو علي ابن رحال في هذا العمل فقال في حواشيه على التحفة بعد نقل 
هذا البيت وشرحه ما نصه وفي هذا الإطلاق ما لا يخفى فإن كلام السراج 
والحميري لا يعتمد إلى أن قال بعد كلام طويل تحصل من هذا أن المشهور في 
الأمان اللازمة هو ما في المختصر وهو الذي به عمل فاس وهو الصحيح الذي 
اتضح دليله غاية والطلقة الرجعية وإن قال بما كثير فضعيف باعتبار حجته أو 
هي خطأً وكذا عدم اللزوم لشيء فإنه مرغوب عنه وكذا التكفير بواحدة 
وبثلاث كفارات يظهر ضعف ذلك من هذا الانقال وكذلك الواحدة البائنة 
ومحل الخطأ حيث لا نية ولا جهل وإلا لزم ما نوى فقط والجاهل يمعين هذه 
اليمين لا شيء عليه على حلاف في ذلك والبساط كالنية إل وتبعه الشيخ توء 
فقال بعد نقل كلام الحميري» والسراج بعدم لزوم شيء الخ ما نصه وتأمله مع 
ما تقرر من أن العمل بالراحح واجب لا راجح والصحيح عن ابن سراج أنه 
أفي بطلقة انتهى وفيه نظر لأنه يقتضي أن ما درج عليه ظم ليس براجح ولا 
معمول به وليس كذلك لأنه قول مالك واختاره جماعة من المتأحرين وأفى به 
الإمام ابن سراج والشيخان الحليلان الحميري والسراج كما تقدم والشيخ ح 
وسيدي عبد القادر الفاسي وحرى به العمل بفاس وكفى يبهذا ترجيحا له قال 
ش يعي أن من حلف بالأمان اللازمة فإنه لا يلزمه شيء على ما أفى به كثير 
من فقهاء العصر. 
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فقد سئل قاضي الجماعة بفاس سيدي عبد الواحد الحميري رحمه الله 
عما نقل عن الأبمري أنه لا يازمه سوى الاستغفار وعن ابن عبد البر عليه كفارة 

فأجاب أن الذي كان يفي به الإمام ابن سراج عدم اللزوم واختاره 
جماعة من المتأحرين وهو الذي نختاره ونرتضيه تبعا لذلك الإمام العظيم. 

وأجاب لمفى سيدي يحيى السراج فقال ما نقله السائل عن الأبكري 
وابن عبد البر صحيح وقد نقل ذلك عن مالك رحمه الله من قلد ذلك فهو 
مخلص فإن من قلد عالما لقي الله سالما انتهى. 

وقد أف به شيخنا ميارة حسبما وقفت عليه بخطه وأفى به شيخنا الوالد 
فيما تلقيته منه إل وفي شرح الشيخ ميارة للتحفة ما نصه: وقد وقفت على 
السؤال سعله شيخا شيوخنا الإمامان العالمان الشهيران سيدي يجى أبو زكرياء 
السراج وسيدي أبو محمد عبد الواحد الحميري رحمهم الله ما تقولون فيمن قلد 
الأهري الذي يقول لا شيء في هذه اليمين غير الاستغفار وقول ابن عبد البر 
الذي يقول أنه لا شيء عليه يحب سوى كفارة ين بالله فهل تقليدهما منج مع 
الله تعالى أم لا. 

فأجاب الحميري بأن قال الذي كان يفي به الإمام ابن سراج عدم 
اللزوم واختاره جماعة من المتأخرين وهو الذي نختاره ونرتضيه تبعا لذلك الإمام 
العظيم. 

وأجااب السراج فقال ما نقله السائل عن الأهري وابن عبد البر 
صحيح وقد نقل ذلك عن مالك رحمه الله فمن قلد ذلك فهو مخلص فإن من قلد 
عالما لقي الله سالما وكتب عبد الله تعالى يحيى بن محمد السراج(أه). 
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ومن أراد رجعة من الطلاق وم يكن أتى برسم للصداق 
يحلف مع بينة إن لم يتم ثلاث طلقة على ما قد علم 


يعي أن من أراد ارتجاع مطلقته الى كان طلقها قبل فإنه يلزم بالإتيان 
برسم صداقها الذي كتب فيه طلاقها في أسفله أو حوله أو قي طرفه ويكتب 
الرحوع تحت الطلاق فإن لم يأت به لزعمه ضياعه فلا بد أن يأ ببينة تشهد له 
شبح روعي بو نهارن E‏ للم Eee‏ 
يتم بضم الياء لها ثلاث تطليقات على ما قد علم من قضاة فاس أن به الحكم 
عندهم وإنما حلف مع البينة مخافة أن يكون أكمل ها الثلاث وأحفى رسم 
الصداق ليراجعها قبل زوج وما كلف به من اليمين والبينة هو غاية المقدور في 
التحرز من ذلك ابن فرحون كثيرا ما يشهد على الرجل أنه طلق ثلاثا فيأمره 
الحاكم أن لا يراجعها إلا بعد زوج فيراحعها خحفية ولا يطلع الحاكم على ذلك 
ولو كانت الأنكحة مضبوطة بالصدقات والطلاق والمباراة مكتوبان على ظهر 
الصدقات انحسم لحم باب الفساد(أه) وظاهر ظم أن المطالب بالحلف إنغا هو 
الزوج وكلام احالس والفائق وابن عرضون يعطي أنه الزوجان معا زاد الثاني إن 
حلف الزوج على البت وحلفها على العلم (أه) ويندفع أيضا بالعمل المذكور 
التحيل على النكاح بغير ولي ابن فرحون وإذا حضر رجل وحده أو مع امرأة 
وذكر أنما زوحته وأنه قصد طلاقها وليس معها كتاب يدل على الزوجية وأراد 
كتب الطلاق في ورقة بحردة فليتحرز فإن بعضهم يجعل ذلك صورة وليس هي 
زوحة له بل يريد كتب للطلاق ليحضر عند الشهود ويراجعها وتكون ورقة 
الطلاق تدرأ عنه التهمة فينبغي التحرز منه (أه) ونحوه في الفائق. 


85 


تنبيهان : الأول يؤخذ من كلام ابن فرحون هذا أن الطلاق لابد أن 
يكتب على رسم الصداق فإن لم يأتيا به فلا يكتب هما في ورقة مستقلة 
وظاهره ولو كانا متقاررين على الزوجية وهو كذلك إذ فيه تتوهم الحيلة 
المذكورة حلافا لبعضهم. 

الثابئ : ليست مسعلة النظم هي المشار لها بقول الزقاق ونسخ طلاق في 
الصداق مكملاء ومن بعده فاشهد إِلخ بل مسئلة الزقاق معناها أن المطلقة إذا 
أسفله أو بمحوله على هذه حملها توء قائلا وليس المراد أن الطلاق يكتب في 
رسم الصداق الأول لأن الغالب كونه عند الزوجة فلا يتمكن منه الزوج عند 
طلاقها إلا أن تكون هي الطالبة لذلك (أه) ولا يخلو عن بحث فإن كلام 
اللامية يمكن حمله على مسكلة ظمء وتعليله ذلك بقوله لأن الغالب الح لا يمنعه 
لأن الماكم يأمر الزوجة بإخراجه ولو كانت غير طالبة على أنه لو سلم لورد 
على ظم. ويقال لا يؤمر بالإتيان برسم الصداق ليعرف كم طلقها قبل لأن 
الغالب إل فتأمله والله أعلم. 

وأبدوا التحريم في خلق وهارب سيان في الحقق 

أي أحكموا بتأييد التحريم في مخلف أي على المخلق بتشديد اللام اسم 
فاعل أي المفسد للمرأة على زوجها بأن وسوس لها حى نشزت وطلقت من 
زو حها وأراد هو تزوجها فإنها تحرم عليه أبدا معاملة له بنقيض قصده كالنكاح 
في العدة ومحل تأبيده على المخلف إن ثبت بالبينة أو بالسماع أنه خلقها على 


زوجها وأفسد عشرقما حي طلقت من زوجها كما أفى به أبو الحسن قال ابن 
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هلال نقلا عن الأبي على حديث بعث إبليس سراياه انظر ما يتفق كثيرا أن 
يسعى الإنسان في فراق امرأة من زوجها هل يمكن من تزويجها إذا ثبت سعيه 
في ذلك فأفي بعض أصحابنا بأنه لا يمكن ونقل أن ابن عرفة وافق عليه وقال 
هو الصواب لا فيه من تتميم المفاسد واستظهر الفسخ قبل البناء وبعده لأن 
الفساد في العقد (أه) وعثله. 

أجساب القوري وحكى ابن ناجي أن شيخنا أبا يعقوب أفى بأنما لا 
تزوج منه وإن تزوحت فإنه لا يفسخ وأن الغبريئ سبقه لذلك ونقل عج» وزء 
كلام الأبي وقالا أنه لا يناف المشهور الذي هو عدم التأييد لأن استظهاره فسخ 
النكاح بعده معاملة له بنقيض مقصده لا يقتضي تأبيد حرمتها عليه (أه) 
وكذا الهارب بزوجة إنسان تحرم عليه أبدا سواء هرب ما بسبب تخليف ولا 
إشكال أو كان عن قهر وغصبء سيان تثنية سي استغئ بها عن تثنية سواء أي 
مستو هو والمخلف في القول الحقق المعمول به الجلالي الذي به العمل على ما 
أفئ به القوري والعبدوسي والونشريسي وولده والزقاق والسراج والحميري 
تأبيد تحريمها على الحارب ولا يتم له مقصوده الفاسد ويعاقب بحرمان ما 
عجل(أه) ونقل عن السراج وابن هارون أن المشهور عدم التأبيد وهو المفهوم 
من جواب أب الفضل راشد فإنه. 

سئل كما في المعيار عن بكر مهملة هرب يما رحل لباده فتزوجها 
نكاحا صحيحا بزعمه. 

فأجاب بأن القول قوها أنما لم تشهد بالرضى طائعة وإغا أظهرت 
الرضى تقية وخحوفا وأن الصواب فسخ النكاح لما تقدم يعن من الغصب وعدم 
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تحقق الرضى انتهى فمفهومه كما للشرء أنه لو تحقق زوال الإكراه» وعلم منها 
الرضى صح ولم يفسخ فرع في المعيار. 

سكل القابسي عن امرأة هربت لزوجها لبلد آخر وتزوجت على أنها 
حالية ثم استحقها الأول هل تحد. 

فأجاب أن أتت بعذر يشبه لم تحد وتستبر أو ترد للأول وإلا حدت وإن 
جحدت الوطء لم تحد أيضا (أه). 

وشرط من خالع في العقود نفقة منها على المولود 

لمدة على الرضاع زائدة شرط مبتدأ خبره محذوف للعلم به أي تما جحرى 
به العمل شرط الخ يعن أنه حرى العمل بأعمال شرط من خالع وهو الزوج في 
العقود أي في عقد الخلع نفقة منها أي من المرأة أي أن تنفق من مالا على 
المولود أي ولد الزوج أو غيره ذكرا كان أو أنثى واحد أو أكثر فالمراد به الجنس 
لمدة زائدة على الرضاع أي لمدة أكثر من مدة الرضاع قد سمياها وهو قول 
المغيرة وأشهب وغيرهما المتيطي قال غير واحد من الموثقين به العمل ونظمه في 
التحفة فقال : 

والخلع بالانفاق محدود الأحل بعد الرضاع بجوازه العمل 

ومثله في اللامية والمشهور ومذهب المدونة أنه لا يحوز شرط نفقة الصبي 
في المباراة الأعلى حولي الرضاع وما زاد فهو ساقط وهو قول ابن القاسم فيها 
وأشار له في المحتصر بقوله وجاز شرط نفقة ولدها مدة رضاعه وفهم من 
تخصيصهم الخلاف عا زاد على الرضاع أن الخلع بالارضاع فقط جائز بلا 
حلاف وهو كذلك كما في ابن عرفة ونقله ح عن ابن رشد ومحل الخلاف إن 
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لم يشترط الزوج نبوت النفقة ولو مات الولد وإلا فيتفق مالك وابن القاسم على 
الجواز لانتفاء الغرر حينئذ ونظمه ق التحفة فقال : 


وجاز قولا واحدا حيث التزم ذاك وأن مخالع به عدم 

تبيهات الأول إذا خالعها عن رضاع الولد في الحولين ففي منعها من 
التروج ثالثها إن كان بشرط ورابعها إن كان يضر بالصبي لابن رشد من قوها 
ذلك في الضير المستأحرة وسماع القرينين وابن نافع مع رواية محمد وسماع عيسى 
قاله ابن عرفة وتصديره بالمنع يقتضي أنه الراحح وهو ظاهر البساطي في 
استيجار الضير قال وإذا حالعت المرأة زوجها على أن ترضع له الولد حولين 
فليس لا أن تتزوج فيهما قلت والمنع إنما هو لأجل الوطء فإذا أمن من الزوج 
الوطء فلا أدري المنع لماذا (أه) بنقل بعضهم واقتصر عليه قي الطرر أيضا 
ونحوه في كبير تت» ونوازل البرزلي وذكر ابن ناجي أن شيخه أفى به ونظمه في 
العمل المطلق بقوله. 

ومن بإرضاع الصبي اح حتلعت.: من النكاح بالقضاء منعت 


واقتصر على ذلك صاحب المعين والمتيطي لكن قال ابن سلمون بعد أن 
عز مام لدليل المدونة ما نصه والمعروف من قول مالك في المستخرجة أفا 
تتزوج وأن شرط عليها في عقد الخلع ألا تتزوج مدة الرضاع قال ح في 
الالتزامات عقبه ما نصه وني كلامه ترجيح القول بأنه لا يلزم ولو في مدة 
الرضاع وهو الظاهر خلاف ما يظهر من كلام ابن رشد فتأمله (أه) فتبين 
هذا رححان كل من القولين الأولين في كلام ابن عرفة لكن الأول أقوى ولذا 
استظهره ابسن رحال في شرحه وما في المعيار من تضعيف ترجيح الأول 
واستدلاله بالحديث مردود راجع شرح التحفة للتسولي لكن رجح الشيخ 
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الرهون أن لما التزوج انظره عند قول المحتصر وزائد شرط فقد أطال في 
الاستدلال عليه. 

الشاي إذا قلنا ها التزوج في مدة الرضاع أو مدة الحضانة فلا شك أن 
حضانتها تسقط بالتزوج ويلزمها أن تدفع أجرة الحضانة لمن انتقلت إليه على ما 
به العمل من وجوب الأحرة للحاضنة لا على المشهور المشار له بقول خ ولا 
ا لحاضر لأجلها (أه) إذ على ذلك أرسل العصمة كما يقيده جواب 
الوانغيلي في نوازل الخلع من المعيار. 

الغالث قال في المتيطية إذا حالعها على أن تطالبه بشيء فظهر يما حمل 
فقال مالك تلزمه النفقة (أه) وكذا إذا طلقت وقالت لا حمل عندها ثم ظهر 
بها حمل فإنه يلحق به أي بالزوج المطلق. 

والبكر حجرها أب ما جدده مثل تخرج بالعامين من بعد الدخول 

حائز الافعال للرشد تقول يعن أن البكر ذات الأب إذا زوجت فإمُا 
تخرج من الحجر عضي سبعة أعوام من دخحول الزوج يما إن لم يجدد أبوها الحجر 
عليها قبل ذلك وإلا فلا تخرج إلا بالفك أو بثبوت الرشد هذا هو المعمول به 
وظمم ذكر أنما تخرج بالعامين بعد الدحول وتصير جائزة الأفعال ويول أمرها 
الرشد وم بوخد من نض على هذا العمل مرا فهو حرص :انظ الشرج وقد 
وقعت هذه النازلة في هذه الأيام واجتمع عليها جماعة من العلماء وحكموا فيها 
بالخروج بعد مضي سبعة أعوام إلا واحدا منهم أراد أن يحكم بالعامين تبعا 
للناظم ولتس أيضا فرفعت المسئلة للأعتاب الشريفة فخرج الحكم فيها بالسبعة 
أعوام والمسئلة مبسوطة عند شراح التحفة واللامية والحاصل أن قول ظم: 


والبكر حجرها أب ما جحدده مثل تخر ج بالعامين من بعد الدحول 
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مشكل إذ ليس ,عشهور ولا معمول به وقد أشار لذلك العلامة سي 
فقال بعد نقول ما نصه إذا علمت هذا فقول ظمء والبكر إل فيه إجمال حيث لم 
يبين مقصوده لأن معن كلامه والبكر الي لم يحدد أبوها الحجر عليها حكمها 
كذا وموضوعه صادق بذات الأب الحي وبذات الأب الميت بعد تزويجها 
وبالبكر الي تركها أبوها مهملة من غير إيصاء ومات قبل نكاحها وقد رأيت 
أحكامها مختلفة في النصوص السابقة وإنما قلنا أن كلامه يصدق بالثلاث لأن 


قوله حجرها أب ما جدده وسلب والقضية السالبة تقتضي وجود الموضوع 
فتصدق بالي ها أب موجود وال لا أب ها فإن كان ظم» عند البكر ذات 
الأب الحي فليس في شيء من النصوص السابقة تصريح بأن العمل جرى بحملها 
على الرشد .مرور عامين من دخول زوجها ما لا بفاس ولا بغيرها وإن كان 
عن الي مات أبوها بعد البناء يما فقد سبق الخلاف فيها هل هي كذات الأب 
الحي أو كالمهملة أولها حكم يخصها وليس في شيء ما تقدم فيها أي من الانقال 
بيان لما حرى به العمل من ذلك وإن كان عن اليتيمة المهملة فالمهملة سبق في 
كلام ابن رشد وفتوى سيدي مصباح أن العمل على ترشيدها يحضى العام وعند 
من أدركهم ابن أبي زمنين بالعامين والثلاثة (أهمم) وزعم تس أنه أشار لرواية 
ابن نافع أنها تخر ج من الحجر .مضي عامين من الدخول فقال قال الونشريسي في 
أنكحة لمعيار فإذا مات أبوها بعد مضي العامين من بناء زوجها فلا كلام ي 
مضي أفعالها إن لم تعرف بسفه على هذه الرواية الغراء(أه) وذكر ناظم» عمل 
فاس أن عم لهم على هذه الرواية فقال : والبكر حجرها أب ما حدده» إل 
فيكون العمل الذي ذكره ظم» أي ابن عاصم أا تخرج عضي سبعة أعوام قد 
تبدل فتأمله (أه) وهو باطل إذ ل يذكر أحد من المتأخرين أنه جرى العمل 
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يمذه الرواية حي الونشريسي فهذا الإمام العميد قاضي الجماعة وهو متأخر عن 
أبي زيد لم يعرف هذا العمل وكذا العلامة سي كما تقدم في كلامه وما احتج 
به تس» على هذا العمل من رواية ابن نافع غير صحيح لأن كلامه فيمن مات 
أبوها قبل مضي سبعة أعوام وكلامنا في الي أبوها حي وما ذكره تس؛ من 
العمل في ال مات أبوها مضي العامين غير ظاهر ففي أجوبة العلامة سيدي عبد 
الرحمن الحائك أنه سئل عن تصحيح قول غيره أن ذات الأب حيث جهل حاها 
لا تخرج إلا بسبعة أعوام كما في التحفة وغيرها وأنه إن مات أبوها قبل تمامها 
فهي محجور عليها على ما أفاد ابن سلمون ترجيحه. 

فأجاب المذكور أن ذات الأب لا تخرج إلا عا ذكر فيه صحيح به حرى 
العمل كما لابن رشد وابن عرفة وابن سلمون ونقله غير واحد من الأبمة ويعزى 
هذا القول لابن القاسم ونقله في المفيد عن الباحي وقال عليه مضى عمل 
الشيوخ وما نظمه ناظم عمل فاس من أنها تخرج .عضي عامين من دحول الزوج 
يما هو قول ابن نافع قال شارحه القاضي العميري ولم أقف على من قال حرى 
العمل بهذا القول لكن قال ابن رشد هي رواية أغفلها الشيوخ المتقدمون 
وحكموا برواية شاذة منسوبة إلى ابن القاسم لا يعلم لحا موضعء إا لا تخرج 
من ولاية أبيها ويحكم ها بحكم الرشد إلا عقامها سبعة أعوام (أه) لكن به 
في صاحب المعيار كما في المسائل الخالدية المذكورة قي النكاح فحيث مات 
وليها قبل ترشيده إياها فحكم الحجر باق عليها حى تنطلق منه كما في المعيار 
وغيره ونص المقصد المحمود ومن مات أبوه أو وصيه وم يول عليه ففيه ثلاثة 
أقوال جوز أفعاله» وردها وتفصيلها على مقتضى أفعاله» جرى العمل منها 
بردها وحكمه حكم من هو في ولاية (أه) وف المعيار عن سيدي مصباح أن 
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الذي انعقدت به الفتوى من الشيوخ وحرى به عمل القضاة في المحجور يموت 
سيدي عبد القادر الفاسي أن المحجور إذا مات أبوه وهو باق على تحجيره فقال 
ابن سلمون في كتاب الاستغناء في الذي يموت أبوه أو وصيه بعد تحجيره فباع 


أو اشترى وتصرف تصرف الالك لنفسه جاز فعله من وقت يشهد له بالرشد 
وإن لم يشهد له بالرشد فحاله على الولاية (أه) بخ. 

قلت والظاهر أنه تبع الزقاق على عادته فيما حرى به العمل بفاس فإنه 
قال : 

وقد حولف المشهور فيها بزائد بخلع على الحولين كالرشد فاقلا 

قال م على قوله كالرشد ما نصه البكر ذات الأب إذا لم يجدد عليها 
الحجر فما تخرج من ولايته عضي عامين بعد دحول الزوج يما وتصير رشيدة 
جائزة الأفعال وهو قول ابن نافع ولم أحزم بكون هذا مراد المؤلف لأنه ذكر في 
ضيح» أن الذي جرى به العمل عند أهل قرطبة هو القول بأنها تخرج من الولاية 
عضي سبعة أعوام لكن قرانه مسئلة الرشد بمسئلة الخلع هو الذي حملن على ما 
ذكرت (أه) فهذا سلف أي زيد فيما نظمه والله أعلم» لكن قال توء في شرح 
الزقاقية المعمول به في الأنثى أنها تخرج من الحجر إذا كانت ذات أب .عضي سبع 
سنين (أه) ولا شك أنه متأحر فالحاصل أن أبا زيد الفاسي تبع الزقاق 
وكلامه معسترض والله أعلم تحصيل فيما جرى به العمل بفاس قال مبء أما 
الإناث فمن لم تبلغ منهن بفعلها مردود مطلقا ومن بلغت وها أب فمن حاهها 
الرشد فعلها ماض والعكس بالعكس وإن جهل حاها ففعلها لا يحضي إلا بسبعة 
أعوام من دخوها والمهملة إن علم رشدها ففعلها ماض والعكس بالعكس وإن 
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جهل حاها ففعلها بعضي .عضي عام من دخوها وذات الوصي أو المقدم فعلها 
ماض إن علم رشدها فإن علم السفه أو جهل حاها لم بعض فعلها إلا بفك 
الوصي أو المقدم ولا فرق بين مسنة وصغيرة بالغة نعم العانس المهملة عضي 
فعلها .محرد التعنيس ولو لم تتزوج (أه) ما حصله الشيخ أبو علي في حاشية 
شسرح التحفة (أه) وسلمه ره» وغيره وأما الذكور فغير البالغ منهم أفعاله 
مردودة ولو ظهر له شبه رشد فلا عبرة بذلك والبالغ منهم إن كان له حالة 


الرشد فأفعاله ماضية والضر بالضر ولا اعتبار بحجر ولا بفك كان له أب أو 
وصي أو مقدم أم لا فالمدار على الحال مطلقا وإن جهل حاله وله أب ففعله 
مردود إلى ظهور رشده وإن كان له وصي أو مقدم ففعله مردود إلى الفك وإن 
لم يكن له حاجر ففعله جائز (أه) من حاشية ابن رحال على التحفة فانظره 
والله أعلم. 

وزوجة الغائب إن لم تأكل تحت يد الغير طلاقها احنفل 

يع أن زوجة الغائبة الى أثبعت الزوجية والغيبية وأنه لم يترك ها شيئا 
ولا خلف ما لا تعدي به فيه ولا أب إليها ولا بعث بشيء ورد عليها إلى تاريخه 
في علمهم وأرادت الفراق ورفعت أمرها للقاضي فيؤجلها شهرا أو على حسب 
ما يراه فإذا تم الأحل حلفت على جميع ما شهد لما به وأذن ها في الطلاق 
فطلقت نفسها إن شاءت وهو قول التحفة. 

وبانقضاء الاحل الطلاق مع بينها وباختيارها يق 

وقيل يطلقها الحاكم والأول أصوب فإن قام شخص وقال أنا أنفق عليها 
مثل ما كان ينفق زوجها حى يقدم من غيبته وامتنعت الزوحة من ذلك 


وأرادت فراقه م تحب لذلك ولم تطلق عليه وهو قوله إن لم تأكل تحت يد الغير 
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طلاقها احظل أي امنعه أيها القاضي لارتفاع ضررها بذلك لأن عدم الانفاق 
الذي أوحب ها القيام قد انتفى هذا أفى أبو بكر بن عبد الرحمن وغيره وبه 
عمل قضاة فاس وأفى القوري تبعا لابن الكاتب بأن لما أن تفارق لأن الفراق 
قد وجب ها قال الناظم في شرحه والصواب الأول انتهى. 

ومفهوم قوله إن لم تأكل تحت يد الغير أن مريد الانفاق عليها إذا أراد 
أن بحوزها ويدخلها في عياله وتأكل معهم أن ها الامتناع منه وتطلق عليه وهو 
كذلك لا سيما إن كان أجنبيا منها وأولى إن لم يكن من قرابة زوحها أو 
كانت من ذوي الأقدار. 

تنبيهات : الأول قيام الزوجة في غيبة زوجها على قسمين إما لتطلق 
نفسها بعدم الانفاق وهو ما في ظم» وإما لترجع عليه يوم قدومه ما أنفقت 
وفائدته قبول قوها أنه لم يرسلها إليها من حين الرفع. 

الثاني إذا ترك الغائب مالا فأنفقت منه ثم أتى نعيه فإما ترد ما أنفقت 
من حين الوفاة ولا تعذر بالجهل أشار ها خ بقوله بخلاف المتوقي عنها الم. 

الثالث لا مفهوم للغائب وكذا الحاضر ولا مفهوم للأكل وكذا الكسوة 
والمسكن انظر الشرح ولابد. 

ووقف قسما مطلقا إذا ادعى حمل بزوجة مالك نعى 

وقف قسم مبتدإ» مضاف إليه والخبر محذدوف ومعيئن الاطلاق أنه يوقف 
احقق كثمن الزوحة مع الولد وسدس الأم كذلك إذا طلبتا تعجيله وغير المحقق 
يعي نما حرى به عمل فاس توقيف قسم التركة وجوبا إلى وضع الحمل أو ما 
يقوم مقامه كالإياس منه مضي أقصى أمد الحمل وهو حمسة أعوام ابن الحاحب 
على المشهور ابن سلمون وبه القضاء والحكم عند المالكية ابن عاصم» وخمسة 
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الأعوام أقصا الحمل وستة الأشهر في الأقل وقيل أربعة أعوام وهو مشهور أيضا 
ولذا قال خ وهل حمس أو أربع حلاف. مطلقا تقدم تفسيره إذا ادعى حمل 
بزوجة أي إذا ادعت الزوجة أن بما حملا ولا مفهوم للزوجة وكذلك الأمة كما 
في ضيح همالك نعي أي أخبر مموته ولا مفهوم لحمل الهالك بل يوقف القسم 
لكل حمل ممكن أدته للهالك بوجه سواء كان ابنا أو ابن ابن أو أخا أو ابن أخ 
أو عما أو ابن عم للهالك أو غير ذلك كما في ابن عاشر عند قول خ» ووقف 
القسم للحمل إلخ ومثله لتت» وسواء كان الحمل يرث تحقيقا أو احتمالا 
كحمل الأم في الذكورية وهي زوج وجد وأم وأحت شقيقة أو لأب لأنها إن 
كانت حاملا وولدت أنثى ورثت وإلا لم يرث لاستغراق ذوي الفروض المال 
فلم يبق للعاصب شيء وما قاله ظم» في التوقيف مطلقا هو المشهور وعليه ذهب 
خ حيث قال وأخرى لا دين لحمل (أه) وهو الذي في ف عن ابن رشد 
واحتاره المتأخرون كما في ابن سلمون وهو الذي في التحفة ونصها. 

ويوقف القسم مع الحمل إلى أن يستهل صارحا فيعملا 

وإغمها وقف لاستهلاله للشك هل يوجد من الحمل وارث أم لا وعلى 
وحوده هل هو متحد أو متعدد وعليهما هل هو ذكر أو أنثى أو مختلف وقال 
أضهب يعجل الحقق أي ويوقف المشكوك ومثله لابن حبيب وذكر ابن عبد 
الصادق في شرح المختصر أنه رأى بخط من يوثق به في قسم تركة الولي الصاح 
سيدي أحمد بن عبد الله أنهم عزلوا حظ الحمل على أنه ذكر قال وكذلك فعلته 
في قسم تركة بعض كبراء الأشراف فوضعت أنثى فقسم فاضل الموقوف بين 
الورثة انتهى وذلك لأن الغالب في الحوامل وضع شخص واحد ذكر أو أنثى 
فيوقف ميراثه المشكوك على قول أشهب وقيل يوقف على قوله ميراث أربعة 
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ذكور لأنه غاية ما وقع تحقيقا وقيل ميراث حمسة وقيل الى عشر وقيل أربعين 
وظاهر قوله دعى اخ إنها لا تحتاج إلى إثبات الحمل وهو كذلك اللهم إلا إذا 
نوزعت فيه واتممت بالاضرار بالورثة فإنها لا تصدق وينظرها القوابل ويعمل 
بقومن على المشهور وإن سئلت فقالت أنها ليست بحامل صدقت وقسمت 
التركة وإن قالت لا أدري آخر القسم حى يتبين أا ليست بحامل بأن تحيض أو 
عضي أمد العدة وليس بها ريبة من حمل قاله ابن رشد ونقله غ. والقلشان ف» 
فقول ظم في الشرح وإذا ادعى حمل بزوجة الهالك وثبت إلخ غير محتاج إليه إلا 
أن يحمل على صورة التراع فلو أقرت الحامل .عوته في بطنها بعد ثبوته ففي 
وكالات المعيار أن أبا محمد بن الشقاق سثل عن ذلك. 

فأجاب تسقط نفقتها عن زوجها ولا تنقضي عدقا إلا بالوضع وانظر 
إذا كانت الحامل متوق عنها هل يقسم المال لإقرارها يموت الحنين أولا لأنه 
إقرار على الغير وهو الحنين تأمله فإن للنظر فيه مجال والله أعلم. 

تنبيهات : الأول إذا وحب تأخير القسم للحمل وكان للميت أم 
متزوجة بغير أبيه فإن ثبت حين وفاته أكما حامل فإنه يرث ولو تأخر وضعه 
لأربعة أعوام فأعلى فيما دون الخمسة أعوام وإن لم يثبت ولا عرف إلا بقوهها 
ورث إن وضعته لأقل من ستة أشهر لا لأكثر إلا أن يكون زوجها ميتا أو غائبا 
بحيث لا يصل إليها بعد وفات ابنها ولا تصدق المرأة ولا زوجحها إن كان 
حاضرا وولدت لأكثر من ستة أشهر في أنه لم يطأها بعد موت ابنها قاله في 
نوازل القسمة من المعيار عن ابن رشد. 

الثاني إذا فرعنا على المشهور وتعدى الورثة وقسموا وأوقفوا للحمل 
أوفر حظيه ثم هلك ما بأيديهم كله أو بعضه ضمنوا لتعديهم ولم يكن لهم 
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جوع فيما عزلوا إن سلم وإن ضاع ما وقف للحمل فقط رجع على بقية 
الورثة وما وقف له وتلف كالعدم فإن وجد بعضهم عدا قاسم الملى منهم فيما 
بيده على حسب الميراث واتبع جميعهم المعدم كغريم طرأ على ورئة لا كوارث 
طرأ عليهم ولو نما ما بأيديهم دحل عليهم فيه ولم يدحلوا معه فيما نما بيده 
فالقسمة جائزة عليهم لا عليه فإن قاسمهم وصيه أو القاضي أو مقدمه جازت 
عليهم وعليه. 

الغالسث قال ابن رشد الدين يؤدى باتفاق ولا ينتظر الحمل والتركة لا 
تقسم باتفاق حن يوضع والوصايا يختلف هل يعجل إنفاذها قبل وضع الحمل أو 
حي يوضع بعد أن قال لا أعرف في الدين حلافا إلا ما ذكر فيه عن بعضهم من 
الغلط الذي لا يعد حلافا قال وقد قال الباحي شهدت ابن أيمن حكم في ميت 
ترك زوجة حاملا أنه لا يقسم ميرائه ولا يؤدى دينه حى تضع فأنكرت عليه 
فقال هذا مذهبنا ولم يأت بحجة والصحيح أنه يؤدى دينه ولا ينتظر الحمل ولا 
يدحل في هذا اختلاف قول مالك في تنفيذ الوصية قبل وضع الحمل لأن العلة 
في تأخير تنفيذها إليه عند من رآه هي أن بعض التركة قد يتلف حال التوقيف 
قبل الوضع فيجب للورثة الرجوع على الموصي لهم بثلثي ما قبضوا ولعلهم 
معدمون أو غير معينين فلا يحدون على من يرجعون وأما تأخير الدين فلا علة 
توجبه بل يجب تعجيله مخافة هلاك المال فيبطل حق صاحبه بلا منفعة للورثة 
(أه) وقد ذكره ابن غازي مطولا عند قول خ وأخرت يعي القسمة لا دين 
لحمل وقي الوصية قولان لأن (أف) وذكر أيضا تعقب ابن عرفة على ابن رشد 
وذكره إيضاح ونصه في تغليطه أي ابن رشد ابن أن وقوله لا حجة له نظر بل 
هو الأظهر وبه العمل عندنا ودليله من وجهين أحدهما أن الدين لا جوز قضاؤه 
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إلا نمكم قاض وحكمه يتوقف على ثبوت موت المديان وعدة ورثته ولا 
يتصوره ورثته إلا بوضع الحمل فالحكم متوقف عليه وقضاء الدين متوقف على 
الحكم والمتوقف على المتوقف على أمر متوقف على ذلك الأمر ثانيهما أن 
حكم الحاكم بالدين متوقف على الاعذار لكل الورثة والحمل من جملتهم ولا 
يتقرر الأعذار ف جهته إلا بوصي أو مقدم وكلاهما يستحيل قبل وضعه فتأمله 
(أه) وبحث ح مع ابن عرفة فقال أثر كلامه. 

قلت ما استدل به لابن أيمن مبئ على أنه لا يكتفي في الحكم على 
الحمل بالدين بثبوت عدد الورثة الموجودين وأنه لا يكون للحمل وصي ولا ولي 
وابن رشد لا يسلم ذلك وهو الظاهر وقد صرح في رسم مرض من ”ماع ابن 
القاسم من كتاب الدعوى والصلح بأن للناظر للحمل أن يصالح الزوجة على 
ميرائها إذا لم يكن فيه غرر كأن يترك زوجته حاملا وبنين وساق نصه فانظره. 

الرابع ذكر القاضي المكناسي عن ابن رشد ما حاصله أنه لا حلاف في 
تعجيل الدين وتأخير الميراث وأن الوصية إن كانت بعدد ألحقت بالدين وإن 
كانت بجزء ألحقت بالميراث(أه) وعليه فيقيد قول خ وفي الوصية قولان عا إذا 
كانت بغير عدد وإلا عجلت كالدين اتفاقا. 

الخامس يكفي في ثبوت علة الورثة أن يقولوا توق فلان وترك كذا 
وكذا وزوجة حاملا وينظر للحمل حيئذ وصيه كما ينظر له بعد وضعه كما 
يدل له كلام ح السابق وقد سلموه له. 

ونفقات الابن الأم التزمت تزوجت تعطاه أو تات 

يعني أن الأم إذا الترمت في عقد الخلع النفقة على ابنها فإن النفقة تعطاه 
أي تعطى للابن سواء تزوحت هي بزوج أو تهت أي بقيت بلا زوج أي والأم 
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حالة كوا التزمت نفقة ابنها في الخلع فإها تعطاه مطلقا تزوجت أولا والأصل 
تعطيها إياه فب للمجهول تأمله قال في المعيار : 

سنل أبو عبد الله الوانغيلي عمن اختلعت لزوجها بكالئها وبنفقة 
ولدها منه الرضيع إلى حد سقوطها عنه شرعا على أن لا ينتزعه منها وإن 
ترددت بين المدينتين بالسكيئ مكناسة وسلا هل تسقط حضانة المرأة بالتزويج 
وتلزمها النفقة على الولد الأحل المذكور وتدفعها الحاضنة أم لا. 

فأجاب إن كان الأمر كما ذكر فالمرأة المختلعة المذكورة تسقط 
حضاتتها بالتزويج وتنتقل إلى غيرها ممن يستحوذ ذلك وتلزم الأم النفقة 
والكسوة على ولدها على نحو ما شرطه الأب عليها إلى الأحل المذكور وتدفعها 
لمن يحضن الولد المذكور أبا كان أو غيره إذ على ذلك وقع الطلاق وأرسل 
العصمة من يده فهو شرط لازم لها ومعاوضة صحيحة لا تسقط عنها وعثله 
أجاب أبو الحسن كما في الدر النثير عن امرأة تحملت لرجل بنفقة ابنها منه إلى 
بلوغه ثم تروجت ودفع الولد إلى الأحق بحضانته هل له مطالبة الأم أم لا ونصه 
أما النفقة فعلى الأم لقوها إلى البلوغ سواء بقي بيدها وحضانتها أو عاد إلي 
غيرها الأب أو غيره لأا كانت على أبيه فلم يرسل العصمة من يده إلا 
بتحملها جميع ما كان عليه إلى البلوغ فلا تبرأ بدعواها إا إنما أرادت أن بقي 
بيدها تنفق وإلا فلا (أه) والله أعلم هذا وقال تو في شرح هذا البيت الظاهر 
إن النفقات بالنصب مفعول مقدم بقوله التزمت والحملة حال وتزوجت او 
تأت حالا من فاعل التزمت وتعطاه حبر عن قوله الأم وتقدير البيت والأم 
حال کوفا التزمت نفقات الابن على أن تأحذه تأيمت أو تزوجت تعطاه إلى 
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تزوجت هذا هو الذي به العمل قال البرزلي في أواحر الأنكحة. قال الرماخ إن 
الترمت الأم نفقة البنات على أن لا ينتزعن منها وإن تزوجت لم يجز ذلك 
وعلى أن يكون الأمر إليها في تزويجهن ويكون العاقد غيرها فيجوزء قال البرزلي 
قي الأول نظر على القول بجواز الخلع بالغرر وأن النفقة تلزم بعد الحولين وعلى 
الجواز عمل الناس اليوم في شرطها ولا تروحت وبدلت الأزواج مسافرة كانت 
أو حاضرة(أه) المراد منه وقبله خ في التزاماته فقال أما إذا التزمت الأيام نفقة. 

كذا إذا التزم بعل نفقة لكي يصان ماله عن تفرقة 

أي كما لزمت الزوجة نفقة الولد المخالع به تزوجحت أو تأعت كذلك 
يلزم البعل أي الزوج نفقة ربيبه أي ولد زوحته من غيره إذا التزمها له بعد عقد 
نكاحها لكي أي لأحل أن يصان ماله أي الربيب ويحفظ عن تفرقة في نفقته إن 
كان له مال ومفهوم قولنا بعد عقد نكاحها أنما إذا اشترطت في صلب العقد لا 
تلزمه لبطلان الشرط فيه ويفسخ النكاح به قبل البناء ويثبت بعده بالأكثر من 
المسمى وصداق المثل فإن كان أنفق عليه قبل علمه بعدم لزومها له رجع يا في 
ماله كما في المعيار عن السرقسطي وتستمر النفقة عليه في صورة ظم» وهي إذا 
كان الالتزام بعد العقد مادامت تلك العصمة المشترطة فيها لم تنقض ولو طلقها 
وردها عادت عليه حى يطلقها ثلاثا ويردها بعد زوج فحينئذ لا تعود عليه ولو 
طلقها دون الثلاث وشرط أن لا ترجع عليه فإنها تعود ولا يعتبر شرطه كما في 
ح والفائق عن ابن كوثر لتعلق حق ولدها يما فليس لما إسقاطه لأن كل من 
ناب عن غيره معزول عن غير المصلحة قال بعض الشراح يلزم الزوج نفقة 
الربيب ما دامت أمه زوجة له ويكون العقد صحيحا إن كان تطوع بذلك بعد 
عقد النكاح أما ما كان شرطا فيه فإنه لا يحوز إن لم يكن لأحل معلوم للغرر 
ويفسخ النكاح قبل الدخول ويثبت بعده بمهر المثل إن كان أكثر من المسمى 
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وإلا فالمسمى ويبطل الشرط وإن كان الانفاق لأجل معلوم جاز قاله أبو بكر 
بن عبد ال ر حمن ورجحه ابن رشد كما في ح وعن ابن زرب لا يجوز وإن علم 
الأحل وعلى الأول ولو مات الربيب قبل تمام الأحل المشترط أحذت الزوحة 
الباقي على حسب ما شرطت نقله ح عن المتيطي وقوله لكي يصان ماله أي 
ازيب ولا مشو لنابل ر امال أعيها أو ايها ما فال ی مز عير فاج 
إليه إذ قد لا يكون للولد مال ويمكن أن يكون لفظ كي مصحفا من لكن 
وضمير ماله حينعذ للزوج المنفي ويكون القصد بالاستدراك ال علي أن 
الإنفاق إنما يلزم الزوج حال الزوجية بحيث يكون الربيب واحدا من عياله 
والمؤنة ال تلزمه واحدة أما إذا طلق أمه وذهبت به فلا يكلف بمؤنة أخرى 
ES‏ المحتلعة بنفقة ابنها الى تقدم أنها تنفق عليه وإن كان في 
حضانة غيرها والله أعلم (أه) وكذا يستفاد منه أن الربيب إذا طلب نفقة على 
انفراده أنه لا يجاب لذلك قال ح في التزاماته. 

سئل ابن رشد عمن طاع بالتزام نفقة ربيبه مدة الزوجية ثم طلق أمه ثم 
راحعها بعد عدا هل تعود عليه نفقة الربيب ؟ 

فأجاب ببقاء لزومها ما بقي من طلاق ذلك الملك شيء (أه) قال 
الغفريان وما أفى به ابن رشد هو قائم من قول المدونة وإن تزوجها على 
شرط يلزمه ثم صالحها أو طلقها طلقة فانقضت عدا ثم تزوجها عادت 
الشروط في بقية طلاق وإن شرط في نكاحه الثاني أنه إنما نكح على أنه لا يلزمه 
من تلك الشروط شيء لم ينفعه ذلك أي إذا كان الشرط ها إسقاطه (أه) 
والله أعلم. 

والقول قول زوجة في عدم القبض للصداق بعد القسم 
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إن قيل نقدها كذالا نقد أو قيل لا يبري الدحول ابدا 


يعي أن القول قول الزوجة إذا وقع تنازع بينها وبين الزوج أو بين 
أحدهما وورثة الآخر أو بين ورثتهما في ادعاء عدم القبض للصداق الحال على 
الزوج بعد القسم أي اليمين سواء وقع التراع قبل البناء أو بعده» إن قيل أي 
قال الموثق في الوثيقة نقدها كذا بالمصدر لا إن قال أي كتب الموثق نقدها كذا 
بلفظ الماضي فالقول للزوج لأن معن نقد عجل والتعجيل هو الدفع فيكون 
اللفظ شاهدا للزوج ولا بد من ينه وبقيت ثالثة وهي أن يكتب الموثق النقد 
منه كذا فهذا لا حلاف أنه لا يقتضي القبض فيكون القول للزوجة من باب 
أحرى كما يؤخذ من ضيح مع بمينها ولعل ظم سكت عن هذا لعدم الخلاف 
فيه وهذا إن لم يتقرر عرف بالتعجيل قبل البناء ولا بينة ولا حجة تعتمد إلا ما 
يعطيه لفظ الوثيقة وهو على طرفين وواسطة الطرف الأول نقدها كذا بصيغة 
المصدر مضافا وفيه قولان المعمول به منهما أنه لا يقتضي نفقة الولد على أن لا 
ينتزع منها فلا يخلوا إما أن يكون ذلك في عقد الخلع أو بعده فإن كان في عقد 
الخلع فبمجرد الكلام في لزومه على ما ذكره البرزلي من جواز الخلع على الغرر 
وعلى التزام النفقة بعد الحولين وعلى اللزوم العمل كما ذكر البرزلي وكما تقدم 
في الباب الأول(أه) والذي قدمه في الباب الأول هو أن العمل جرى بحواز 
الخلع على أن القبض تلزم المرأة نفقة الولد مدة إرضاع وهذا القدر كاف في 
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شرح البيت وهو مراد صاحبه بلا شك» الطرف الثاني نقدها كذا بصيغة الماضي 
وفيه قولان أيضا الراحح منهما ما لسحنون حسبما لابن أبي زمنين ونقله ابن 
سلمون أنه يقتضي القبض فيكون القول فيه للزوج مع يينه» الواسطة النقد منه 
ذا ادر عرفا بأل القول فيه للروجة وكا أنقيل ق الوليقة أي كتيب 
الموثق فيها أنه لا يبريه منه دعوى الدحول ما أبدا فيكون القول قولما كما في 
احتصار لمتيطية عن غير واحد وكذا ما أشبه هذا اللفظ مما فيه التنصيص على 
عدم قبول قول الزوج إلا ببينة كقوهم لا يبريهم منه إلا الدفع بالبيان وفهم من 
هذا أنه إذا ل يكب الزئق ذلك ان القول بعد الدحول الزوج» كه ية با 
إذا لم تكن بكرا يتيمة وإلآ فقد حكى ابن سلمون في براءة الزوج بالدحول ها 
ونين ونصه وقولنا في النقد إلى أن يبرأ منه ليرتفع الخلاف ويزول الإشكال 
لأنه إذا م يكتب ذلك في العقد ودحل وادعى الدفع ففي قول ابن القاسم 
لا يكون دحوله حجة في ذلك حن يات بالبراءة منه وإلا غرمه وعلى قول 
سحنون يكون حجة ويكون القول له مع بمينه في الدفع لأن أفعاها عنده 
جائزة(أه) . 

تنبيهان : الأول فهم من النظم أن الاحتلاف في دفع الكالي القول فيه 
للزوجة حيث لا بينة ولو حل أحله بسنة أو سنتين ولا يجري فيه التفصيل الذي 


في النقد وهو كذلك كما في المعيار عن عياض. 
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الثاني ما في النظم من الاعتماد على ما يرسم من ألفاظ الوثيقة إنما يظهر 
في وثائق أهل العلم وأما غيرهم فينبغي أن لا يوحب اختلاف ألفاظهم اخحتلافا 
في الأحكام على أن اللائق بأهل العلم تجنب الألفاظ المختلف فيها والتحرز منها 
في الوثيقة وقوله وني معاينة دفع لا يمين» أي وإن شهدت بينة بمعاينة دفع الزوج 
الصداق للزوحة أو والدها أو غيره ممن له قبضه وأنكر القابض ذلك فإنه لا يمين 
على الزوج كما ني الفائق وأما إن شهدت بالدفع اعترافا فهو قوله» لكن 
مين الاعتراف: تسشين أي إذا شهدت البينة بالدفع ولكن بالاعتراف فقط من 
الزوحة أو وليها ثم ادعى المعترف أنه إغا اعترف بالقبض توثقا منه بالزوج وأنه 
ظن به الخير فاليمين حينئذ تستبين أي يتبين وجوما عليه. قال في الفائق الأحود 
والمختار ذكر معاينة القبض خحشية توجد اليمين على المبتاع أو المنكح إذا ادعى 
البائع أو المنكح عدم القبض ويقول ظننت به الخير ولذلك أشهدت به (أه) 
وظاهر ظمء توجه اليمين على المنكر مطلقا قام بالقرب من الاشهاد أو بالبعد 
وهو خلاف المشهور خ وإن قال الأب بعد الاشهاد بالقبض ل أقبضه حلف 
الزوج في كالعشرة أيام(أه) وادخلت الكاف الخمسة أيضا فيحلف قي حخمسة 
عشر يوما لا غير المتيطي والذي به عمل المفتين وقاله غير واحد أنه إن قام الأب 
بالقرب كالعشرة أيام ونحوها حلف وإن قام على بعد لم تلزمه يمين(أه) ونحوه 
قي الفائق وذكر ابن سلمون الأقوال الثلاثة» وجوبما مطلقاء عدمه كذلك 
والتفصيل بين الطول وعدمه فراجعه. 

وما بالأصدقة من مجرد تسمية العين بلا تخلد 
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واعتبر الأعراف في الفتوى وني الحكم لكن بانتفائها نفي 


أي وما يقع بالأصدقة جمع صداق أي عقودها من بحرد تسمية العين فقط 
بلا قصد تخلدها وتقررها بذمة يتعلق بتخلد حي لا تدقع إلا هي بل يسميها 
وعند الدفع يدفع عرضا مقوما فمقوما مفعول بمحذوف كما في تقرير الشارح 
فجائز غير ممنوع إذ لا جهل ولا غرر في الصداق حيئئذ لكون الجهاز الذي 
تقررت العادة بدفعه معلوما عندهم وأشار بقوله وليس تصييرا بغير حائز لربع ما 
قد يتوهم من أن في ذلك تصييرا بلا حوز فيكون فيه فسخ الدين في الدين 
بتقدير أن ما في الذمة من العين قد تحول بالعادة فصار عروضا يدفعها الزوج 
عند إرادة الدخول وذلك تصيير بغير حوز ناحز ووجه الانفصال من ذلك أن 
تقدر العروض المدفوعة هي نفس الصداق والعقد وقع في الحقيقة عليها وما 
عمرت الذمة ابتداء زليس للعين إلا بحرد التسمية وكان فائدة ذكرها بيان صفة 
الجهاز فقط أي أنه تزوجها بالجهاز الذي يساوي من العين كذا ولذلك قال من 
بحرد تسمية إلخ واعتبر الأعراف في هذه المسئلة بل وفي غيرها في الفتوى إن 
سعلت وفي الحكم إن حكمت» لكن بانتفائها أي أنا عراف نفى ذلك الحكم 
الذي هو الحواز ويكون كما لو جرى عرف بخلاف ذلك وهو أنه لا يدفع إلا 
ما سمى من العين فيمنع فالمسئلة إذا على ثلاثة أوجه وجه جائز وهو ما في النظم 
ومقابله ممنوع كما إذا لم يكن عرف ما ذكر وأشار ظمء بالبيتين الأولين إلى ما 
في بستان النوازل ونصه جوابكم لله عما يلفى بصكوك أو صدقة نوع من 
التصيير ساعة عقد النكاح وذلك أنهم حين يريدون إبراقه يسمون في الصداق 
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عينا كان بعين مثلا عشرون محتوية على حلي والعشرون الباقية يصيرون فيها 
ثلث أرضهم أو نصفها أو نحو ذلك وتبقى الأرض بيد الزوج كما كانت أول 
مرة إلى موت أو فراق ثم أن الزوجة المصير لما تموت ويحصل طول البقاء ويقوم 
وارثها يطلب ما صيره لما من الأرض ساعة العقد فيجيبهم الزوج المصير أو 
ورتته بفساد التصيير ويحتج ببقاء ذلك تحت يده إلى موقا فهل ترون حفظكم 
الله تسمية العين وجعلهم فيها العقار بالحضرة تصييرا تاما فيشترط فيه القبض 
حذارا من الدين بالدين أو تلفظهم بالعين لغو لكون ما صيره هو المدخحول عليه 
أول مرة وعليه انعقد نكاحه وكل ما انعقد عليه لا يفسد بعدم القبض فليس إذا 
هو التصيير المعهود قي عملكم ويشهد لهذا كلام المقري على المدونة في باب 
الوكالة منها إذا قال أن من تزوج امرأة وسمى لما في صداقها عينا يحوز أن يسمي 
بذلك حليا أو غيره ولا يدحله الدين بالدين ولا التأخير بأحد الفضتين قال وهذا 
مما يفعله أهل البوادي اليوم قال الشيوخ وذلك جائز على ما هنا قال وما في 
البوادي اليوم هو مدخول عليه بالعادة فهو كالشرط فليس هو في محل توقف 
ونحوه لأبي الفضل راشد فأسفر لنا عن مسئلتنا بالصحة أو السقم والله يحفظكم 
E‏ 

فأجاب الحمد لله لا يسمى تصييرا حى تتخلد العين في الذمة ثم ينتقل 
منها إلى شيء آخر فيصير حينئذ الدين بالدين أو غيره وإما إن لم يقع إلا بحرد 
تسمية العين من غير تخلد في الذمة وقومت تلك السلع عليه فذلك جائز وليس 
ذلك من يات التصيين المواقوف جه على مناجرة الفيض وارز واه ال 
أعلم انتهى ووقع فيها اضطراب بين سيدي موسى المصيمدي وسيدي محمد بن 
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حجوا وسيدي عبد الرحمن التجاني الكبير واختلف فيها قوم بالمنع والجواز 
فرفع صاحب النازلة ما قالوا إلى فلخصت قوم في السؤال أعلاه ووجهته للفقيه 
سيدي محمد بن جلال. 

فأجاب با فوقه وكاتب السؤال عبد الله ابن أحمد بن محمد البعل هداه 
الله( أه) کلام نوازل البسقان ولاشك أنه مراد ظم» فتأمله ول يقف عليه سي» 
'فتحير» فرع : قال العلمي في نوازله: انظر إذا كان التصيير للدار وقع من الزوج 
لزوحته قبل الدحول ليلة البناء أو قبله هل يشترط القبض. م أر نصا عليه 
والظاهر عدم اشتراط القبض لأنه لا يدخله الدين لأن البضع لم يقع منه تفويت 
بل غايته أن يكون سلم ثمن البضع وهو الصداق ليقبضه وربما يستأنس لذلك 
بتخصيص المتيطي ذلك بالكالي والله أعلم. أه. وانظر ما يأ عند قول ظم 
وللحيازة افتقارا لتصير البيت في التنبيه الثالث» ومعن العادة أن يغلب إطلاق 
لفظ واستعماله في معن حي يصير هو المنتباه وإلى الذهن من ذلك اللفظ عند 
الإطلاق مع أن اللغة لا تقتضيه فهذا المعن هو العادة في اللفظ وهو الحقيقة 
العرفية وهو المحاز الراحح في الأغلب وهو معن قول الفقهاء أن العرف يقدم 
على اللغة عند التعارض إلخ وفي أول نوازل الأحباس من المعيار أثناء جواب 
لسيدي عبد الله العبدوسي ما نصه ينبغي للمفيٍ أن ينظر إلى مقاصد الناس 
ومقتضى خطاباقهم فيبئ عليها الحكم ويرتب عليها الجواب وكل من ينظر إلى 
الروايات فيفى يما فيما تختلف فيه الأحكام باحتلاف المقاصد والعوائد فقد 
أخطأ وكان ذلك منه فسقا إن علم ذلك وقصده«(أه) وقي آخر السفر الرابع 
منه أثناء جواب لابن منظور ما نصه لاشك أن أحكام الأقضية والفتاوي تتبع 
عوائد الأزمان وعرف أهلها(أه). 
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قلت وعكس كلام ظم» مثله فإذا تزوجها بعرض والمقصود هو دفع العين 
فإنه يعمل بذلك ويحكم به وعمل فاس اليوم على النقد حقيقة لا عند الدفع ولا 
عند التسمية فإذا تزوجها ,مائة ريال مثلا فيدفعها بعينها ولا يدفع فيها عروضا 
إلا أن قبلتها الزوجة ورضيت بما وعليه فالعمل المذكور خاص بغير أهل فاس 
ولا وجه لتوقف سي» فيه حيث قال انظر ما هي العادة اليوم بفاس أحاطها الله 
التي قصد ظمء وأحرى به العمل فيها والذي بلغي أن عرفهم دفع النقد بعينه لا 
العرض كما هو عرف البوادي فيما رأينا وإنما يدفعون أعينٍ أهل فاس ثيابا . 
وحريرا وغير ذلك زيادة على النقد المسمى من العين فإن كان العرف نغير عما 
كان في زمن ظم» فذاك وإلا الح وقد علمت أن عرفهم لازال على ما بلغه ولم 
يتغير أصلا والله أعلم. 

وفصلوا الجمل في الإبراء للخلع إسقاطا على السواء 

أي وفصل الشهود أي فسروا الكلام احمل في الإبراء الواقع لأحل الخلع 
الصادر من الزوجة لزوجها حالة كون ذلك الإبراء إسقاطا لجميع الدعاوي 
واحتمل أن يرجع لجميع دعاوي الزوجية فقط وها ولغيرها احتمالا على السواء 
من غير ترجيح لواحد منهما وإلا عمل عليه ولا يحتاج لتفسير والترجيح إما 
بقرينة تدل على التعميم أو على التخصيص وأما إن قال من أسباب الزوجية 
وغيرها بهذا تصريح وهي أحروية ني التعميم من الي دلت عليه فيها القرينة 
حلافا للشيخ تو» على اللامية حيث جعلها ما دلت فيه القرينة على التعميم قال 
الشيخ سيدي العربي الفاسي حسبما في أقضية الزياق إذا شهدوا أن المرأة 
اختلعت من زوجها وسلمت له في جميع مطالبها ثم قامت بعد تطالبه بحق فقال 
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أنك سلمت لي في جميع المطالب فقالت إنما سلمت لك فيما كان من مطالب 
الزوجية فقط وأما غيرها فأنا على حقي فإن الشهود يستفسرون عما شهدوا به 
وما الذي فهموه من حال المرأة عند الشهادة هل ما ادعته الآن أو ما ادعاه 
الزوج عليها (أه) أي ويعمل على ما قالوه ثم إن تعذر التفسير يموت الشهود 
أو نسيانئهم أو مضي المدة الي ينتهي التفسير عندها وهي أنسته أشهد على القول 
به أو لم جیبوا بغير ما كتبوه وقالوا ما جمعناه منهما كتبناه ولم نفهم من حالما 
شيئا آخر فأفي ابن رشد بحمله على الجميع المعيار وعليه عند الأصوليين والقضاة 
المتأخرين العمل وأفي ابن الحاج بانه إنما يرجع لما يتعلق بالخلع خاصة لأنه هو 
امحقق وغيره محتمل واختاره ابن مرزوق البرزلي منشا الخلاف بين ابن رشد وابن 
الحاج العموم إذا ورد على سبب هل يقص على سببه أم لا وإذا تعقب الجهل 
استثناء أو قيد أو غير ذلك ما يمكن تعلقه بالكل أو بالبعض على ما يحمل وبين 
الأصوليين في ذلك حلاف كما تقدم وإلى المسئلة أشار الزقاق بقوله: 

وإن عمم الإبراء والخلع سابق بقصر وتعميم جميعا تأهفلا 

أي لأن يعمل وكذا ذكر ناظم العمل المطلق أن كلا من القولين عمل به 
نكن هن ق اران اقفر أنه عبدة اك و اع :ها البق 
الحاج قيل للزوجة عند تعذر الاستفسار احلفي على أنك إنما أبرأت من الصداق 
مثلا فإن حلفت أحذت ما ادعت به. 

وأن يقل مى تحل تحرم فبعد زوج برجوعها أحكم 

أي وأن يقل من طلق زوجته ثلاثا في مرة أو واحدة صادفت آخر الثلاث 
زيادة على اللفظ بالطلاق» مى تحلى في المستقبل بتزوج زوج آخر ودحوله بك 


110 


وطلاقه إياك وانقضاء عدتك منه تحرمي علي فاحكم له بحواز رجوعها إليه بعد 
زوج ولا عبرة. بتحريكه لأن الشرع أباح له تزويجها بعد زوج هذا إذا نوى 
بالتحريم حرمة مراجعتها لملكه بعد زوج أو لم ينو شيئا فإن نوى أنه إن حلت له 
وتزوجها بعد زوج :حرمت عليه لذمه التحريم .عترلة من قال لأحنبية إن تزوجها 
فهي طالق فيلزمه الطلاق إن تزوجها وحاصله أن القائل للمرأة بعد البتات م 
تحلي تحرمي أننا أن يريد أا تزوجت زوجا ودخل يما وطلقها أنما لا يحل له 
تزوجها فهذا لا يلزمه شيء لأن ما أحله الله لا يحرم بتحرعه كمن حرم على 
نفسه الطعام أو الشراب وأما أن يريد أنها إن حلت له بعد زوج ثم تزوجها هو 
تحرم عليه فهذا تحرم عليه ولا إشكال كمن قال لأجنبية أو نوى إن تزوجها فهي 
طالق فتطلق إن تزوجها وإن لم يكن له نية فلا يلزمه شيء وهو معن كلام 
ظم» قال ابن هلال نقلا عن القباب إن نوى تحريمها لا تحرم اتفاقا وإن نوى 
تحريمها بعد النكاح حرمت عليه اتفاقا وإن لم تكن له نية فحينعذ يأ الخلاف 
لشفو 

ومراده بالخلاف قولان أحدهما اللزوم وهو قول ابن عرفة مشبها بها يلزم ` 
فيه التحريم ما نصه وكذا إن لم ينو شيئا(أه). 

ثانيهما عدم اللزوم وبه أفى الإمام العبدوسي إذ قال قي جوابه وكذا إن 
قال لم تكن لي نية في تعليق ولا غيره فلا تحرم عليه إلخ يوافقه قول ح وإن لم 
تكن له نية أو نوى الوجه الأول فلا يلزمه شي ء(أه) ا فالذي . 
ينبغي أن يحمل عليه كلام ظم» هو القسم الثالث المختلف فيه إذ هو الذي يصح 
ااال خرى به العمل در الجن الا رين لخر التاق فون ن العمل 
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إغا يكون مع وجود الخلاف فيجري بقول من الأقوال ولا يقال في المتفق عليه 
جرى به العمل قال معناه سي» قال العبدوسي ولا يقال أن البساط يدل على 
التعليق فتحرم إذا لم تكن نية لأن عامة المغرب لا يعرفون التعليق ولا شعور لهم 
به البتة (أه) وقال الغبريئ ظاهر المذهب على ما في الموازية وغيرها أن التعليق 
بالسياق يمتزلة التعليق بالنص وكان أبو علي ابن قداح لا يرى ذلك لأن العوام 
لا يفهمون التعليق فضلا عن أن يقصدوه (أه) وتبعه عليه تلميذه ابن حيدرة 
وبه قال سيدي عيسى بن علال وسيدي موسى العبدوسي وقال ابن عرفة ظاهر 
المذهب اللزوم وكان بعض الشيوخ يقول لا يازمه فمن أخذ به لم اعنفه(أه) 
البرزلي والذي جرت عليه فتوانا جواز النكاح وعدم لزوم الطلاق والتحريم لما 
تقدم أنه قول جل الشيوخ وللاحتلاف القوي في لزوم الطلاق قبل الملك وعدم 
لزومه قال به جماعة حارج المذهب على ما لابن عبد البر وهو قول في المذهب 
حكاه المازري عن شيخه عبد الحميد والطبري عن مالك(أه) فظهر بهذا قوة 
العلة الى استند لما أهل فاس فيما ذهبوا إليه في المسئلة لكثرة من وافقهم على 
اعتبارها وبصحة العلة يصح الحكم ويترشح ذلك أيضا من وجهين أحدهما قوة 
الخلاف الذي في لزوم طلاق الأجنبية مع التعليق الصريح كما للبرزلي بل قال 
ابن بشير لم أر أحدا من أشياحي إلا وهو يرتضي القول بنفي اللزوم وبعضهم به 
يف وبعض يتوقف خوف مخالفة المشهور(أه) وقد وقعت في المعيار أجوبة 
تضمنت الإشارة لذلك منها ما لابن لب أن في الطلاق قبل النكاح ثلاثة أقوال 
اللزوم وهو المشهور وعدمه للمغيرة واختاره بعض شيوخ المذهب وهو قول 
الشافعية الثالث النهي عن النكاح ابتداء وبعد الوقوع لا يفسخ لابن القاسم قي 
العتيبة واختاره ابن المسيب وروى ابن وهب عن مالك جوازه ابتداء وقاله ابن 
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عبد الحكم(أه) الوحه الثاني أنه على تقدير لو سلمنا حمل قول الزوج مى 
حلت حرمت على التعليق ومشينا على المشهور من لزوم الطلاق المعلق قبل 
الملك فإن المعلق هنا تحرم وهو أخف من تعليق الطلاق لأن بعض من يقول 
بلزوم الطلاق المعلق قبل الملك لا يقول بلزوم التحريم ويشهد لذلك ما في المعيار 
عن الطرطوشي ونصه ليس لمالك نص ني تعليق الحرام بالأحنبية بشرط التزويج 
وسكوته عنه يدل على أنه لا عبرة به وهو الآ على مذهبه ومذهب أصحابه 
ومسائلهم المتعلقة بالأحنبية لم تسمع إلا بلفظ الطلاق(أه) ومثله لابن العربي 
انظر الشرح ولابد فقد نقلنا فيه كلامه وكلام غيره والعلم لله. 

واترك لفاسق وغيره اللعمان أوهو لفاسق فقط بغير نان 

اللعان أن يقول الزوج رأى زوجته تزني مع رجحل بعينه» أو ينفي حملها 
عنه وينكره فتكذبه هي وتقول ما رآها تزن أو أن حملها منه ولا بينة فيحلف 
هو أربعا على ما قال ويقول في الخامسة لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم 
تحلف هي أربعا أيضا كما في التتزيل على ما قالته وتقول في الخامسة غضب الله 
عليها إن كان من الصادقين» فأحبر ظم أن الزوج إذا طلب الالتعان لا يمكن منه 
ولا يجاب إليه بقوله واترك لفاسق ليث أي واترك أيها القاضي اللعان للزوج إن 
طلبه منك كان فاسقا أو غيره وهو العدل أو هو أي الترك خاص بالفاسق دون 
غيره فيمكن منه هذا ظاهر عبارته e‏ اللامية وترك لعان مطلقا 
أو لفاسق الخ ويحتمل أن أو في كلام اللامية .معيئ الواو والمعطوف عليه حذوف 
وكلا المتعاطفين تفصيل لقوله مطلقا وكأنه قال مطلقا لغير فاسق ولفاسق ومع 
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بعده لا يصح ف كلام ظم» أما الفاسق ففي تمكينه منه حلاف ومثله في ذلك 
العبد والمذهب أن الفاسق كالعدل والعبد كالحر في صحة الالتعان ولا يشترط 
عند مالك إلا أهلية اليمين والزوجية قاله ابن شاس وقال خ إنما يلاعن زوج وإن 
فسد نكاحه أو فسقا أو رقا لا كفرا(أه) وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى عدم 
صحته من العبد وا محدود في القذف محتجين بقوله تعالى وم يكن لهم شهداء إلا 
أنفسهم فاستثئ الأزواج من الشهداء فدل على أن المراد من تحوز شهادته منهم 
وعندنا أن الاستثناء منقطع وهو وإن كان حلاف الأصل يعنيه قوله يك في 
حديث هلال ابن أمية لولا الإبمان لكان لي وها شأن ولا حل أنه يمين لا شهادة 
دحلت فيه المرأة ولأن العبد والفاسق تدعوهما الضرورة له فوجب أن يباح هما 
قياسا على العدل ويكون معن الآية ولم يكن لهم شهداء غير قولهم كما قالوا 
الصبر حيلة من لا حيلة له والجوع زاد من لازاد له وأما العدل الحر فلم أقتف 
على من ذكر الخلاف في التعانه وعلى كل حال فما ذكره ظم» من جريان 
العمل بالترك مشكل لا سيما في حق العدل لأن اللعان ثبت بالكتاب والسنة 
ورعا وجب يي بعض الصور والحق أنه إن كان لنفي نسب وجب (أه) نقله 
ح ومثله في الجواهر والمعيار وانتقد هذا العمل والعباس الملالي فقال مقتضاه أن 
قضاة العدل كانوا لا بمكنون الزوج منه إذا وقع سببه وما أظنه صحيحاء أما إذا 
كان سببه نفي الولد الأحنبي فكيف يسعهم ذلك وهو واحب عليه ليلا يره 
أحنبي ويخلوا ببناته من امرأة أخرى وغيرهن من محارمه كأم الزوج وأحته وينبئي 
عليه غير ذلك من ا محرمات وذلك منكر بالإجماع والمنكر المجمع عليه تحب إزالته 
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على القادر بإجماع وقول ابن عرفة لم ير نصا في حكمه واختار من عندياته 
الوجوب إن كان لنفي الولد إل لعل مراده النص على الخصوص وأما على 
العموم فلا تخفى مآخذه فإذا قال الزوج للحاكم أردت أداء هذا الواحب فكيف 
يحاوبه الحاكم أفيقول له نحكم لك بنفيه بلا لعان هذا لم يقله أحد أم يقول له 
دعه يكون ولدك في الأحكام وإن تحققت أنه أحبي وهذا لا يقوله أحدا أيضا 
هذا من أعجب العجائب وإن كان المراد أنه جرى عمل الأزواج بعدم الرفع 
فليس مما يعد في العمليات إذ المراد يما ما عمل به القضاء والفتوى كما لا يعد 
فيها سائر المعاصي الى جرى مما عمل العوام كترك الصلاة أو تأخيرها عن وقتها 
والغيبة وسماعها ونحو ذلك (أه) وكذلك اعترضه أبو حفص الفاسي في شرح 
اللامية قائلا إن كان المراد أنه ترك بترك سببه فمن الأسباب ما لا يبمكن 
تركه وإن أريد أنه ترك مع وجحود سببه فهذا لا يحل انتهى وأشار أيضا 
الاعتراض الشيخ توء في شرح اللامية قال تس» وقد وقع يعن اللعان مرارا بعد 
الأربعين ومائتين وألف جامع القرويين من فاس فما ذكره يعن الزقاق من تركه 
مطلقا لا يعول عليه انتهى وقال بعض القضاة من أهل العصر أنه وقع بين يديه 
غير مره. 

ثم المطلقة ذات الأقرا ‏ ثلاثة تعتد شهرا شرا 

يعن أن المطلقة طلاقا رجعيا أو بائنا المدحرل مما إذا كانت ذات الإقراء 
أي إذا كانت ممن تحيض فإنها تعتد بثلاثة أشهر تحسبها شهرا شهرا إلى الثالك 
وهذا إذا ادعت انقضاء الاقراء فيها ولا تصدق في دعواها انقضاءها في أقل من 
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ذلك فالإقراء جمع قرء يطلق على الطهر وعلى الحيض فهو مشترك أي الي عدتما 
بالاقراء تنتظر أقصا الأحلين على ما به العمل اليوم من أنه لابد من ثلاثة أشهر 
فإن حاضت ثلاثا قبل ثلاثة أشهر انتظرت تمامها وإن تمت الأشهر قبل أن تحيض 
ثلاثا انتظرت ما بقي لما واحترز به من الحامل فعدتها بوضع حملها كله وإن دما 
اجتمع وتصدق فيه ولو بعد الطلاق بيوم بلا يمين بل ولو للحضة وكذا احترز 
عن الصغيرة واليائسة فعدتها ثلاثة من الأشهر قال الشيخ التاودي على قول 
اللامية» وذات قروء في اعتداد بأشهر ما نصه يعن أن المطلقة إذا كانت ممن 
تحيض فعدتها بالاقراء كما قال الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء 
فإذا ادعت انقضاء عدتما وأنها رأت الحيضة الثالثة فالمشهور أنما تصدق فيما 
بمكن فيه ذلك ولو شهرا وجرى العمل بأفا لا تصدق في أقل من ثلاثة أشهر 
قال في ضيح» عن ابن العربي عادة النساء عندنا أن تحيض مرة في الشهر وقد 
رمث الأديان فلا تصدق المرأة في أقل من ثلاثة أشهر (أه) يعن وتصدق في 
ثلاثة فأكثر ولابد من سؤالها فإن لم. تحض ثلاث حيض الم خرج من العدة ولو 
انقضت الثلاثة الأشهر أو أكثر ولو اعتادته في كالسنة هذا مراده وأنما إذا ادعت 
انقضاء عدتها في أقل من ثلاثة أشهر لا تصدق لا أنما تعتد بثلاثة أشهر وإن لم 
تحض ثلاثا وهي ممن تحيض كما هو ظاهر كلامه فان هذا لا قائل به وحمله عليه 
وجهل وخرق للإجماع (أه) وكذا قوله ذات الاقراء أنه لا فرق بين المرضع 
وغيرها وذهب أبو علي في المرضع تقول بعد ثلاثة أشهر انقضت عدتّما بالاقراء 
إلى أنما لا تصدق إذا قامت قرينة على كذبما لأن الغالب عدم حيض المرضع لا 
سيما في الأشهر الستة ولا سيما إذا فهمت رغبتها في النكاح ولم ير حيضها من 
معها أو عرف منها أا لا تحيض مدة رضاعها(أه) وهو تقييد حسن. 
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تنبيه ما قررنا به النظم من أنما لا تصدق في الانقضاء داحل الأشهر 
الثلاثة هو باعتبار الحلية للأزواج وأما باعتبار المنع من الارتجاع إن كان الطلاق 
رجعيا فتصدق فيما يمكن ولا يبقى له عليها رجعة قال في الوثائق المجموعة فإن 
أراد الزوج ارتحاعها وقالت قد انقضت عدت القول لما دون بين إذا مضى من 
الزمان ما يشبه أن تحيض فيه ثلاث حيض ولم يكن له ارتجاعها وإن استبان 
كذها لقصر المرأة راجعها على ما أحبت أو كرهت(أه) والله أعلم. 


وشاع اعطا القمح مع تمن ما عداهمن نفقة مقوما 

ودفع فرض ستة من أشهر فدوها ذو علم مشتهر 

يعن أنه شاع بفاس في فرض النفقات إعطاء القمح بعينه مع تمن ما عداه 
من نفقة حالة كونه أي ما عداه مقوما أي يدفع مقوما ولو سمي مفصلا فإنما 
تأحذ ثمنه فالمراد أنه شاع واشتهر عند قضاة فاس الحكم بإعطاء الزوج في فرض 
زوحته القمح أي الطعام الذي يقتاته أهل بلدهم مع دفع ما يشتري به ما عداه 
أي الطعام من نفقة أي أدام ولحم وملح وخضرة وغير ذلك فيقوم غير الطعام 

"قال المكناسي الذي لا حيف فيه على الزوجين ما اختاره 
المتأخرون من فرض الطعام أي الحب وأثمان غيره دراهم وعليه جرى الحكم 
عندنا (أآه). 

قال الحشي بناني وبه العمل بفاس منذ أزمان (أه) وقوله 


ودفع فرض ستة من أشهر البيت يريد دفع الفرض للزوجة يكون إلى ستة أشهر 
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فأقل إلى جمعة أو يوم فالستة الأشهر لمن يقدر عليها لوسع حاله وما دوا لمن لا 
يقدر عليها لضعف حاله كأرباب الحرف لأن المدار قي قدر ما يازمه دفعه ها 
على حاله كما قال في المحتصر وقدرت بحاله من يوم أو جمعة أو شهر أو سنة 
فا موسر يدفع لحا نفقة ستة أشهر ونحوها والمتوسط شهرين والمعسر من شهر إلى 
جمعة أو يوم هذا حكم النفقة وأما الكسوة فتقدر بالشتاء والصيف كل ها 
يناسبه إن حلقت في عامها وإن لم تخلق وكانت تكفي للعام الثاني اكتفى جا إلى 
أن تخلق ومثلها الغطاء والوطاء قاله ز. 


إعطاء مايجب للمرأة في 
وعكدرا كل الاببحة الشحن 
فا الاقام الاک دة 
که لوبط ان 


لوقصنا من قبل فرض النفقسات 
ثلاثة الأيام من فرض يفي 
وزد اباد على الأوقبيحات 
تسعة أيام توخ العمل 
ويشتري الأواني الجديدة 
يفرض فرض حاها من قلم 
وربعها للغير نقضها بات 


منزلة في شدة عمااق رط 


يع أنه جرى العمل فيما إذا نزلت المرأة بدار الثقات جمع ثقة هو الأمين 
عند التناز ع في الضرر مثلا بأن تعطى قبل أن تفرض فا نفقتها ثلاث موزونات 
عما يحب لما في ثلاثة أيام من القمح وغيره موزونة لكل يوم إذا كان الزمان 


زمان الرحاء ورخص الأسعار وتزاد على ذلك في الغلاء بحسب الوقت قدر ما 
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يرى أنه يكفيها وهكذا تعطى أيضا ثلاثة أيام ذلك القدر ثلاث موزونات في 
الرخاء ومع الزيادة قي الغلاء إلى أن تكمل لا في دار الثقات تسعة أيام. 

وفائدة تأحير الفرض هذه المدة رجاء أن ترجع إلى بيتها وتصطلح مع 
زوحها ولذا قال الشر لعلها ترجع قبل الإقامة(ه) وهذا والله أعلم من باب 
قول سيدنا عمر رددوا القضاء بين ذوي الأرحام حى يصطلحوا فإن فضل 
القضاء يورث الضغائن فإن لم ترجع فحيئذ يفرض ها الزوج الإقامة الأكيدة 
أي أسبابها المؤكدة ويشتري ما يحتاج إليه من أواني البيت الجديدة إن لم تكن 
موجودة عنده وهذه الأواني ستة وثلاثون إناء على ما ذكر ظم» ولم أستحضر 
جميعها كالقدر والكسكاس والقصعة والمغرفة والطبق وإناء الأكل وآخر للشرب 
وآخحر للوضوء وقلة للماء وما يسخن فيه الماء كالقمقوم و كالميدة والمنحل 
والقنديل والمكنسة وبطة الزيت إلى غير ذلك مما تحتاج إليه المرأة واطلق ظمء 
على الجميع أوان تغليبا وقوله كما يفرض فرض حاها من قدم أي كما يكلف 
الزوج بعد التسعة الأيام بإحضار الأواني يفرض عليه من قدمه الحاكم لذلك بعد 
تلك الأيام نفقتها فرضا مناسبا حالما باعتبار الزوج والعسر والبلد والزمان وقوله 
وكسوة إلخ أي وقدرا الكسوة الى تفرض على المتوسط من الناس غير المقل 
والمعدم مثقالان وينقص لغيره وهو المقل ربع ذلك ويفرض عليه ثلاثة أرباع 
وذلك مثقال ونصف والمراد بالمتوسط الغ وبالغير الذي ينقص إليه الربع المقل 
كما ذكرنا وأما العديم فبقدر وسعه لو ثوبا واحدا يواري جسدها وقوله ويحط 
الخ أي وينقص قي قوت الشدة والغلاء متزلة عما تقدم ويفرض بحسب الاجتهاد 
على قدر ما يتقضيه الوقت» فعلم أن ما تقدم هو فرض زمان الرحاء هذا 
مافهمته من كلام ظمء رحمه الله» قاله سي 
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واختص بالفارض فرض النفقة بخطه يكتب ما قد لفققه 


أي جرى العمل بتخصيص القاضي فرض النفقات برحل واحد يعنيه 
ويختاره للنيابة عنه في ذلك فلا يكتبه كل أحد من العدول وإنما يكتبه واحد 
فقط فيشترط فيه العدالة والمعرفة ولا يشترط أن يكون نائبا عن القاضي في 
الأحكام كما في الشرء فلا عمل على هذا الشرط فهو كالقاسم النائب عن 
الحاكم فلذا اكتفى به وحده واكتفى بخطه فهو يكتب ما قد لفقه أي فرضه 
ويضع موضعا في الرسم أبيض فيضع القاضي فيه علامته ويشهد عليه بنفسه هذا 
هو المتبادر من كلامه وهو الذي عليه العمل ولا يحمل على أنه يكتبه ويبعثه 
للعدول يشهدون على خطه وان لم يشهدهم كما قاله سيء وينبئي على كونه 
نائيا عن الحاكم ترك الأعذار فيه كالموجه للتحليق والحيازة مثلا والله أعلم. 
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مسائل من الل وع 


وشاع من صور بيع الدين ماوسموه الآن قلب الرهن 
يبيع دينه المؤحل يما به يجوز أن يبيعه كما 
إن كان عينا دينه بسلعة2 نقدا مع الشروط جوز بيعه 
وحل مشتر بذا الدين حل وبائعة في كل ماله حمصل 
ومن حوز رهنه ومنفعته إن جعلت له على هيئته 
والبيع للرهن بتفويض حعل ولبائع الدين كذلك يتنقل 


أي واشتهر عند العامة من صور بيع الدين ما أي الوجه الذي وسموه أي 
موه ولقبوه الآن أي وقت ظمء والضمير للعامة بقلب الرهن لتحوله من يد 
مرقنه لمشتري دينه عند شرطه عليه في عقد البيع بإذن ربه ثم صوره بقوله يبيع 
دينه إلخ أي صورة تلك المسئلة الملقبة عندهم بقلب الرهن أن يبيع رب الدين 
دينه المؤحل قبل حلول أحله أو الحال من مدينه أو من أحبي .ما يجوز له أن يبيعه 
به ومثل ما يجوز بيعه به فقال كما وهي زائدة كان يكون دينه الذي يريد بيعه 
قبل أحله عينا ذهبا أو فضة فباعه بسلعة نقدا أي حلولا وكذا إن كان ذهبا 
فباعه بفضة أو عكسه أو كان سلعة فباعه بعين أو بسلعة أحرى نقدا في الجميع 
فجوز بيعه ومفهوم نقدا أنه إن باعه بالتأخير لا يحوز وهو كذلك لفسخ الدين 
في الدين والصرف بالتأحير إذا كان عينا بعين فعينا خبر كان ودينه اسمها 


الحال وقوله مع الشروط أي حالة كون ما ذكر من البيع بغير الجنس نقدا ملتبسا 
ببقية الشروط المعتبرة في جواز بيع الدين. 

قال الغرناطي لا يجوز بيع الدين إلا بخمسة شروط أن لا يكون طعاما وأن 
يكون الغريم حاضرا مقرا به وأن يباع بغير جنسه وأن لا يقصد بالبيع ضرر 
المديان وأن يكون الثمن نقدازأه). 

وعد هام قي شرح التحفة ستة جعل كل واحد من حضور المديان 


وإقراره شرطا وإذا توفرت هذه الشروط المذكورة في بيعه صح وحل أي قام 
مشتر لهذا الدين مقام بائعه أي الدين في كل ما للبائع حصل أي ثبت شرعا من 
حوز رهنه أي الدين الذي اشتراه وحوز منفعته أي منفعة الرهن أن جعلت له 
بأن اشترطها المرتمن لمدة معينة لا مجهولة والرهن في تمن مبيع واشترط في عقد 
البيع والرهن ما يصح كراؤه كالدور والدواب والعبيد لا في فرض ولا بعد 
العقد ولا اشتراط منفعة الأشجار إلا إذا طابت ترما فيجوز لذلك العام فقط 
كما في التحفة مع بقاء الرهن على هيئته لا يلحق ربه فيه ضرر وإلا فلا يحل 
غله وضعل يد رجحل غيره: إن 1 تشترظ الف وإن اقرط «وادعن الضرر 
أكرى لغير المشتري ويقبض المشتري الكراء لأن المنفعة لمشترطها والبيع للرهن 
إذا كان ا للبائع عند حلول أحل الدين بتفويض ينتقل كذلك للمشتري 
فالبيع بالرفع مبتدأ وجملة ينتقل كذلك الخبر وسيأتٍ الكلام على بيع الرهون عند 
قول ظم» واضطرب المذهب في بيع الرهون وحاصل كلام ظم أن ثما اشتهر عند 
العامة من صور بيع الدين المسئلة المسماة بقلب الرهن هي أن يكون بيد إنسان 
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رهن في دين مؤجل وحتاج إلى دينه فيبيعه ما يباع به» ويحل المشتري للدين محل 
بائعه في حوز الرهن والمنفعة إن كانت المنفعة حعلت له والبيع للرهن بالتفويض 
الذي جعل للبائع المرتمن وغير ذلك ويكتب في ظهر وثيقة الدين أو في طرفها 
فإن سكت عن الرهن لم يدحل ولو اختلفا في اشتراطه حلفا وفسخ وحيث 
دحل فللراهن جعله تحت يد أمين إن لم تشترط منفعته أو اشترطت ولحد ضرر 
وإلا فلا كلام له واعلم أن مشتري الدين لا يحل محل بائعه في الرهن إلا إن , 
اشترطه إلا أن سكتا عنه كما يقتضيه كلام ظمى قال توء وإذا بيع الدين أو . 
وهب أو تصدق به وكان فيه رهن أو حميل لم يدخل واحد منهما إلا بالشرط 
مع حضور الحميل وإقراره وإن لم يرض بالتحمل لمن ملكه(ه) وعبارة م» 
وذلك أن يكون بيد الإنسان رهن في دين مؤجل ثم يحتاج إلى دينه قبل الأحل 
فيبيع ذلك الدين المؤجل يما يجوز أن يباع به كما ذا کان دينه دنانیر أو دراهيم 
كما هو الغالب في دين الرهن فيبيعه بسلعة نقدا مع اعتبار بقية شروط جواز بيع 
الدين كما تقدم ويحل المشتري للدين المذكور محل بائعه المرتمن أولا في الحوز 
والمنفعة إن جعلت له والبيع للرهن بالتفويض الذي جعل للمرن البائع للدين 
وغير ذلك ويكتب أي في وثيقة الدين ظهرا وطرتها اشترى فلان من فلان جميع 
الدين أعلاه أو بحوله بكذا وكذا قبض البائع المذكور جميع الثمن معاينة أو 
باعترافه بعد التقليب والرضى كما يجب. وأبرأ المشتري من جميعه فبرئ وأحله 
عله في الرهن والانتفاع به والحوز له والتفويض وتملك المشتري المذكور مشتراه 
تملكا تاما على السنة في ذلك والمرجع بالدرك عرفا قدره شهد به عليه إل 
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الوثيقة وهذا مع التنصيص على دخول الرهن في البيع وهو المعمول به في وقتنا 
إذ هو المقصود بشراء الدين غالبا وللراهن الخيار بين أن يحعل رهنه بيد المشتري 
للدين أو يجعله بيد رحل غيره وهذا ظاهر إن لم يشترط منفعة أما إذا كان 
المرتمن اشترط المنفعة وباع الدين والمنفعة معا كما هو الواقع كثيرا فلا خيار 
للراهن إلا إذا لحقه ضرر فيزال الضرر ويكري ذلك لغير مشتري الدين والكراء 
لمشتريه لأن المنفعة لمشترطها فإن اشترط عدم دحوله لم يدحل ويبقى الرهن فيه 
من هو بيده وأما إن بيع الدين وسكت عن الرهن فلا يشمله البيع لأن الدين 
ملك للبائع والتوثق بالرهن حق له كل منهما منفك عن الآخر والأصل بقاء مال 
الإنسان على ملكه حن يخرج منه برضا وإذا اختلفا في البيع للدين هل وقع على 
دخول الرهن أم لا تخالفا وتفاسخا وبيده البائع كما في احتلاف المتبايعين إذا 
اختلفا هل وقع البيع على رهن أو حميل أم لا (أه) والله أعلم. 

ومنع الإشهاد في بيع الرقيق إلا على براءة كما يليق 

وعهدة الثلاث والسنة في بيع الرقيق تر كها لا يختتفي 

أي ومنع للمتابعين الإشهاد وكذا بمنع للشهود أن يشهدوا في بيع الرقيق 
العبيد والإماء على العهدة بل لا يشهدون إلا على براءة وهي كما لعياض وابن 
عرفة أن لا يرجع المشتري بعيب قديم في المبيع نما لا يعلم به البائع وفائدته كما 
في احالس أنه إذا قام المشتري بعيب وأثبته وقدمه قبول ذلك إلى شغب بين 
المتبايعين فإذا كان على البراءة زال الشغب وراتفع التراع وظاهر ظم» ولو لم 
تطل إقامة الرقيق بيد البائع وهو كذلك على ما به العمل وهو ظاهر ظم» وإن 
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كان خلاف المشهور ثم بعد الاشهاد على البراءة لا رحوع للمشتري هما يطلع 
عليه بعد من العيوب القديمة حيث كان البائع جاهلا بها وقت البيع وأما ما 
علمه فيجب أن يبينه للمشتري ولا يحمله له كقوله به عيب أو كقول السمسار 
لا قيام بعيب بل لا بد أن يصفه له ويريه إياه خ» وإذا علمه بين أنه به ووصفه 
أو أراه إياه ولم يحمله(أهم) وإلا لم تنفعه البراءة وقوله كما يليق أي كما هو 
اللائق بالوقت لعدم الوثوق بأهل البصر لكثرة جهلهم بالعيوب فلا يشهد العدل 
في بيع الرقيق إلا على براءة تجوز شرعا وهي الى لا يوحب اشتراطها فسادا في 
البيع وإلا فلا يجوز كتبها لا نصا ولا عموما كالبراءة من حمل الرائعة الغير 
الظاهر لأنها يتنافس في ثمنها والحمل ينقصه ورما أتى على معظمه فيكون البائع 
والمشتري دحلا على غرر ولذا قال في المدونة ولا يجوز بيع أمة رائعة بالبراءة من 
الحمل ولا بأس بذلك في الوحش (أه) وف المتيطية عن اللخمي ولم يختلف أن 
العلي من الحواري لا يبعن على البراءة من الحمل وسواء قي ذلك بيع السلطان 
وغيره "إلا أن يكون لامرأة أو صي أو بيعت من السبي(أه) وعليه فيخصص 
قوله في بيع الرقيق بغير الرائعة منه ويحتمل أن معن قوله كما يليق أي كما هو 
اللائق المعمول به فيها بأن تكون فيما عدى العيوب الأربعة وهي الجنون والجذام 
والبرص والحمل وأما هذه فلا تجوز البراءة منها وإن وقعت فلا تنفع فهي 
ما و ار كنا هو الل غار ران فزينا عن سيدق 
عمر الفاسي وقال في البهجة أيضا والذي عليه عملهم اليوم وقبله بكثير أنها 
معمول يما فيما عدى عيوب أربعة ولذا يكتب موثقهم وعلى البراءة فيما عدى 
الحمل والجنون والحذام والبرص أي فإذا اطلع المشتري على قدم واحد منها فإنه 
يرجع به(أه) وعهدة الثلاث وهي تعلق ضمان المبيع بالبائع بكل ما يحدث فيه 
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داحل ثلاثة أيام بعد يوم الشراء وعدة السنة وهي تتعلق ضمان المبيع بالبائع بكل 
ما يحدث فيه داحل السنة من جنون وجذام وبرص من يوم الشراء تركهما في 
بيع الرقيق واضح لا يختفي ولا يلتبس على فطن وهذا هو قول الزقاقية» وعهدة 
ملوك ببيع لتبطلا. 

قال الشيخ تس» في حاشيته عليها الظاهر أن الناظم أشار إلى أن العمل 
جرى بترك العهدة في الرقيق بحيث لا يمكن المشتري من القيام بالعيب القدتم فيه 
لحري العادة عندهم بالبيع على البراءة كما ياي في قوله وبيع رقيق بالبراءة إل 
لكن الذي عندنا اليوم أن العمل على أنهم لا يرجعون إلا بالحمل والبرص 
والجذام والجنون إن ثبت قدمها على تاريخ البيع وليس معناه ما أشار له خ» 
بقوله ورد في عهدة الثلاث بكل حادث إل لأن كلام خ في الحادث بعد البيع 
وهذا الذي ذكرناه في القديم أي أن العمل على أن لا عهدة للمشتري على 
البائع أما جملة على ظاهر الناظم وأما ما عدى العيوب الأربعة على ما عليه 
عملنا اليوم وهذا كله بالنسبة للعيب وأما بالنسبة للاستحقاق فلا إشكال في 
وحوجا والله أعلم(أه) وأصله لأبي حفص الفاسي في شرح الزقاقية وفهم من 
قوله في بيع الرقيق إلخ إن فرض الرقيق لا يجوز فيه التبري ولا ينفع لا أحذا ولا 
ردا وهو كذلك لدحول سلف جر نفعا بسببه كما نص عليه الباحي حسبما في 
تت» على الرسالة إلا أن تعليله إنما يظهر في الأحذ لا الرد كما أشار له ز» وفي 
ضيح» عن الباحي والمازري لا يجوز التبري في عقد الغرض لأنه إذا أسلفه عبدا 
وتبرأ من عيوبه دحله سلف جر منفعة (أه) وأما الرد فلا وجه لمنع البراءة فيه 
إلا إذا وقع الرد قبل الأجل لتهمة ضع وتعجل وقد نصوا على منع التصديق في 
معجل قبل أحله تأمل وفهم منه أيضا أن بيع مطلق السلع والحيوان ما عدى 
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وهو الذي رجع إليه مالك وعليه جمهور أصحابه كما في ابن سلمون واعتمده 
ف التحفة وعبر عنه بالأصح فقال : 


والبيع مع براءة إن نصت على الأصح بالرقيق اختتصت 

وعليه فلو اشترط بائع غير الرقيق على المشتري العقد أنه لا يرد المبيع ما 
يظهر فيه من العيوب القديمة فإن البيع يصح ويبطل الشرط قاله ح في التزاماته 
لكن يقيد ببيع الإنسان سلعة نفسه وأما بيع القاضي أو الوصي أو الوارث 
بالبراءة فلا يختص بالرقيق كما سيأي» ووجه القول باختصاصها بالرقيق أنه قد 
يكره بعض السادات ويرغب لي بعض فيظهر من العيوب ما ليس فيه تحيلا على 
انتقال الملك فلمالكه عذر في البراءة قاله الشيخ أحمد الزرقاني. 

ومال ميت إذا ما باه وصيه بيّن كي ينفهه 

أي وإن باع مال الميت وصيه لقضاء دينه أو إنقاذ وصيته أو للنفقة على 
محاجيره وبين أنه يبيع مال الميت بالوصية كي ينفعه ذلك البيان المفهوم من في 
عدم الرحوع عليه بشيء إن استحق المبيع من يد المبتاع وإنما يرحع في مال 
المحجور فإذا لم يكن له مال فلا شيء على الوصي إلا أن يثبت عليه أنه علم أن 
الدار ليست لليتيم أو ما أشبه ذلك فيرجع حينئذ عليه بالشمن ونحوه في الوثائق 
امجموعة وبيع القاضي كبيع الوصي قال في المدونة لا عهدة على قاض ولا وصي 
فيما وليا بيعه والعهدة في مال الأيتام(أه) اللخمي والمتيطي القاضي كالوصي 
في أن لا تباعة عليه(أه) ابن عاشر وهذا عام في الرقيق وغيره(أه) لا أن 
باعه للتجارة لهم وإلا فالعهدة عليه لفعله ذلك اختيارا إذ لا يلزم الوصي التجربة 
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فإذا فعل ذلك صار كال وكيل المفوض الذي يقضي بالعهدة عليه لأنه أحل نفسه 
محل مالك السلعة نقله القلشاني عن بعض أشياخي المازري ومثله للمتيطي ويي 
كلام ابن شاس ما يومئ إليه هذا وقرر ضي قوله كي ينفعه على أن المراد أن 
الوصي إذا بين أن المبيع ميراث كأن يبعه بيع براءة وهو صحيح وما اعترض به 
من الإجمال في كلام الناظم حيث يبين أن هذا الحكم حاص بالرقيق فيه نظر أما 
لو لا فإن منشأ اعتراضه كون ما في النظم غير جار على المشهور الذي هو 
اختصاص البراءة بالرقيق وقد علمت أن مراد الناظم بيان ما به العمل وهو يجري 
على المشهور تارة وغيره أحرى فإذا ثبت أن العمل في هذه بتعميم البراءة سقط 
الاعتراض وأما ثانيا فلأنه قد سبق أنه لا تباعة على الوصي إذا بين وهو عام في 
الرقيق وغيره وهو وإن كان ظاهرا في الاستحقاق فالعيب مثله إذا لا فرق وأيضا 
ذكر المتيطي في بيع السلطان أن المشهور المعمول به أنه بيع براءة وأن في 
تعميمها في كل شيء وتخصيصها بالرقيق روايتين عن مالك وبالتعميم قال 
الإخوان واصبغ وإياه اعتمد ابن عاصم فقال : 


وكلما القاضي يبيع مطلققفا بيع براءة به تحققا 


ثم ذكر الخلاف فيما باعه الوصي وأد وارث أن منع كون بيعهما بيع 
براءة هو المرتضى فقال : 

وذكر ولده أن العمل بهذا القول المرضي ثم استثن بيعهما لأحل قضاء 
الدين ونحوه يعي فلا يكون المنع هو المرضي بل مقابله وهو أن بيعهما بيع براءة 
هذا ظاهر التحفة ولفظها. 


إلا بماالبيعبهيكون برسم أن تقضي به الديون 


حلاف ما شرحه به م» فإطلاقها في بيع الوصي والوارث بعد ذكر 
الإطلاق في بيع القاضي دليل على أن ما ذكره فيهما مطلق كذلك ولو كان 
مقيدا ببيع الرقيق لننبه عليه. 
تن محل كونه لا يقام بالعيب فيما باعه الوصي من مال الميت 


إذا لم يدلس وإلا رد عليه ذكره ابن عاشر في بيع الحاكم والوارث ويوافقه ما مر 
ف بيع البراءة من أنما إنما تنفع فيما جهله البائع لا فيما علمه وما مر عن ابن 
سلمون من أنه لا شيء على الوصي من درك الاستحقاق إلا أن يقبت عليه أنه 
علم أن الدار ليست لليتيم والله أعلم. 

وبعد شهر الدواب بالخصوص بالعيب لا ترد فافهم النصوص 

يع أن من اشترى دابة فرسا أو بغلا أو حمارا بالخصوص أي لا الأنعام 
الإبل والبقر والغنم لم اطلع فيها على عيب قدتم يوجب ردها فإن كان قبل شهر 
فله ردها وإن كان بعد شهر بعد شهر من يوم شراءها فلا رد له ومحله حيث لم 
يكن البائع مدلسا بأن كان غير عام به وأما إن كان عالما بالعيب فيها وكتمه 
فللمشتري الرد ولو بعد شهر وبحث أبو العباس الملالي في هذا العمل ما لم يسلم 
له انظر الشرح وقال الشرء يعنٍ أن العمل أن الدواب لا ترد بعيب بعد شهر 
فقد قال الإمام القوري رحمه الله كان شيخنا سيدي عبد الله العبدوسي رحمه الله 
يفي في الدواب خاصة أن لا ترد بعيب بعد شهر ووجهه والله أعلم كون 
الحيوان سريع التغير لا يكاد يبقى على حالة واحدة ولكون البياطرة جهلة قليلي 
الدين راعى الشيخ مصلحة العامة فأما غير الدواب من الرقيق وغيره فلم يحد في : 
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ذلك حدا (وأه) وقال غ» عند قول المختصر والقول للبائع في العيب أو قدمه 
إلا بشهادة عادة للمشتري ما نصه وتأمل ما نقل اللخمي من قول مالك في 
الذي يشتري فإن وجد رجا وإلا حاصن هل ما أفى به شيخ شيوخنا أبو عبد 
الله محمد العبدوسي من عدم الرد للدابة بالعيب بعد شهر(أه) وقال سيدي 
عي بن هارون رحمه الله في جواب له إن كان الأمر كما ذكرتم وكان القيام 
بالعيب بعد تمام شهر فالذي أف به شيخ الجماعة سيدي أبو محمد عبد الله 
العبدوسي عدم الرجوع وتلقاه قضاتنا وفقهاؤنا بالقبول لقلة أمانة البياطرة 
والناس يشتري الدابة ويسخرها وينهكها ويقضي بما وطره ثم أنه يلطم يما وجه 
صاحبها وذلك صواب إن شاء الله انتهى كلام الشرء قلت ورأيت في حاشية 
الشيخ أبي العباس الابار عند قول المتن والقول للبائع في العيب أو قدمه ما نصه 
فائدة أفي الإمام العبدوسي أن الدابة لا ترد بعد شهر وجرى العمل بفاس في 
الرقيق تة أشهن وق الريع والعقار بسنة لا قيام بعد هذه المدة(أه) والظاهر 
في ناسي العيب وإن لم يكن مدلسا أنه يرد عليه بعد الشهر كالمدلس لا لاعترافه 
بقدم العيب قاله سي» وقوله الدواب لا يتناول الانعام فإنها يقام فيها مطلقا على 
ما لشيخ شيوخنا سيدي عبد القادر الفاسي في نوازله ونصه ولعلهم خحصوا 
الدواب بذلك لكثرة تعاطي النخاسين لشرائها وشدة احتيالهم فيها دون غيرها 
من الأنعام لأا غير مرادة للخدمة والامتهان كما في الدواب فقصدوا إلى تقليل 
التنازع ورفع الشغب على الحكام باقتصارهم على هذه المدة الي يتبين العيب 
القديم فيها غالبا وأه) وقيد العمل المذكور بالدواب دون الأنعام أيضا شيخنا 
ا ا ا وؤاة أن ذلك آنا فا عدن الي الس الاب 
فإنه لا يظهر إلا بعد مدة معروفة فيجب الرد به ولو بعد ثلاثة أشهر فانظره في 
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تأليفه في العيوب ونصه وأما بعد شهر فيجب أن يفصل في ذلك بأن يقال 


عيوب الدواب تنقسم إلى قسمين أحدهما ما يمكن قدمه وحدوثه والآخر ما لا 
يمكن إلا قدمه فالأول كالعيب المسمى بالشعير فإن من اشترى فرسا وبقيت 
عنده أربعين يوما أو عشرين فظهر ها فإن العارف يشكل عليه هل ذلك أقدم 
من الأمد المذكور أولا فهذا هو الذي لا يرد به بعد شهر لقلة أمانة البياطرة 
وجهلهم والثاني كالعيب المسمى بالذباب فإنه لا يظهر إلا بعد مدة معروفة لمن 
يقتي الخيل بحيث لا يكون فيه شك عندهم حن إن ادعى أحد أنه عيب لحدوثه 
بشهر أو نحوه يضحكون منه ويجرمون بخطئه غاية والحاصل هو عند بم ضروري 
لا يختلف فيه اثنان ولا يحتاحون فيه إلى تأمل أصلا وأهل البوادي أعرف به من 
أهل الحاضرة وذلك أن الذباب يعلق بالخيل من آخر الربيع ولا يظهر ظهورا 
يقطع به إلا في الليالي فإذا اشترى فرسا في آخر الخريف وظهر مها الذباب فلا 
يحتمل أن يكون قد حدث عند المشتري إما يتعلق يما في آخر الربيع في وقت 
الذباب فلا معن لعدم الرد بالذباب الموحود في الفرس قف عليه وموضوعه كما 
ترى الذباب الذي يظهر في الخيل وقت الليالي فقط لا غيره ولا الذي يظهر في 
البغال والحمير بعد شهر مطلقا خلافا لمن وهم فعممه في الدواب كلها فإنه حطاً 
لأنه حلاف صريح كلامه على أن التقييد من أصله ليس بجيد قال تس» انتقد 
عليه ذلك بعض المتأخرين بأن كل من أفى من المتأحرين بأن الدواب لا ترد بعد 
شهر كالعبدوسي والمكناسي والشيخ عبد القادر الفاسي والقوري وابن هارون 
وغيرهم لم يقر عيب الذباب وغيره وتعليلهم ذلك بأن الحيوان 5 
حال مع قول مالك في الذي يشتري فإن وحد ربحا وإلا حاصم مع حيل 
البياطرة وكثرة جرءقهم وقلة صدقهم وبكثرة احتيال النخاسين واستهانتهم 
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للدواب بالخدمة مع ما قاله اروت مک وا کل ری الذانة ضرفا 
وينهكها ويقضي با وطره ثم يلطم يما وجه صاحبها دليل على استواء العيوب 
كلها ذبابما وغيره(أه) بخ وما قاله هذا المنتقد ظاهر من حال العامة فإههم لما 


تفطنوا لما قاله ابن رحال صاروا لا يقومون بعد موت الحيوان إلا بعيب الذباب 
N E‏ ويشهد البياطرة بأن في محبنتها دودا هو المسمى 
بالذباب ولا تحد أحدا ماتت له دابة إلا وقام بذلك ورعا لا يبقروها إلا بعد يوم 
أو يومين من موتما ورعا كان ذلك الذباب متولد أي شيئا يشبه الدود كما 
يوجد ذلك بخياشيم الشاة الصحيحة ورا يكون أيضا حدث بعد الموت لسرعة 
تغيره(أه) كلام تس» وهو المعتمد الذي لاشك فيه لأن ما قاله ابن رحال تفرد 
به إذ لم يقل به أحد سواه وهذا كاف في رده لأن التفرد بالقول من علامة 
الشذوذ ولأنه إنما قاله في الخيل فقط فالزاعم تعديته إلى الدواب كلها فان على 
غير أساس ولأنه أي الذباب ليس من العيوب الي توجب الرد لأنه لا يعلم إلا 
بعد موت الحيوان وبقره فهو من أفراد قول المختصر وما لا يطلع عليه إلا بتغير 
تأمله والله أعلم. 

وبالكثير المتوسط لق فيما من العيب الأصول قد لحق 

يعن أن العيب المتوسط قد ألحق بالكثير في الرد به فيجب الرد بكل منهما 
ومحل ذلك فيما قد لحق الأصول من العيوب لا في العروض ولا في الحيوان 
فالمتوسط مبتدأ ولحق الأول خبره وبالكثير يتعلق به وكذا فيما وجملة قد حق 
الأصول صلة ما والأصول مفعول مقدم يلحق والتقدير المتوسط الحق بالكثير 
فيما قد لحق الأصول من العيب ويصح أن يكون فيما خبر المبتدأ حذوف أي 
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وذلك فيما لحق الخ وعين بالأصول ما عدى العروض والحيوان ومفهومه أن 
العيب القليل تي الأصول لا رد به وهو كذلك فالأقسام ثلاثة قال الشر يعن أن 
ما يلحق الأصول من. العيب الذي ينقص الثمن فإن المشتّري يرجحع بقيمة ما 
نقص ولا يرد المبيع إلا أن يقول البائع اصرف علي ما بعت منك وخذ الثمن 
فمن حقه ذلك إلا أن يفوت المبيع فيكون فيه قيمة العيب قاله ق عن ابن الحاج 
قال شيخنا أبو عبد الله ابن ميارة وبه حرى العمل بفاس وقال شيخنا أبو عبد 
لله ابن سودة ليس بهذا الحكم عندنا بفاس ولا كنا نحلق ذلك المتوسط بالكثير 
فلا يغتفر ذلك القليل كالشرافات يجدها متهدمة(أه) قال تس ولازال العمل 
على ما لابن سودة إلى الآن (أه) وهو الذي رححه أبو علي بن رحال أيضا 
وظاهر كلام تو اعتماده وإن ما حكاه م» من العمل منسوخ على ما قاله ابن 
سودة ومن تبعه ومعترض على ما ذكره أبو حفص الفاسي والله أعلم. 

وهكذا وزيعة في اللححم شاعت وردت لأصول العلم 

أي والوزيعة في اللحم شاعت أي شاع العمل يما والحكم بجوازها هكذا 
أي كالمسائل الي قبلها وردت لأصول العلم أي قواعده فاقتضت جوازها وكأنه 
يقول وقع الاختلاف فيه ما بين المتأخرين فردت أي عرضت على قواعد العلم 
فقبلتها وشاعت وم يبق فيها احتلاف والوزيعة أن يشتري جماعة كبشا أو ثورا 
مثلا ويقسمون لحمه بالوزن وهو أولى أو بالتحري وهو رخصة فلا يجوز إلا من 


عارف بالحزر. 


قا الشيخ مس في شرح هذا البيت أي نما جرى به العمل في 
الحضرة الفاسية وزيعة اللحم ورد المحققون من العلماء ذلك الوجه الجاري فيها 
بين الناس للقواعد العلمية وأجروه عليها فحكموا بجوازه انتهى. 


والمشتري أن استحالت سكك فبالقديم كل ما لاا يسرك 


يعن أن من اشترى سلعة بسكة من السكك ثم قبل دفع الثمن تحولت بأن 
بطلت وصار التعامل بغيرها أو تحولت بزيادة أو نقص واحتلف المتبايعان في 
القضاء عا يكون فإنه يكون بالقديم أي الذي كان موجودا وقت العقد ولا عبرة 
بتبديله ولا بزيادته أو نقصه فإذا اشترى منه سلعة بمائة ريال من سكة معينة ثم 
بطلت وأبدلت بغيرها أو كان صرفه دينارا ثم قبل دفع الثمن صار صرفه دينارين 
أو نصف دينار فقط لزمه دفع المائة ريال من السكة الي وقع التعامل يماء كل ما 
لا يترك أي مادام يوحد أي ما دامت تلك السكة الي وقع العقد عليها موجودة 
عند الناس ومفهومه أنه لو ترك النوع القدم وعدم لم يجب القضاء به والحكم 
أنه تحب قيمته كما قال في المختصر وإن بطلت فلوس فالمثل أو عدمت فالقيمة 
إل ولا مفهوم لقوم ظم» المشتري بل وكذا المقترض لقول المدونة من لك عليه 
فلوس من بيع أو قرض فأسقطت ل تتبعه إلا يما ولو كانت حين العقد مائة 
بدرهم ثم صارت ألفا به(أه) وكذا لا مفهوم للفلوس في كلام المدونة 
والمختصر بل كذلك الدراهم والدنانير وقي المدونة أيضا وإن بعته سلعة بفلوس 
إلى أحل فإفا لك نقد الفلوس يوم البيع ولا يلتفت لكسادها وإن أقرضته دراهم 
فلوس وهي يومئذ مائة فلس بدرهم ثم صارت مائي فلس بدرهم فإنما يرد لك 
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فالعقود السالفة في تلك المدة المختافة التاريخ المنعقدة على المساكتة أو على 
شرط يجتمع حكمها في أصل واحد وهو أن الواحب لأن ما وجب في الذمة 
حينئذ فما كان يحكم به لصاحب الحق في تاريخ العقد هو الذي يحكم به الآن 
إذ لا يصح أن يتحول ما ف الذمة لحوالة سوقه وتبدل سعره إلخ قال ره وما 
يتخيل من أن محل كلام أهل المذهب حيث بقيت السكة المدفوعة أولا أي في 
القراض أو القرض مثلا على حاها لا يلتفت إليه بل أهل المذهب نصوا على أن 
تبديل السكة لا تأثير له وأن الواحب في المعاملات كلها سكة تاريخ المعاملة ولا 
حلاف بينهم اعلمه في مثل نازلتنا وهي تغيرها مع بقاء المعاملة يما إلخ نعم قال 
ابن هارون في اختصار المتيطية فإن وقعت وصية مطلقة فما تكون من السكة 
الجارية يوم التنفيذ بخلاف الكوالي والديون(أه). ومثله في الوثائق المجموعة 
والمعين وسيأتي في قوله وف الوصايا ما بيوم الموت البيت والله أعلم. 


فحيث يختلف صرف ما لدرهم عين ما به ابتياع فاعللم 


يعن أن التعامل إذا كان في البلد بالدراهم من سكك مختلفة وهي مختلفة 
ف الصرف فبعضها عشرة في مقابلة الدينار وبعضها تسعة وبعضها ثانية فإنه 
لابد من تعيين ما به الابتياع وإلا كان البيع فاسدا للجهل بقدر الثمن فإن كان 
واحد من تلك الدراهم هو الغالب في البلد فلا فساد ويحملان عليه وأشار بهذا 
لقول ح عن البيان ما نصه البلد الذي تحوز فيه جميع السكك جوازا واحدا لا 
فضل لبعضها على بعض ليس على من ابتاع فيه شيئا أن يبين بأي سكة يبتاع 
ويجبر البائع على أن يأحذ كل سكة اعتقاده كما أن البلد إذا كانت تروج فيه 
سكة واحدة فليس عليه أن يبين بأي سكة يبتاع ويجبر على أن يقبض السكة 
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الجارية وكما أن البلد الذي يجري فيه جميع السكك ولا تحوز فيه بجواز واحد لا 
يجوز فيه البيع حي يسمى فيه بأي سكة يبتاع فإن الم يفعل كان البيع 
فاسدارأه) فقوله البلد الذي يجوز فيه جميع السكك ولا تحوز فيه بجواز واحد 
هو المضمن في قوله» فحيث يختلف صرف الدرهم» البيت ونقل الشيخ م أول 
فصل بيع الأصول من شرح التحفة كلام البيان المتقدم بحروفه» فمنطوق البيت 
هو قوله وكما أن البلد الذي يجري فيه إلخ ويفهم من قوله فحيث يختلف صرف 
الدرهم تعدد السكك واختلاف صفة الدراهم إذ لو كانت الدراهم كلها 
سكة وصفة واحدة لم يختلف صرفها فلا يحتاج حيئنذ إلى تعيين وهذا المفهوم هو 
قوله كما أن البلد إذا كانت تروج فيه إلخ ومفهوم قوله يختلف أنه لو اتفق 
صرف جميع السكك ل يجب أيضا تعيين ما عقد عليه البيع وهو قوله البلد الذي 
يحوز فيه جميع السكك فظهر أن البيت متضمن منطوقا ومفهوما ما للنص 
ال کر 

والمتعامل بعد منل_ له يقضي ولو رجع في الوزن له 

ولا تزد إلا بنحو الرححان فإنه مغتفر في اللزان 

يعن أن من ترتب عليه دين عين من سلف فإما أن يكون التعامل بالعين 
الى في الذمة بالعدد إما أن يكون بالوزن فإن كان بالعدد فإنه يقضي مثل ما 
عليه من العدد لا أزيد منه ولا اعتبار بالوزن ولذا قال ولو رحح قي الوزن له 
وهذا للكلام من ظمء يحتمل أن يكون أراد به الرجحان من جهة من عليه الدين 
فيكون مبالغة في المنطوق أي يقضي مثل عدد الدين ولو كانت دراهمه أوزن مما 


في ذمته ولا تؤثر زيادة الوزن منعا ويحتمل أن يكون الرححان من جهة رب 
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الدين المسلف فيكون مبالغة في منع الزيادة المفهوم من قوله مثله يقضي أي ولا 
يقضي أكثر عددا ولو رجح له مسلفه في الوزن بأن عامله بوازنة وقضاه هو 
بناقصة هو قضاه فلا يزيد في العدد لما فيه من دور أن الفضل بين الجانبين وإن 
كان التعامل بالوزن فإن المدين يقضي مثل ما عليه وزنا ساوى عدده عدد ما 
قي الذمة أو زاد عليه أو نقض ولا يغتفر في القضاء حينعذ إلا الزيادة اليسيرة جدا 
كرجحان ميزان يعن ما يرحح به بعض الموازين على بعض وإلى هذا القسم 
الثاني أشار بقوله ولا تزد البيت والله أعلم قال ح رحمه الله على قول خ لا أزيد 
عددا أو وزنا أما الزيادة في العدد فلا تجوز ولو قلت على المشهور وأما الزيادة 
في الوزن فإن كان التعامل بالوزن فلا تحوز إلا كرجحان الموازين كما قال 
المصنف وأما إن كان التعامل بالعدد فجائز أن يقضي مثل العدد الذي عليه ولو 
كان أزيد في الوزن قال قال في ضيح لما ذكر قوله ص أن خيار الناس أحسنهم 
قضاء قال ولهذا أجاز أصحابنا إذا كان التعامل بالعدد لمن استسلف عشرة 
دراهم ناقصة أو إنصافا أن يقضيه عشرة دراهم كاملة بغير حلاف (أه) وإنما 
قيدنا أول الشرح بكون الدين من سلف لمواز قضاء دين العين المرتب من البيع 
بالأفضل مطلقا في الصفة والعدد والوزن. 


وفي القديم بالجديد لا عدد مفلابعثليدايد 


في القدم يتعلق الذي هو فعل أمر مؤكد بنون التوكيد الخفيفة أي جوز 
المراطلة في الدع بالجديد بشرط أن تكون مثلا مثل ويدا بيد وإن كان في 
الجديدة شيء من نحاس فلا أثر له لأن ما خالط الفضة فضة وقوله لا عدد أي 
من غير اعتباو عدد فلا تشترط المماثلة فيه فتجوز مراطلة العدد منها بأكثر منه 
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عددا أو بأقل منه إذا اتحدا في الوزن فعددا هو اسم لا والخبر محذوف ومثلا عثل 
ويدا بيد حال أي لا عدد يعتبر فيه حال كونه مثلا مثل ويدا بيد فإن كان 
أحدهما أوزن أو وقع التأخير في القبض فالمنع وهذه المسئلة هي قول المختصر 
ومغشوش ,مثله أو بخالص وقد غلط فيها شراح التحفة انظر الشرح قال ش» 
يع أن الدراهم القديمة يجوزان تراطل الجديدة من غير عدد كما تراطل 
الأشقوبية وفيها درهمان من النحاس في مثل مثقال بالسلطانية الرشيدية الصافية 
الجيدة ولا يعتبر النحاس المخالط فإن ما خالطه كالفضة. 

فقد ستل مفى فاس سيدي علي بن هارون عن دراهم جديدة 
هل تحوز مراطلتها بالقديمة وبالحلي القديم لما خالطها من النحاس أم لا. 

فأجااب ذلك جائز إذا كان مثلا يمثل يدا بيد ولا يراعى دوران 
الفضل من الحانبين والله أعلم انتهى 

ومابهاللبدلمما اقل فلاتزن بعضابهأو كلا 


أي وما تحوز فيه المبادلة بالتفاضل كسدس في كل درهم فأقل حالة كونه 
ما قل كسته دراهم وازنة بمثلها ناقصة لا تجوز فيه المراطلة بالوزن بأن يراطله 
على ستة وازنة بستة ناقصة فإن كانت متحدة في الوزن جازت فمحل المنع 
بالوزن إذا كان فيها تفاضل وإلا فالجواز وبعبارة معن كلام ظمء أن المسكوك 
الذي تحوز فيه المبادلة بالعد حالة كونه مما قل كسته دراهم فأقل مع التفاضل 
بنحو السدس في كل درهم فأقل لا تجوز فيه المراطلة بالوزن أي لا يغتفر فيها ما 
يغتفر في العد لا كلا ولا بعضا أي لا قي كل الستة ولا في بعضها تأمله 
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فالحاصل أنه تحوز فيه المبادلة بالعدد بالوزن فإن لم يكن تفاضل أصلا جازت فيه 


المراطلة والله أعلم قال ش» يعي أن ما تجوز فيه المبادلة من ستة فأقل لا يجوز فيه 


الوزن لا من جهة الريال ولا من جهة الدراهم ولا من الجهتين. 

وقد سئل الوالد حفظه الله عن أناس يعقدون البادلة في ست ريالات 
بالثمانيات على شرط وزن الريالات دون الثمانيات هل يجوز ذلك أم لا فإنا لم 
نفهم من كلام خ وغيره ممن وقفت على كلامه إلا أن المبادلة لا وزن فيها من 
الجانبين. 

فأجاب أن المنصوص ف المبادلة أنها لا تكون إلا في العددي. 

قال ابن الحاحب المبادلة لقب قي المسكوكين عددا وهي جائزة قي العددي 
دون الوازني. 

قال في ضيح يعي لا تجوز إلا في الدنانير والدراهم إذا كان التعامل ها 
عددا وهو المراد بالعددي وأما إن كان التعامل يما وزنا لم تحر إلا بالوزن فتعود 
مراطلة وكان الأصل منعها إلا أنه لما كان التعامل بالعدد كان النقص يجري 
بحرى الرداءة والكمال يجري محرى الحودة لأنه لما كان النقص حينئذ لا ينتفع به 
صار إبداله معروفا والمعروف يوسع فيه ما لم يوسع في غيره ثم قال لا يقال في 
كلامه تكرار لأن الأول أفاد أن المبادلة بيع مسكوك عددا وهو أعم من أن 
يكون التعامل في ذلك المسكوك وزنا وعددا أو الثاني أفاد اشتراط أن يكون 
التعامل بينهم فيه باله بالعدد لا بالوزن (أه) فما ذكر من مبادلة الريال وزنا 
بالثمانيات عددا ممنوع يبقى النظر فيما إذا كان التعامل بالعدد فيهما وعقدت 
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لمبادلة على العدد وهي محل فتوى الشيخ الإمام أبي عبد الله القصار ومخالفة أهل 


وقته له والله أعلم. 


والرد في الريال أفتى القصارة به ولكن ساعدته الأنظار 
وكذا المبادلة مع شرط العدد من دون وزن مع لفظها ورد 
فهي من المسكوك للمعاملة بما بإذن صحح البادالة 
وكونه من ستة فأسفلا من جهة لا حهتين بجعلا 


وحيث في الديد أو ما يغتفر من ذا ففي الريال ذلك أظهر 


يعن أن الإمام القصار مفيٍ فاس في وقته أفى بجواز الرد في الريالة الواحدة 
بأن يشتري سلعة بنصف ريالة فيدفع لبائعها ريالة ويرد عليه نصفها فيكون 
المشتري دفع ريالة وأحذ نصفها وسلعة وخالفه في جواز ذلك أهل عصره ولكن 
ساعدته أي وافقته الأنظار أي الأدلة على الجواز وكذا المبادلة أي مبادلة الريالة 
بعدد من الدراهم الصغار وردت من غير اعتبار وزن فالبادلة مبتدأ ووردت 
حبره بحذف التاء للضرورة بشرط كون التعامل بالدراهم بالعدد لا بالوزن فلا 
تحوز إلا به وبشرط أن يعقداها بلفظ المبادلة لا البيع مثلا فهي أي الريالة الرومية 
من المسكوك للمعاملة يما بإذن من أمير الوقت صحح هو أي الإذن المبادلة يما 
فصحح فعل ماض وضميره ويعود إلى الإذن والمبادلة مفعول به ومحتمل أن 
يكون صحح فعل أمر والخطاب للقاضي أي صحح المبادلة ولا تلفت إلى حكم 
ببطلانما وهذا تأكيد قصد به الرد على من خالف القصار واعترض عليه بأنه 
يشترط في درهم الرد ودرهم المبادلة أن يكونا مسكوكين والريال غير مسكوك 
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لأن ضربه عجمي وليس هو من سكة أمير الوقت فرد عليه ظم» من قبل القصار 
بأن الريال مأذون فيه وذلك يصيره من جملة المسكوك من أجل إذن السلطان في 
التعامل به لأن المدار على الإذن في التعامل به لا على كونه سكة ذلك الأمير 
وإلا لزم أن درهم من مات من الملوك لا جوز به المبادلة ومن الشروط كونه أي 
البدل يسيرا أي قي شيء قليل من ستة فأقل لكن هذا الشرط جعل اعتباره لازما 
من جهة فقط لا من جهتين بل الجهة الأخرى لا يشترط أن تكون ستة فأقل بل 
وإن كانت أكثر فالشرط الذي هو قلة العدد إنما يعتبر في جهة وأشار بهذا أيضا 
إلى رد اعتراض من قال بالمنع واستدل بأن الرحصة في المبادلة إنما هي للحاجة 
فلا بحوز إلا في العدد اليسير والريالة يقابلها كثير. 

وأجااب القصار بأن الواحب أن لا تكون الأشخاص من 
الجهتين أكثر من ستة أما إن كانت ستة فأقل من حهة واحدة ومن الأخرى 
أكثر فلا بأس عند من يرى مبادلة شخص واحد بشخصين أو أكثر وذلك 
واضح من قول ابن القاسم بجواز إبدال الدينار بأربعة وعشرين قيراطا كما قال 
ظم» وحيث في الدينار من الذهب ما يغتفر من هذا البدل فالاغتفار في مبادلة 
الريال أظهر لأن الريال أقل من الدينار في الصرف وعلى القول بأنه لا يبدل 
شخص بشخصين ولا أكثر وإنما يبدل شخص بشخص فلا فرق أيضا بين 
الدرهم الجاري عندنا وبين الريالة وقولكم تجوز مبادلة درهم واحد 
بدراهم صغار ولا يجوز ذلك قي الريالة تحكم وخروج عن القواعد وفهم من 
كلام ظم» أن الرد في الدينار لم يفت به الإمام القصار لأنه لا يجوز فيه الرد 
وهو كذلك وقد ذكر بعضهم أن الرد موجود حن في الدينار فطوله بإحضاره 
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فلم يحده وأما المبادلة فجائزة في الذهب والفضة فتجوز ف الدينار والدرهم والله 


ع 


اعنم 


وعرفنا اليوم على المكايسة أو المراضات مع المقايسة 
لا رد لا اقتضاء لا مبادالة مع الدراهم بلا معادلة 


يعن أن العرف في زمن ظم» في إبدال الريال بالثمانينات على المكايسة أي 
المغالبة كشراء السلعة من عشرين إلى أحد وعشرين أو اثنين وعشرين أو ثلاثة 
وعشرين أو يتراض المتبادلين على عدد معلوم بلا مكايسة حالة كون تراضيهما 
مع المقايسة أي الوزن أي وزن كل منهما ما قبض من الآخر وهذا تقييد لما 
تقدم من جواز الرد في الريال ومبادلته بالعدد الكثير من الدريهمات فإن محله 
حيث يكون الريال منضبطا أمره أي محصورا في عدد معلوم لا يتعداه ولا ينقص 
عنه كما كان في زمن الشيخ القصار أما إن كان غير منضبط كما في زمن ظمء 
فلا يحوز فيه رد ولا اقتضاؤه عن دراهم في الذمة ولا مبادلته مع الدراهم بلا 
معادلة أي بلا وزن وإنما يجوز بالوزن لا بالعدد وقد اعترض هذا بأنا إن بنينا 
على المعروف والاستحسان دفعا للضرورة الملجيئة لذلك مع يسارت التفاوت 
بين النقدين ما تسمح به النفوس كالسدس فأدن كما هو مذكور في باب 
المبادلة فلا علينا في انضباط الصرف واضطرابه انظر رحلة أبي سالم العياشي والله 
أعلم وانظر الشرح. 


والرد في الدينار إن دفع مما حل وباقيا معا درام 


اذغ ی قوز حا را ازات من الكبال كاه را 
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والدين بالناحز في الشهور يجوز إن حل فلا نكير 


أي والرد ني الدينار حائز معمول به إن دفع المدين ما حل عليه من الدين 
لربه ودفع له رب الدين ما بقي عليه من الدينار دراهم لأنه صرف ناجز فلا 
بأس به وبيانه إن من في ذمته نصف دينار مثلا دينا لرحل فدفع له دينارا كاملا 
فرد عليه النصف الباقي منه دراهم فهذا الرد صرف لأنه ترتب قي ذمة رب 
الدين نصف دينار فدفعه دراهم فكان صرفا وغايته أنه احتمع في هذه المعاملة 
الاقتضاء والصرف وذلك جائز ثم استدل ظم» على جواز هذا الرد الذي هو 
صرف ما قي الذمة بأن النقد الغير المرئ يجوز صرفه حالة كونه حاضر أو رأيته 
عيانا إذا كان حاضرا إنما هو من الكمال فلا تلزم رأيته وصرف الدين بالنقد 
الناحز أي المقبوض مناجزة يجوز في القول المشهور إن حل بلا نكير فقوله والرد 
الديتحار مهدا خبره محذوف كما قررناه وما مفعول بدفع والفاعل المدين 
وباقيا مفعول برفع محذوفا معطوفا على دفع الأول من عطف الحجمل وفاعله 
رب الدين ودراهم حال من باقيا وحاضرا حال من ضمير يجوز رأيته مبتدأ خبره 
من الكمال وظاهرا حال من هاء رأيته وقال سي ذكر رحمه الله أن مما 
حرى به العمل جواز الرد في الدينار ولكن بشروط الأول أن يكون الحق 
المدفوع عنه جزء الدينار المردود فيه حالا لأنه إذا كان مؤجلا كان الدين 
بتعجيله مسلفا و كل ما قارنه عقد السلف كان فاسدا لا يجوز كما سنذكره إن 
شاء الله. | 

الثاني أن يكون المردود فضة لا ذهبا لما مر من أن رد الذهب ف مثله متفق 
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الثالث أن يعجل دفع الدينار ودفع صرف باقيه وذلك الدراهم المردودة 
ليلا يلزم الصرف بالنسيئة وإلى هذه الشروط الثلاثة أشار ظمء بقوله إن دفع ما 
حل إلخ وتقدير كلامه والرد في الدينار جائز معمول به إن دفع الغريم أي بالفعل 
الدينار لقضاء ما عليه من الدين الحال لا المؤحل ودفع الراد بالفعل كذلك باقي 
الدينار حال كون الباقي المردود دراهم وظاهره سواء كان الحق المرتب في الذمة 
المرفوع عنه جزء الدينار فضة أو ذهابا وهو كذلك إلا أنه يشترط فيما إذا كان 


الحق ذهبا شرط آخر وهو أن يكون جزء الدينار الذي في الذمة كالنصف مثلا 
غير موجود في البلد وإلا لم يحز دفع الدينار والرد عليه مطلقا كان المردود ذهبا 
أو فضة وقد نقل ش عن القصار رحمهما الله ما حاصله مع البسط أن مسئلة 
المشتري بقدر جزء دينار كنصف مثلا يدفع للبائع دينارا كاملا ويسترد منه 
بقيته عينا كما هو موضوع المسئلة يتصور فيها ست صور لأنه إما أن يكون 
الشراء بمقدار الجزء من الذهب أو الفضة والثاني أما أن يكون الجزء موجودا تي 
البلد أم لا فهي ثلاثة أقسام وني كل منها إما أن يرد البائع على المشتري فضة أو 
ذهبا فمجموع ذلك ست صور وحكمها صورتان جائزتان وأربع ممنوعة 
والاثنتان الجائزتان أن يشتري سلعة بقدر بعض الدينار من الفضة الحالة فيدفع 
عنها دينارا ويراد البائع عليه بقيته فضة إذ غايته أنه صرف الدينار لبائعه .ماله في 
ذمته من فضة وبا قبض منه من بقية صرفه وإنما نية أن يشتري منه سلعة بقدر 
تلقن .ينار امن ذهب وم يوحد عنده ذلك القدر ودفع له عنه دينارا أو يرد 
عليه البائع صرف نصفه الآخر فضة وعلل القصار جوازه بأنه لما لم يكن في البلد 
نصف الدينار الذي وقع به البيع فكان المتبايعين دخلا على الشركة في الدينار 
فيجوز أن يرد عليه البائع باقيه فضة فيكون غايته احتماع البيع والصرف تي 
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دينار واحد وهو جائز كما قال في المختصر إلا أن يكون الجميع دينارا أو 


والخلط للزيتون عند العصر2 والزيت بالنسبة للتحري 
ومثله جمع ذهوب الضرب في سكة والقسم أيضا نسببي 
عليهما حلط سدي الثياب2 في النسج والقسم بالانتساب 
لكن .ذا للاذن دو اقتاز عند وجرد الغير الاح ر 
ومثلها حبن الللبان آت لرخصة الكلي ذي الحاحات 


أي ونما جرى به العمل خلط الزيتون عند إرادة أربابه عصره ويقسم 
الزيت الخارج منه على نسبة ما لكل واحد منهم بالتحري أي تقدير ما يخرج 
لكل واحد من الشركاء ف حبه بالنظر إلى امتلائه وغلظه وجفافه وأرضه وسقيه 
وغير ذلك فقوله بالنسبة للتحري أي يقسم الزيت الخارج على نسبة ما لكل مع 
التحري في ذلك ومثله في الجواز جمع ذهوب صافية معلومة الوزن لأحل 
الضرب لا في دار سكة الأمير والقسم لما يخرج منها من الدنانير بين أرباب 
الذهوب يكون أيضا نسبيا أي بقدر ما أحرج كل واحد منهم من الذهب 
وعليهما أي على خلط حب الزيتون في المعصرة والذهوب في دار السكة 
يتخرج جواز حلط سدى الثياب في مرمة النسج لما ينال النساج من المشقة في 
إفراد سدي كل ثوب في مرمة ويكون القسم بين أرباب السدي بالانتساب إلى 
سدي كل واحد من الشركاء فيه ولكن تخليط هذا السدي للإذن الخاص من 


أربابها ذو افتقار أي صاحب احتياج في خلطه عند وجود سدي الغير مع 
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سداهم ولا يكفي في خلطه جريان العرف به عن إذنهم كحب الزيتون والذهب 
لكثرة احتلاف السدي صنعة وذاتا بخلاف حب الزيتون والذهب فلا يكون فيه 


إلا اختلاف الذات فلكثرة احتلاف السدي مما ذكر لا تطيب نفوس أربابه 
بخلطه يعرف ذلك بالاحتبار لأحوالهم ومثله أي مثل ما تقدم في الجواز للضرورة 
حلط جبن اللبان المشترك بين أربابه آت أي وار ن الأبمة لأحل رحصة 
تخفيف الشرع لي خلطة الكلي أي المعاملة به لذي الحاجات أي لأصحاب 
عنه ما لا يرخص في غيره كشراء نمر العرايا ولو قال : 


ومثله جمع اللبان آت للجبن والكل لذي الحاجحمات 


لكان أظهر لأن الكلام في حلط اللبن لاستخراج الحبن لا في حاط الجبن 
والمعئ أن نما حرى به العمل خلط اللبن لاستخراج جبنه ويقسم على نسبة كيل 
اللبن وهي مسكلة اختلف فيها المتأخرون قال ش أي ما جرى به العمل حاط 
الزيتون عند عصره في المعصرة ثم يؤخذ الزيت منه لأصحاب الزيتون على نسبة 
ما دفعوا وكذلك جمع الذهوب في دار السكة والضرب ثم يقسم أيضا على 
النسبة ويلحق أيضا بذلك خلط سدي الثياب عند النسج لكن معت والدنا 
حفظه الله يقول لابد في هذا من إذن صاحبه لوجود من ينسج كثيرا يتخير فيهم 
فلا اضطرار وللخلط آفات لاختلاف الحالات فإن السدي إذا سدى مخلوطا 
فمنه ما يجري أكثر من غيره وذكروا في سبب ذلك أما الغلظة والرقة أو الرطوبة 
والحروشة وأحكام الغزل وكونه مبروما وعدمه أو كونه من الحزة أو البطانة 
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والله أعلم وكذلك أيضا خلط اللبن وأخحذ الحبن على النسبة لأنه من الكلي 

فقد سئل شيخ شيوخنا سيدي العربي عم والدنا رضي الله عنهما عما 
يفعله الناس في الحياكة وذلك أن الرحل يدفع للصانع ثوبا لينسجه له فيخلطه 
الصانع مع ثياب آخر لغيره هل يجوز ذلك أو بمنع وإن قلتم بالمنع فهل 
مطلقا توافق السدا أو احتلف أو إنما ينع إذا احتلف وكيف إن اتفق أربابها على 
ذلك. 

فأجاب بأن هذه المسئلة الأصل فيها المنع وبه صدرت الفتوى لمن 
يقتدى به من المفتين بفاس رحمهم الله وقد مال فيها بعض أهل العصر إلى 
الرخصة لضرورة الناس إليها وتعذر غيرها أو تعسره اعتمادا على المحكى عن 
مالك من الرحصة في الكلي الحاجي الذي لا غى للناس عنه وإلحاقا ها يجمع 
الذهوب في دار السكة والقسم على تلك النسبة قال ابن يونس الصواب جمع 
الذهوب لأهل السكة للرفق بالناس(أه) وحكى ابن سراج عن ابن لب أنه 
الزيتون يأ هذا باردء وهذا بأكثر حي قتلئع الاشقالة فيعصر أن مالكا قال فيه 
أما لحاحة الناس إلى ذلك فأرحو أن يكون حفيفا ولابد للناس من مصالحهم 
فمن جعل خلط الغزل من هذا الباب للضرورة كان له وجه ظاهر والله الموفق 
انتهى. 

ولشريكه ابيع شمن بغ دون الغير مالم يرض عن 

والترك. للزيادة الأيعيصيرة:. عند اللا لا عر ج وره 
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المبيع مبتدأ وجملة عن هي الخبر ولشريكه وبثمن يتعلقان بعن وضميره 
يعود إلى المبيع وجملة بلغ صفة لثمن ودون منصوب على الظرفية وما مصدرية 
والمعئ أن المبيع أي ما أريد بيعه من حيوان أو عرض إذا وقف على تمن بعد 
المنادات عليه وجب للشريك فيه أحذه بالثمن الذي بلغه بلا زيادة عليه دون 
الغير فلا يأحذه به ما لم يرض الشريك بتركه لمن أحذه وإلا فلا يكون له بل لمن 
اشتراه وسواء بيع صفقة أو لا سواء كان هو الممتنع عن البيع ولا إشكال أو هو 
الطالب له إن لم يقصد إحراج الشريك وقوله ما لم يرض قال سي» لم يتبين لي 
المقصود به(أه). 

قلت لعله مصحف واصله ما لم يمضين أي ما لم يمضه البائع ويفوته بالبيع 
وإلا فلا يكون الشريك أحق به كما يأ في كلام ابن رشد وعليه فالمبيع مبتداً 
أيضا ولشريك خبره وبثمن يتعلق بالاستقرار الذي تعلق به الخبر وجملة بلغ نعت 
لثمن أي والمبيع كائن للشريك بالثمن الذي بلغه بالتسديد بلا زيادة عليه دون 
غيره مدة كونه لم يمضه أي لم يفوته البائع الشريك فيه بالبيع وإن فلا يكون 
أحق به. قال ش قال شيخنا العلامة ابن سودة رحمه الله إذا وقف المبيع من 
الحيوان أو العروض على سوم فيقال للشريك أنت أحق به فلا يشتري حى 
تسلم فيه فإن أحذه بقيمة ما بلغ منع منه غيره وليس هو من الشفعة ومثل هذا 
في شرح التحفة لشيخنا ميارة لكن فيما بيع صفقة فيقال له كمل الصفقة أو 
اترك وظاهر كلام شيخنا ابن سودة أنه مطلقا ولو بيع مبعضاوأه) . 

قلت قول الشيخ ابن سودة المبيع من الحيوان أي ما أريد بيعه من كل أو 
بعض فيشمل ما بيع صفقة وما بيع مبعضا وذلك صحيح والعموم عنده مقصود 
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والأصل في ذلك ما ذكره ابن رشد أن أحد الشريكين أحق بالشيء المشترك 
بالثمن الذي يأحذه الغير بلا حلاف قبل البيع فإن وقع البيع مضى ولم يكن 
أحق به إلا فيما فيه الشفعة(أه) قال ش والذي أفى به مفى الحضرة أبو عبد 
الله المواري وقال بصحته القاضي ابن أبي النعيم أن الشريكين إذا سوقا الدار 
وبلغت ثمنا وقفت عليه فليس للشريك أحذها بذلك الثمن الذي وقفت عليه بل 
حن يزيده قالا وقيده القاضي عياض ,ما إذا قصد بدعواه البيع إخراج شريكه 
وانفراده بالمبيع وإلا فله الأحذ بما وقفت عليه من الثمن ومثل هذا لابن رشد 
وغيره(أه) وأفى الفقيه أبو العباس أحمد بن علي الشريف العلمي بأخذها ما 
وقفت عليه عملا بقول المدونة إذا دعا أحد الإشراك إلى بيع ما لا ينقسم حبر 
عليه من أباه ثم للثاني أحذ الجميع بما يعطي فيه والله تعالى أعلم. قال وأما المسكلة 
الثانية فقد أفى شيخنا الوالد بتحريم تلك الزيادة الأحيرة عند الخلاص على البائع 
كالمشتري وكذلك كل ما يتركه له كرها وأنه آثم لا ماجور لأنه يوقعه في الاثم 
وني أكل الحرام والتصدق عليه في غير محله ولا هو من أهل السؤال إلا أن يتركه 
عن طيب نفس انتهى والله أعلم. 

والقول قول مدعي الطوع إذا كتب في الثنيا عليه أ ذا 

يعن مما حرى به العمل أن القول لمدعي الطوع في بيع الثنيا إذا احتلفا فيه 
هل كان طوعا متأخرا عن العقد أو شرطا في صلب العقد إذا كتب الموثق 
الطوع في الثنيا أي كتب في عقد البيع ما طوعية ولا مفهوم له بل وكذا إذا 
كتب الطوع في رسم مستقل بل هو أحسن كما قال في التحفة وحيثما الشرط 
على الطوع جعل فالأحسن الكتب بعقد مستقل. 
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وقال ابن سلمون ويكتب هذا الطوع في نفس العقد وكتبه في عقد آخر 
أحسن(أه) وقوله عليه أحذا أي لأحل كتب الطوع على مدعي الثنيا أحذ 
بإقراره والذي هو الطوع ولم يقبل منه بعد ما يبطله من دعوى الشرط وإلا لم 
يصح إقرارا ولا عقد أبدا وأشار بالبيت إلى فتوى ابن هارون الي في نوازل 
الشريف العلمي ونصه. 

وسئل أبو الحسن سيدي علي بن هارون عن البيع والتطوع ويكتب 
الشهود رسم البيع بلا شرط ولا ثنيا ولا خيار ثم يكتبون أنه تطوع ومعلوم من 
عرفهم أنها ليست على التطوع وأهل القبائل يسمون هذا بلسافهم رهنا هل 
يحمل الآن على الرهن تلزم فيه الغلة أو يحمل على البيع والشرط أعني شرط 
الإقالة أو يبحمل على ظاهر اللفظ وهو الطوع إلخ. 

فأجاب الحمد لله والله المادي إلى الصواب أما التطوع بالثنيا بعد التبايع 
المنعقد على أنه دون شرط ولا ثنيا فهو مقتض صحة البيع ومسقط دعوى البائع 
الرهنية الي شهد بما العرف لنصه قي وثيقة التبايع على ما يكذها فيؤخذ .متقضى 
ما أسرته به البينة ولا مين على المشتري قال المتيطي ولا أعلم فيه خلافا (أه) 
الغرض منه وقال ش نقلا عن عمه سيدي العربي الفاسي وقد قيل وعمل به تي 
مسئلة بيع الثنيا إذا كتب على الطوع ثم ادعى البائع أو المشتري أن ذلك كان 
شرطا أن القول قول مدعي الطوع دون ين للبينة ال قامت له بالطوع (أه) 
وفهم من قوله إذا كتب أي الطوع أنه لو لم يكتب الطوع لا في رسم البيع ولا 
في رسم مستقل وإنما كتب البيع محردا وتصادقا عليها وادعى البائع الثنيا 
الشرطية وادعى المشتري الطوعية أنه لا يكون القول لمدعي الطوع وهو كذلك 


150 


لأن القول لمدعي الصحة إن لم يغلب الفساد وأنه لو كتب الشرط بلفظه أو .ما 
يقتضيه كقوله باع له على أنه إن أتاه بالثمن لكذا فالبيع ردا ونحوه حمل على 
الشرط وهو كذلك اتفاقا ويفسخ العقد لفساده وهذا بخلاف دعوى إعطاء 
العين بدلا عن السلعة في الرهن فالقول لمدعي الصحة أيضا لكن مع اليمين كما 


قال ظم. 


وأوجب اليمين مهمى يدعي في الرهن أن الدفع ليس السلع 


وفي جواب للشيخ المسناوي ذكره في نوازله ما نصه إذا كان بينهما أي 
امتراهنين رسم ظاهر الصحة فالقول قول مدعيها واليمين عليه لرد دعوى 
حصمه الفساد وإنما كان القول له وإن غلب الفساد على هذه المعاملة للشبهة 
الى بيده المرجحة ظاهرا لقوله ولا يسقط عنه اليمين تضمن الرسم معاينة 
شهوده لدفع السلعة كما كان القاضي ابن سودة يسقطها لذلك عن المرتمن 
لتفاحش الفساد في هذه المسئلة وزيادته على ما كان في زمانه وإن نم تكن عقده 
الرهن برسم أو كانت به واضمحل أو كان لكل منهما بينة على دعواه فالقول 
قول مدعي الفساد واليمين من قبله لترجحيح جانبه بغلبة الفساد في الوقت على 
ذلك وشهادة العرف له وعلى هذا القسم الثاني يحمل قول الفقهاء إذا احتلف 
المتعاقدان في الصحة والفساد فالقول قول مدعي الصحة إلا أن يغلب الفساد 
فيكون القول حينئذ قول مدعيه فمرادهم حيث تكافأت الدعوى بأن لم يكن 
بيد واحد منهما رسم يرجح قوله ويوافق دعواه أو كان بيد كل منهما أما لو 
كان الرسم بيد مدعي الصحة فقط فإنه يكون القول قول مدعيه ولو غلب 
الفساد وتكون اليمين حينئذ عليه كما قدمنا(أه) فيفهم منه أنه لا يلتفت 
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تنبيه قول ابن رشد ولا بينة لأحدهما يفيد أنه لو كانت لأحدهما بينة عمل 
عليها ولا يلتفت لقول البائع مطلقا ولا إشكال إل ويؤيده قول المدونة إن ادعى 
أحدهما في السلم أنهما لم يضربانه أحلا وإن رأس ماله تأحر شهرا وأكذبه الآخر 
فالقول قول مدعي الحلال منهما مع بمينه إلا أن تقوم للآخر بينة على ما ادعاه 
من الفساد إلخ ومثله لابن فرحون ونصه إذا احتلفا في صحة العقد وفساده 
فالقول لمدعي الصحة إلا أن يغاب الفساد بالقول لمدعيه مع البيان وعلى مدعي 
الحلال البينة(أه) واعلم أن الثنيا إن كانت شرطا في أصل البيع فلا إشكال قي 
فساده وفسخه وهو قول التحفة» والبيع بالثنيا لفسخ داع» وإن كانت متأخحرة 
عن البيع وثبت ذلك ببينة أو بإقرار المتبايعين به وأحرى إن اجتمع الأمران فلا 
إشكال في صحة البيع وهو قول التحفة أيضا : 


وجازا إن وقع بعد العقد طوعا بحد أو بغير حد 


ابن سلمون فإن وقع البيع صحيحا وطاع المشتري بالثنيا بعد ذلك جاز 
قال ويحوز هذا الطوع إلى أحل وإلى غير أحل (أه) وقال الزرقاني وأما إن 
تطوع المشتري له بذلك بعد عقد البيع فلا فساد بل تجوز سواء غير بمدة أو 
أطلق فإن قال له مي أتيت لي بالثمن أعدت لك سلعتك إلخ وقال المتيطي ولو 
ذكر هذا الطوع في آخر عقد الابتياع قبل تقيبد الاشهاد وبعد وصف البيع أنه 
انعقد دون شرط ولا ثنيا ولا حيار م يخل بالعقد وكان جائزا كالتبري من 


الوظيف سواء وعقده بعد ذلك في غير وثيقة الابتياع أحسن(أه) وإن ادعاها 
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أحدهما وصدقه الآخر واختلفا هل كانت طوعا أو شرطا فالقول لمدعى الشرط 
لأنه العرف. قال في المختصر والقول لمدعي الصحة إن لم يغلب الفساد وهو 
قول التحفة أيضا. 


والقول قول مدع لأصل أو صحة في كل فعل فلل 

.ما لم يكن في ذاك عرف حار على خلاف ذاك ذو استقرار 

وإن كتب الموثق أن المشتري تطوع يما وم يذكرائما كانت في العقد أو 
بعده الذي هو موضوع كلام ظم» لا في آخر رسم البيع ولا في رسم مستقل 
وكان العرف يقتضي شرطيتها وتنازعا فيها فاختلف في ذلك ابن رشد وابن 
الحاج فابن رشد قدم العرف وحكم بفساد البيع وابن الحاج قدم الطوع 
المكتوب في الرسم بشهادة العدول وحكم بالصحة لأنها الأصل وبه حرى العمل 
لقول ظم» والقول قول مدعي الطوع إلخ. 

قلت وما قاله ابن الحاج من العمل مما كتب في الرسم والغاء العرف هو 
الصواب الذي يتعين المصير إليه بلا شك ولا ارتياب لأن القاضي إنما ييي 
أحكامه على ما ثبت في الرسوم ولا معن لاعتماده على العادة وإلغائه البينة 
الحقيقة لأن العادة قد تتخلف كما هو مشاهد لا سيما وبعض الناس لا يقدم 
على ذلك بحال ولذا قال الزرقاني وإذا ادعى أحد المتعاقدين أن الثنيا وقعت في 
العقد وادعى الآخر أنما وقعت على الطوع فالقول للآخر بيمينه لأنه مدعي 
الصحة إلا أن يحري عرف بوقوعها في العقد ويكتب في الوثيقة أنما على الطوع 
كما ممصر فالقول لمدعي ما جرى به العرف وعلى ما قاله ابن رشد وقال 
عصريه ابن الحاج العمل على ما كتب والأول يوافقه ما للحطاب هنا في الثنيا 
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المتطوع ما إذا لم يقبض المشتري المبيع فقد راعى ما في نفس الأمر ولم يراع 
الكتب وتقدم عند قوله وجهل .عثمون أو ثمن ما يفيد أن العبرة .ما كتب عند ابن 


رشد وهو خلاف ما مر عنه هنا كما علمت انتهى والحاصل أن ما لابن الحاج 
هو الذي يترجحح الأخذ به لأمور أحدها أنه الذي جرى به العمل كما تقدم 
وهو مقدم على غيره ولو كان مشهورا كما هو معلوم ثانيها أن ابن رشد ناقضه 
كناف اجون 

فإنه ستل عن رجل باع أملاكا انحرت إليه بالوراثة وهوغائب 
عنها يعلم أنه لم يدخلها عمره قط ولا عرف قدرها ولا مبلغها حين باعها وقد 
انعقد عليه في البيع قبض الثمن ومعرفة القدر وكل من في موضع الأملاك يشهد 
أنه لم يدخلها ولا عرف قدرها ولا يحوزها لا قبل الابتياع ولا بعده فأراد البائع 
أن يقوم بفسخ البيع لكونه باعها ببخس إلخ. 

فأجاب إذا انعقد عليه في البيع ما ذكرت فلا يلتفت إلى دعواه ويجوز له 
البيع ولا يكون له قيام فيه(أه) ولذا قال القاضي بردلة نقلا عن سيدي محمد 
بن عبد القادر الفاسي ما نصه إذا كتب قي الوثيقة الطوع واقتضى العرف 
الشرط فقال ابن رشد يعمل على العرف وخالفه ابن الحاج نقله في المعيار 
وذكره الأحهوري والزرقاني في شرحيهما إلا أنمما نبها على أن ابن رشد عول 
في غير هذا الموضع على ما كتب حسبما هو في مسئلة دعوى الجهل إلى أن قال 
وإذا تأملته بان لك ما قاله ابن الحاج يتأيد بوحهين أحدهما موافقة ابن رشد في 


غير هذا امحل كما مر ثانيهما أن إهمال ما في الوثيقة اعتمادا على العرف يفضي 
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إلى طرح رسوم كثيرة ممن يتوخى الصحة وليس كل الناس يرضى الفساد فإن 
عمل على ذلك لا محالة فبعد إمعان النظر إلم. 

الثها أن العرف إنما يحكم به عند عدم البينة وإلا فلا. 

فقد سئل ابن عبد السلام ا تعارض العرف في الأصدقة 
مع متن رسومها بأن كان الرسم فيه الحلول والعرف بالتأحير لموت أو فراق أو 
اختلفا في قدر الصداق أو ف الشروط فهل يقدم الرسم أو العرف. 

فأجاب أن العرف وإن كان كما في المعيار أسلوبا معتادا عند الأعة من 
غير حلاف وق اللامية به الحكم والفتيا فمعن ذلك أن القول لمن وافقه العرف 
حيث يعارض الخصم .جرد دعوى تخالف العرف فيكون القول لمن شهد له 
العرف وهل بيمينه قولان مبناهما على أن العادة كشاهد أو كشاهدين كما في 
المنهاج وفي المتن وهو كالشاهد في قدر الدين قي نظائرها قي احتلاف المتبايعين 
وتنازع الزوجين وإرخاء في النكاح ومعرفة العفاص والوكاء في اللقطة وكل 
ذلك مفروض ف معارضة الدعوى للعرف لا للبينة الي الزاع فيها في النازلة ثم 
قال نقلا عن شرح المختصر لابن رحال ما نصه قال عبد الوهاب في المعونة وإن 
احتلفا في قبض الصداق فالقول قوطا في ذلك قبل الدحول فأما بعد فينظر في 
البلد الذي هما فيه فإن كان هنالك عرف إلى أن قال لأن العرف كذلك كان 
بالمدينة إلا أن يكون معها ذكر حق فيكون القول قوها إل فانظر قوله إلا أن 
يكون معها ذكر حق فهو نص صريح لا يقبل التأويل أن البينة تقدم على العرف 
وهي حجتنا والقاطع ف هذا كله حديث المومنون عند شروطهم فالزوجان أو 


أولياؤهما إن علما بالعرف وتقرر عندهما واشترطا غيره فهو لازم من غير نزاع 
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إذ رعا يرغب في جمال الزوجة أو مالا أو حسبها فيقع منها أو من وليها الخروج 
عن العرف إلى المغالات في الصداق ومعن ما أطبق عليه أهل المذهب من أن 
العرف مقدم أنه يشهد لصاحبه على من تحردت دعواه عن البينة وأما مع البينة 
العادلة فلا والله أعلم انتهى والحاصل أن المقرر عند الفقهاء أن العف إنما يحكم 
به مع عدم البينة أما إذا وجدت البينة فلا عبرة به ويكون كالعدم فأي مع 


لتقديعه على البينة وهو لا يعتبر إلا عند فقدها قال في التحفة : 
ظ وإن متاع البيت فيه احتلفا ولم تقم بينة فتقتتققلى 

وقال في المختصر عبد الوهاب إلا أن يكون بكتاب يعن أن'القول للزوج 
في دفع الصداق لزوجته إذا كان التراع بعد البناء لأنه العرف وقيده القاضي عبد 
الوهاب ما إذا لم يكن الصداق مكتوبا في كتاب وإلا فالقول هما 

قال راه ظاهر النص» أن ما قاله عبد الوهاب تقييد للمذهب لا خلاف 
وصرح بذلك في ضيح وقال الزرقاني عند قول المختصر أو تسوّى بما فقال 
بكم فقال عائة فقال أخذتها ما نصه واعلم أن له إلزام من زاد ولو زاد غيره بعده 
حلافا للأبيان وقد جرى العرف بمكة وكثير من البلاد على ما قالى الأبياني فإن 
اشترط المشتري أن لا يلتزم المبيع إلا ما دام في المحلس فله شرطه ولو كان 
العرف بخلافه لتقدم الشرط عليه انتهى. 

وقال الجزيري إذا تنازع رجلان في حائط ولا بينة هما ولا لأحدهما قضى 


به لمن له العقود والقمط مع بمينه انتهى. 
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وقال في المفيد إنغا ينظر إلى العقود في البيان عند عدم البينة انتهى ونحوه 
لغير واحد. ش ٠‏ 

رابعها أن العرف كشاهد فقط على المعتمد ولذا تحب معه اليمين لمن قام ' 
نوالا هي العو طق :بون لاقي ةا اكد كو أل EEA‏ 
بل العرف الم يقم حى في مقام شاهد واحد في بعض الصورء ولذا قال المحشي ` 
كان عي كول اتر بوكو “العاف ق در ی ا لتقا ذا ق 
شاهد واحد بقدر الدين هل يضم الرهن ويسقط اليمين عن المرتمن أم لاء ولا 
بد من اليمين مع الشاهد نقل بعضهم عن المتيطي أنه لايضم إليه وأنه لابد من 
اليمين لأن الرهن ليس شاهدا حقيقيا وهو ظاهر(أه) وقال الشيخ ره ما نقله 
هذا البعض عن المتيطي به حزم ابن عاشر وساقه فقها مسلما بل كلامه يدل 
على أنه متفق عليه لأنه ساقه على وجه الاستدلال به قف على آخره فإذا تقرر 
هذا ظهر أن ما اعتمده تس» من تقدم العرف على البينة حت حكم بفساد الثنيا 
على أي حالة كانت ولو كانت متأخرة عن البيع بالصراحة من الأمور الي 
يمجها الطبع» ويصطحب على إنكارها العقل والشرع» ولابد من نقل كلامه 
با هامش وتتبعه فإنه قال عند قول التحفة والقول قول مدع للطوع لا مدعي 
الشرط بنفس البيع» بعد أن قرره تبعا للشيخ التاودي بأنه إذا كتب الطوع في 
رسم مستقل أو في آخر رسم الابتياع وادعى أحدهما أن ذلك كان شرطا 
مدخولا عليه والآخر أنه طوع حقيقي فالقول قول مدعي الطوع لا قول مدعي 
الشرط ما نصه هذا قول ابن العطار إلا . 
نهذ ول ابن تار لان الال فى لقره الصحة وفي طرر بن عات عن المشاور أن القول 

لمدعي الشرطية فيحلف ويفسخ البيع لما جرى من عرف الناس قال وبذلك كانت الفتوى عندنا- 
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قلت ما اعترض به الشرء على والده وسلمه هو ساقط لأن 


موضوع التقييد عا إذا لم يغلب الفساد إنما هو في بحرد الدعوى لا فيما إذا قامت 
البينة بالطوع كما هو النازلة عنده فبينهما كما بين الضب والنون على أن 
التقييد في بحرد الدعوى بذلك ليس عتفق عليه وإنغا هو من كلام المازري وجعله 
ابن الحاحب مقابلا انظره قال في ضيح» وإذا احتلفا في الصحة والفساد 
فالمشهور وهو مذهب المدونة أن القول قول مدعي الصحة مطلقا إلخ. 

وقال سيدي عمر الفاسي على قول التحفة والقول قول مدع الأصل 
البيتين ما نصه يعيئٍ أن القول لمدعي الأصل أو الصحة فيقدم على مدعي 
حلافهما إلا أن يجري عرف فيعمل على شهادته قال في المدونة وإن ادعى 
أحدهما في السلم أنه لم يضربا له أحلا أو أن رأس المال تأحر شهرا بشرط أو 
بغير شرط وأكذبه الآخر فالقول قول مدعي الحلال منهما مع بينه إلا أن يقيم 
بينة بذلك انتهى ثم قال وقد صرح في المدونة بأن القول لمدعي الصحة في 
مواضع كالبيع والقراض والمساقات وأطلق وبه صدر ابن الحاجب في البيوع 
وحكى التقييد فقيل ونصه إذا احتلفا في الصحة والفساد ففيها القول قول 
مدعيها وقيل إن غاب الفساد فالقول قول مدعيه إلخ وأما كلام الطرر وابن 
فرحون فلا شاهد فيه لأنه بحرد في الدعوى أيضا فهو من نمط ما قبله بدليل 


- انتهى. ولذا اعترض الشر هذا البيت على أبيه قائلا إن ابن العطار وقف مع قولهم أن القول 
لمدعي الصدة دون ما قيد به من قولهم إلا حيث يغلب الفساد يعني وهذه المسئلة مما يغلب فيها 
الفساد فيجب أن يكون القول فيها لمدعيد كما قال ابن الفخار انتهى ومما يرجحه قول ابن 
فرحون في تبصرته إذا اختلف المتبايعان في صحة العقد وفساده فالقول لمدعي الصحة إلا أن 
يكون جل أهل ذلك البلد أن معاملتهم على المكروه والحرام فالقول قول مدعي ذلك مع يمينه لا 
إن اجقاهة تك وشيركة في E E e‏ ا الحلال البينة 
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قوهما أن القول قول مدعي ذلك مع اليمين وأيضا قال ابن فرحون وعلى مدعي 
الحلال البينة يفيد أن بينة الطوع هي الي يحكم يما فهو حجة عليه لا له لأن قيام 
البينة ار ا بالحلال فهو نازلتنا وكذا اللام المحتصر هو في جرد 
الدعوى فتأييد الشرء بكلام الطرر وخ وابن فرحون غير لائق لأن موضوع 
ا ا ل 01 
وظاهر هذا أن الخلاف جار ولو نص في الوثيقة أن البيع وقع دون شرط ولا ثنيا 


ولا حيار وهو كذلك إلخ©. 


7 - وظاهر هذا أن الخلاف جار ولو نص في الوثيقة أن البيع وقع دون شرط ولا ثنيا ولا خيار وهو 
كذلك في البرزلي ونقله العلمي أيضا وفي المعيار سئل ابن رشد عما يكتب من الشروط على 
الطوع والعرف» يقتضي شرطيتها فقال إذا اقتضى العرف شرطيتها فهي محمولة على ذلك ولا 
ينظر لكتبها على الطوع لأن الكتاب يتساهلون فيها وهو خطأ ممن فعله. 

وأجاب ابن الحاج بأن الحكم للمكتوب لا للعرف(أه) وعلى ما لابن رشد عول في اللامية حيث 
كله يعلم ما ذ في قول المتيطية أنه إذا قال في الوثيقة دون شرط ولا ثنيا ولا خيار فمحل اتفاق أن 
ا شقن برح قا ور ر 
المسئلة. 


فأجاب بأنه قد تكرر مني جواب بعد جواب غير ما مرة ولا أدري ما هذا أو فيها تابع لرأي بعض 
شيوخنا رحمهم الله وأنه متى ثبت رسم الإقالة ولو بصورة التطوع فهو محمول على أنه شرط في 
نفس العقد وقول المتيطي ما لم يقل ولا ثنيا ولا خيار إلخ ذلك عرف وقته إذ لا تعرف عامة زماننا 
الثنيا بل يسمونه ببيع وإقالة والشهود يجرون المساطير من غير تحقيق بمعنى ما يكتبون (أه) 
222 ل 
SS‏ 
للناظم في اختلاف المتبايعين» فالقول قول مدع للأصل أو صحة في كل فعل فعل ما لم يكن في 
ذاك عرف جار على خلاف ذلك ذو استقرارء ويؤيده أيضا ما مر عن ابن سلمون عند قوله في بيع 
الأصول وجائز في الدار إلخ أن المشتري إذا التزم أن لا يبيع حتى ينصف من الثمن فإن كان في 
صلب العقد فهو فاسد والأصح فإن اختلفا في كونه في العقد أو بعده فالقول لمدعي الشرط لأنه 
العرف انتهى وظاهره ولو كتب على الطوع فهذا كله يدل على صحة اعتراض شر من تبعه على 
ظم ولذا قال ابن رحال في حاشيته هاهنا ما قاله يعني ميارة كله صحيح وعليه المعول في هذه 
المسائل ولا محيد عنه أصلا فإنه موافق لكلام المحققين (أه) ونحوه له في شرح المختصر = 
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فغير صحيح لأن موضوع كلام المختصر المذكور تبعا لغيره في جرد 
الدعوى فليس في ذلك كتب وثيقة أصلا حي يكون ذلك ظاهرها وأما قوله 
كما في البرزلي ونقله العلمي أيضا إلخ فليس بشيء والبرزلي بريء من ذلك لأنه 
لم يتكلم على الرسم إذا كتب فيه لا شرط ولا ثنيا ولا حيار بحال فنسبة هذا 
إليه من الوهم الفضيع وإنما تكلم على المدعي إذا ادعى أن البيع كان أصله رهنا 
أي خالفه المشتري وادعى أن البيع حقيقي فقال عن ابن حدير إن كان المشتري 


= قلت هذا كله يؤيد ما مر في التذبيه الأول عند قولهء والبيع بالثنيا لفسخ داع إلخ لأنه إذا كان 
العرف يجب اتباعه في هذه وإن خالفه المكتوب فكذلك في تلك يجب اتباعه وإن كتبوا أنها بيع 
لأن العرف أنهم يتحيلون بكتب البيع على إسقاط الغلة كما مر وذلك كله إذا كانت الإقالة شرطا 
في صلب عقد البيع كما مر وكذا يقال إذا كتبت طوعا بعد العقد وادعى البائع شرطيتها فيه وإنها 
رهن كتبث بضورة الم تحبا لإسقاط الغلة أو الحيازة فإئهيضدق حيث ثبت العزف #الشنرطية 
والارتهان كما مر ففي البرزلي ما نصه في أحكام ابن حزير إذا ادعى البائع أن البيع كان أصله 
رهنا فالذي نقول به أن المبتاع إن كان من أهل العينة والعمل بمثل هذا أو شبهه فالقول قول 
البائع مع يمينه أنه رهن(أه) ولا يخفى أن الناس اليوم على ذلك العمل من كونهم لا يتورعون 
عن اكتساب الأشرية بمكان الارتهان كما هو مشاهد بالعيان وفي المعيار عن أبي يوسف 
الزغبي ما نص الغرض منه أن بينة البيع هي المعمول بها إلا أن تقوم بينة إن عرف البلد في 
ابيع الذي يقع الحوز فيه بالمعاينة ثم تقع الثيا بعد أنه رهن في كل ما يقع من ذلك ولا رش 
عن ذلك شيء فحينئذ يحمل الأمر على الرهن (أه) لكن قوله ولا يشد عن ذلك شيء فيه شيء 
بل كذلك إذا غلب ذلك لأن الحمل على الغالب واجب وفي نوازل السجستاني بعدما مر عنه عند 
قوله لفسخ داخ إلخ بأوراق أنه سئل عما يفعله أهل الجبال من ارتكابهم البيع الذي تعقبه الإقالة 
تحيلا. على إسقاط الغلة أو عقدوه بلفظ الرهن وقصدهم ذلك إنما هو الرهن بهذا تقرر عرفهم 
فقال حمل أمرهم على ما جرى به عرفهم واجب محتم في القضاء والفتوى لا مندوحة عن ذلك 
قال فال او رار رر وح عامل ها رصدويه من للقرا اللطو کی ی ارهن 
کر في بيع ذلك على سان بباعات الزهان مين جوال یه بيد المركين بتر یکرت ع 
السنين الطويلة لا يض ر(أه) فتبين بهذا أن المدار على العرف فإذا جرى بالرهنية فالعمل عليها 
كانت الثنيا شرطا في العقد أو طوعا بعده ويدل على الرهنية المذكورة البيع يقع بأقل من القيمة 
بكثير وأنهم يبيعونه وهو بيد مشتريه ويقولون وضع ملكه بيد فلان إلى غير ذلك مما مر عن 
السجستاني وميارة وكفى به دليلا على الارتهان المذكور وتقدم أن ابن رحال صحح جميع ما 
في ميارة. 

تنبيه ما تقدم من أن القول المدعي الشرط والفساد محله إذا لم يكن أشهد في عقد الطواعية 
بإسقاط دعوى الفساد وإلا فلا يلتفت لدعواه ولو أثبتها ببينة لأنه قد كذبها قاله غي آخر نوازل 
وان رار مجان ومحله. رهطا ورف ا ا و م بن للتطوح بها و 
كالأربعة أشهر ونحوها وإلا فينبغي أن تحمل على الطوع حقيقة حيث كان الثمن هو قيمة المبيع 
أو ما يقرب منها انتهى. 


160 


ممن يتهم بهذا فالقول للبائع أنه رهن وإلا فالشراء ماض وقول البائع ساقط وقيل 
البيع ماض ولا يقبل قول من ادعى الرهن إلخ ولم يقتصر البرزلي على هذا القول 
بل كلامه يقيد أنه مقابل ويأت نصه قريبا عنده وقوله ونقله العلمي يع نقل 
كلام البرزلي وقوله وتي المعيارسئل ابن رشد عما يكتب من الشروط على 
الطوع والعرف يقتضي شرطيتها إل. 

قلت أما كلام ابن رشد وابن الحاج فقد قدمنا الكلام عليه وإن موضوعه 
إذا كتب الموثق الطوع كما صرح به غير واحد منهم ابن هلال في نوازله ونصه 
إذا وقع الاختلاف هل هو يعي الثنيا على الطوع أو على الشرط وعقد الموثق 
على الطوع والعرف الشرط وإنما يظهر أن الطوع تحيلا للجواز ففي حملها على 
الطوع التفاتا للمكتوب أو على الشرط التفاتا للعرف والغالب قولان للمتأحرين 
انتهى. وأما قوله في كلام الزقاق ولا مفهوم لنكاح ففيه نظر بل خاص بالنكاح 
إذ لم يقله شراح الزقاقية ولا غيرهم سواه فلا معول عليه بل صرح الرباطي في 
شرح العمل بخلافه فقال على قوله والشرط في النكاح محمول على أنه في أصل 
العقود جعلا ما نصه قول الناظم والشرط في النكاح إلخ يدل يمفهومه على أن 
الشرط تي غير النكاح كالبيع مثلا لا يأ فيه ما ذكر وسيأتٍ أن القول المدعي 
الطوع بالشنيارأه) وأما قوله ويهذا كله يعلم ما في قول المتيطية إِلخ فلم ينقل 
يخالفها فيعتمد عليه كما أن قوله بل الخلاف موجود إل بحرد دعوى منه وهب 
أنه موجود فهو غير معتبر كما قيل : 


وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا حلافا له حظ من النظ 
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زان له في التنبيه أن محل كون القول لمدعي الفساد إن لم يكن 


قل اهسك 2 عقد الطوعية بإسقاط دعوى الفساد وإلا فلا يلتفت لدعواه 


إلخ وهو مناقض كما قاله هنا وقوله وق نوازل الجحاصي أنه سئل عن هذه 
المسئلة. 

فأجاب إلخ قلت أما ما نقله من فتوى ا بحاصي فليست في نوازله كما يعلم 
بتصفحها وقد تكلم على بيع الثنيا في مواضع ولم يذكر الفتوى المذكورة وعلى 
تقدير أنه ذكرها فلا حجة فيها لأنما تابعة لابن رشد في تقديم العرف على البينة 
وتقدم ما فيه كفاية. 

وقوله ويدل عليه أن البيع يقع بأقل من القيمة إل غير مسلم بل لا يدل 
عليه لأنه يجوز أن يكون البيع إنما وقع بذلك للحاجة إلى الثمن ولم يوحد من 
يشتريه أصلا سوى هذا المشتري هذا الثمن أو أن هذا البائع قصد ببيعه 
بأقل من قيمته أن يتطوع له المشتري بالإقالة إذا طلبها منه» أو كونه تقدم منه 
إحسان إليه فكافأه بذلك أو غرضه قضاء حاجة على يده أو أنه باعه له كذلك 
لكونه شريفا أو فقيها أو ذا وجاهة أو له به صحبة أو قرابة أو أراد سفرا 
واحتاج إلى قبض الدراهم عاجلا أو غير ذلك مما يقصده العقلاء والمشاهدة 
تصرفه ثم طلبه بالاقالة» فأجابه إليها. ومن المعلوم أن ما احتمل واحتمل سقط به 
الاستدلال. فقد ذكر القراق في الفرق العاشر من فروقه قاعدة وأنها بجمع عليهاء 
وهي أن كل مشكوك فيه يجعل كالمعدوم الذي يجزم بعدمه» ونحوه في المعيار» 
ونقله أبو علي "ره" حتجمين به. وقوله قلت كون البيع يقع بأقل من القيمة 
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بكثير نما يدل على أنه غير مسلم أيضا لما فيه من كثرة الاحتمالات الى قررناها 
وعلى تسليم أنه يدل على ذلك فليست دلالته على ذلك بالصراخة فلا يقاوم ما 
ثبت بالبينة العدلية المصرحة بالطوع فضلا عن تقديعه عليها وقوله ويؤيد ما نحن 
بصدده إلى قوله: ما لم يكن في ذلك عرف جار. البيك: باطل لأن موضوع 
كلام التحفة المذكور في جرد الدعوى والنازلة هنا إذا قامت بينة بالطوع وكذا 
ما نقله عن ابن سلمون لا يؤيده لأنه في محرد الدعوى فقطء فقوله: وظاهره ولو 
كتب على الطوع غير صحيح وأيضا ابن سلمون مصرح بالصحة إن لم يكن في 
صلب العقد سواء كتب الطوع في رسم الثنيا أو كتب منفردا كما تقدم. وقوله 
فهذا كله يدل على اعتراض الش باطل لاختلاف الموضوع لأن الموضوع هو 
قيام البينة بالطوع وكلام ش إذا لم تقم بينة والعرف إنما يكون مرجحا إن لم 
تقم بينة بخلافه وإلا فلا عبرة به كما هنا. وعليه فاعتراض ش ساقطء وقوله: 
قلت هذا كله يؤيد صحة ما مر في التنبيه الأول الخ. قلت: محصل ما ذكره في 
التنبيه الأول أن الغلة في بيع الثنيا الفاسد للبائع لا للمشتري لأن العرف فيه هو 
الرهنية ويعبرون بالبيع ليتوصلوا به إلى أكل الغلة وقد أبطلناه ما لا مزيد عليه 
لأنه حلاف المشهور والمعمول به أيضا انظره في حاشية التحفة وقوله لأنه إذا 
كان العرف في هذه يجب اتباعه وان حالف المكتوب. فكذلك في تلك. 

قد علمت مما قررناه أن العرف المخالف للمكتوب لا عبرة به لأنه لا 
يقوى قوة المكتوب ولا يعارضه لكونه اضعف منه وعليه فلا يجب اتباعه بل لا 
يجوز لا في هذه ولا في تلك لأن المكتوب أقوى منه ولا يجوز العمل بالمرحوح 
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وترك الراجح وقوله وكذا يقال إذا كتبت طوعا بعد العقد وادعى البائع 
ردكي لج ان لال نه رطانق سيك توراه الور قاو لقا ال ير 
صحيح لأنها إذا كانت بعد العقد فهي جائزة مطلقا كان عرف بالفساد أو لا 
لقول التحفة تبعا لأهل المذهب وجاز إن وقع بعد العقد إلخ وإنما حلاف ابن 
رشد فيه كما تقدم عن ابن هلال ومثله في المعيار إذا كتبت على الطوع بدون 
تصريح أنها بعد العقد ونص المعيار. 

وسئل ابن رشد عما يكتب من الشروط على الطوع والعرف يقتضي 
شرطيتها هل هو كالشرط أم لا. 

فأجاب إذا اقتضى العرف شرطيتها فهي محمولة على ذلك ولا ينظر 
لكتبها على الطوع لأن الكتاب يتساهلون فيها وهو خطأ من فعله انتهى. 

والحاصل أن هذا خطأ صراح لا يحل السكوت عنه ولا يباح» لأن كل 
من ذكر من الأبمة فساد بيع الثنيا قيده ما إذا كان شرطا في صلب العقد وإلا 
جاز فالحكم على كل فرد من أفرادها بالبطلان ما تمجه الطباع ومع ذلك جحد 
بعض الناس يروم تصحيحه بلا دليل ولا قياس» وأما قوله ففي البرزلي ما نصه في 
أحكام ابن حدير إل فمما يتحاشى عن الاستدلال به على فساد الطوع المتأحر 
عن العقد الثابت بالبينة أما أولا فإن هذا القول الذي نقله ليس فيه أن البيع 
يفسخ وإن ثبت بالبينة أن الطوع متأخحر وحاشاه أن يفوه به وإنما كلامه في جرد 
الدعوى مع ثبوت البيع بينهما وأما ثانيا فإنه فصل في المشتري بين أن يكون من 
أهل العينة فالقول للبائع أنه رهن بمين وإن كان ممن ليس يشبهه هذا ولا يعرف 
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به فالشراء ماض» وقول البائع ساقط وعلى المبتاع اليمين (أه) وتس» لم 
يفصل وزعم الناس كلهم لا يتورعون عن الحرام وهو غير صحيح بل منهم 
ومنهم والحكم على كل فرد منهم بذلك ممنوع لا يلتفت إليه وقد تعاطينا 
العدالة أعواما ورأينا حل معاملة الناس على الصحة وأما ثالثا فإنه لم يقتصر على 
ذلك القول بل حكى أقوالا أحر ومن جملة تلك الأقوال الي نقلها عن ابن حزير 
أن القول للمبتاع ولا تحب عليه حي اليمين في قول مالك ومذهبه وعليه فهذا 
القول ضعيف فكيف يصح له الاحتجاج به وهو مخالف لمذهب إمامه مع أنه 
قال عند تكلمه على الطلاق المملك أن الاحتجاج إنما يكون بالقول المتفق عليه 
وكذا كلام ابن عرفة يفيد ضعفه أيضا ونصه ولو ادعى البائع فيما تطوع فيه 
بعد عقده بالثنيا أن المبيع رهن تحيلا بالكتب لإسقاط حوزه ففي وجوب حلف 
المبتاع فإن نكل حلف البائع وثبت قوله وسقوطه ببينة العقد. ثالثها إن كان 
متهما بذلك ورابعها إن كان من أهل العينة والعمل بذلك فالقول قول البائع مع 
بمينه وإلا حلف المبتاع. الأول للمتيطي وابن لبابة قائلا هو قول العلماء الماضين 
مع يحيى ابن إسحاق قائلا هو قول مالك وأصحابه والثاني حكاه المتيطي عن غير 
واحد من الموثقين والعمل به والثالث قول يحبى بن عبد العزيز مع عبد الله بن 
يجى وحسين بن محمد بن أصبغ والرابع قول ابن أيمن مع أيوب بن سليمان 
انتتهى فأنت ترى أن النقل يفيد أن المعتمد هو الأول وهو أن الول المشدري 
بيمين وأن القول الثاني به العمل وهو أن القول له بلا يمين وهو مقدم على 
المشهور فتأمله وأما كلام أبي يوسف الزغبي الذي نقله عن المعيار فحجة عليه لا 
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له لأنه صرح بأن بينة البيع أي الحلال هي المعمول ما لا العرف واعترض قوهم 
إلا أن تقوم بينة أن عرف البلد بخلافه كما يات وأما مانقله عن السجستاني من 


المنع في تلك الصورة فغير صحيح لمخالفته الأقوال الأربعة ف المسئلة حسبما 
تقدمت قريبا عن ابن عرفة إذ ليس في قول منها أن القول للبائع مطلقا أي كيف 
ما كان المشتري كما هو مفاد تلك الفتوى وإذا كان ما أفيَ به السجستاني 
مخالفا لأقوال المسئلة بأسرها فكيف يحتج به» ولا حجة له في العرف الذي 
تمسك به لأنه مخالف للمكتوب في الرسم ومحل العمل بالعرف إن لم يخالف ما 
كتب ف الرسم كما منا وإلا فلا عبرة به كما تقدم وما يدل على بطلانه قول 
المختصر وكره حذ بمائة ما بثمانين قال الشراح معناه أن يأتي رجحل إلى آخر 
فيقول أعطي ثمانين .مائة إلى شهر فيقول له هذه ممنوعة ولكن خذ سلعة تساوي 
ثمانين بمائة فيجوز مع الكراهة فلو صح ما قاله السجستاني عن المنع لكانت هذه 
الصورة ممنوعة لا مكروهة قال المواق عياض كرهوا أن يقول لا يحل أن أعطيك 
ثمانين في مائة ولكن هذه سلعة قيمتها ثمانون خذها بماثة(أه) ولأن الحكم إنما 
يتبع الظاهر السجلماسي لا الباطن كما يأ عن المحقق السجلماسي ولأن 
الأحكام إنما تنبئى على اللفظ لا القصد ولذا قال في نوازل المعاوضات من المعيار 
أن الإنسان يؤاخذ فيما بينه وبين المخلوقين بظاهر لفظه الخ ولأن دعوى أحدهما 
أن المبيع كان رهنا ساقطة بل القول لمن يقول أنه لم يكن رهنا ولو بالقرب وإنما 
الخلاف هل بيمين أولا فالذي في العمل الفاسي أنه مع اليمين إذ قال : 
وأوحب اليمين مهمى يدعى ف الرهن أن الدفع ليس السلعا 
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والذي لابن عرفة أن العمل على قبول قوله بلا يمين ولو ادعى البائع فيما 
تطوع به بعد عقده بالشيا أن المبيع رهن تيلا بالكتب لإسقاط حوزه ففى 
وحوب حلف البتاع فإن نكل حلف البائع وثبت قوله وسقوطه ببينة العقدء 
ثالثها إن كان متهما بذلك ورابعها إن كان من أهل العينة والعمل بذلك فالقول 
قول البائع مع بمينه وإلا حلف البتاع الأول للمتيطي وابن لبابة قائلا هو قول 
العلماء الماضين مع يجى بن إسحاق قائلا هو قول مالك وأصحابه والثانى حكاه 
المتيطي عن غير واحد من الموثقين والعمل به والثالث قول يحى ابن عبد العزيز 
مع عبد الله بن يى وحسين بن محمد بن أصبغ والرابع ابن أبمن مع أيوب بن 
سليمان(أه) وقال المحقق السجلماسي على قول العمل الفاسي 

وأوحب اليمين مهما يدعي» ني الرهن أن الدفع ليس السلعا البيتين 
ما نصه بعد كلام ولا يبعد أن يكون العمل حرى بقول ابن الحاج لا بقول ابن 
رشد على نمط ما مر في قول ظمء والقول قول مدعي الطوع البيت من أن 
المعتبر ما كتب في الوثيقة دون ما جرى به العرف وراجع ما كتبناه هنالك إلى 
أن قال والحكم إنما يتبع الظاهر لا الباطن وما في نفس الأمر نعم التهمة بالفساد 
وبالتحيل على إظهار صحة الرهن الفاسد تي الباطن حاصلة ولأحلها وحبت 
اليمين على المدعى عليه ولولا غلبة التحيل بذلك لم تحب بين مع معاينة دفع 
اللمفتووار جل النرل لاط العاف E ED N‏ 
رهنا صحيحا أصلا من حيث أنه يقبل منه ما يدعي من الفساد الموجحب لحل 
العقد عنه مهمى ادعاه وغاية المقدور هو ما كتب من المعاينة وف فتح هذا الباب 
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على الناس ضرر عظيم وإبطال الحقوق كثيرة وقد ذكر سيدي مصباح في بعض 
أحوبته أن القاعدة أن كل عقدين ان 8ه دة تدده عق لخر ا 
يوحب حله(أه) وقد يحتج لعمل أهل فاس على قبول قول مدعي الصحة عند 
قيام البينة بدفع السلعة ما وقع في جواب لأبي يوسف الزغبي حسبما وقع في 
رهون المازون وبيوع المعيار وذلك أنه سئل عمن قام في جنة على وارث المبتاع 
ها من أبي القائم وادعى أن البيع فيها إنما كان في الظاهر وإما في الباطن فكان 
رهنا وبيع الثنيا واستظهر برسم ثنيا طاع ها المبتاع بعد زمن قريب من زمن 
البيع وأثبت أن العادة المستمرة بالموضع كلما طاع المبتاعون بالثنيا فيما عقدوه 
من الابتياع كان الباطن رهنا وأتى ببينة شهدت أن أصل التعامل في الحنة 
بالرهن وإنما حالة متصلة إلى موت المتراهنين فقال في الجواب بعد كلام طويل 
والحاصل أن بينة البيع هي الى يعمل ما لأا حفظت ما لم يحفظه شاهدا الرهن 
إلا أن تقوم بينة أن عرف البلد في البيع الذي يقع في الحوز بالمعاينة ثم تقع الثنيا 
بعده أنه رهن يي كل ما يقع من ذلك ولا يشذ عن ذلك شيء فإن ثبت هذا 
فالأرحح حمله على الرهن وعندي أن ثبوت رسم على هذه الكيفية كالمعتذر 
وانتهى الغرض منه ووجه الدليل منه أنه ألغى دعوى بيع الثنيا الفاسد ولو ثبت 
أنه عادة مستمرة حن تقول البينة أنه لا يشذ شيء عن العقد الفاسد فحينئذ 
يقبل قول مدعيه انتهى ومع ذلك قال أن وجود رسم على هذا الشكل متعذر 
وقال بعض شراح العمل الفاسي على قوله. وأوجب اليمين مهمى يدعي› 
البيت ما نصه ولا يوجب هنا كون القول قول مدعي الفساد لغلبته ولو غلب 
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على حال من ادعاه عليه من المتعاقدين لما في حل ذلك الباب على الناس من 
عظيم الضرر بحل سائر عقودهم بدعاوى من انعقد عليه عقد من العقود لما علم 


من أن القاعدة الفقهية أن كل عقدين اثنين لا يصدق أحدهما على الآخر فيما 


يوجب حله قاله سيدي مصباح في بعض فتاويه فغلب هنا الأصل في عقود 
المسلمين الذي هو الصحة واللزوم وبقاء ما كان على ما كان على الغالب الذي 
هو فسادها وإن كان الأكثر في مسائل المذهب خلافه خلافا للشافعية فلذلك 
صحيحا وضدا والذي هو غالب فاعط لكل ما اقتضاه وكيلا 
والعمل على تقديم المكتوب على ما يقصد غالبا عند اختلافهما كما مر في 
قوله : 
والقول قول مدعي الطوع إذا كتب في الثنيا عليه أحذا 


وهو من ترحيح دليل ظاهر على باطئٍ وقد تقدم أنه أقرب للحق منه 
لقوله ص أمرت أن أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر لأن الأصل أمر فقط 
مقطوع بوجوده مشكوك ف بقائه والغالب أمر مرجحح وجوده بعادة وقد 
تتخلف فمالت المالكية في حل مسائل مذهبهم إلى الثاني الذي هو الحمل على 
الغالب ما لم يؤد إلى مفسدة عامة فيترك رعيا لا صالح العامة والشافعية 
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إلى الأول الذي هو استصحاب الأصل انتهى وقوله فتبين يبهذا أن المدار على 
العرف إلخ. 

قلت قوله فإذا حرى بالرهنية فالعمل عليها كانت الثنيا شرطا في العقد أو 
طوعا بعده إلخ غير سديد بل العمل على المكتوب لا على العرف كما 
أوضحناه» وبكلام الأمة أيدناه» ويكفي في ذلك نظم العمل الفاسي وتسليم 
شارحه المحقق السجلماسي وأما قوله ويدل على الرهنية كون البيع يقع بأقل إخ 
فقد قدمنا أنه لا يدل على ذلك وهب أنه يدل فإن القاضي إنما يبئى حكمه على 
ما ثبت في الرسم ولا يدع الرسوم ويحكم بالعرف لأنه لا يقوى قوة البينة على 
المعتمد وتقدم قول ابن عبد السلام الناصري أن العرف وإن كان كما في المعيار 
أسلوبا معتادا عند الأعة من غير حلاف وقي اللامية به الحكم والفتوى فمععى 
ذلك أن القول لمن وافقه العرف حيث يعارضه الخصم يممجرد دعوى تخالف 
العرف فيكون القول لمن شهد له العرف إلى أن قال وكل ذلك مفروض في 
معارضة الدعوى للعرف لا للبينة إلى أن قال ومعيئ ما أطبق عليه أهل المذهب 
ذو اسوك دم أسيديد فاخي طق بن ترقت وعواد عو" الينة مان 
البينة العادلة فلا والله أعلم انتهى. 

وأما قوله في التنبيه محله ما لم يكن قد أشهد إلى قوله لأنه قد كذبا قاله 
في المعيار انتهى فلا يخفى بطلانه على أصاغر الولدان إذ كلامه يقتضي أنه إذا 
أشهد بالطوع فقط ولم يشهد بإسقاط دعوى الفساد أنه لا يكون مكذبا 
بالدعوى الفساد وليس بصحيح بل إشهاده في العقد بالطوع مكذب لدعواه 
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الفساد قطعا لأن دعوى الفساد هي أن الشرط وقع بينهما في صلب العقد 
وإشهاده بالطوع هو أن التطوع بما وقع بعد العقد فيلزم من الشرط أن يكون في 
العقد ومن الطوع أن يكون متأخرا فكيف لا يكون مكذبا تأمله ثم ما ذكره من 
الحواز هنا في هذا التنبيه صحيح لا غبار عليه وهو موافق لكلام المتيطي الذي 
اعترضه سابقا بقوله وبمذا كله يعلم ما في قول المتيطية أنه إذا قال في الوثيقة 
دون شرط ولا ثنيا ولا خيار فمحل اتفاق أن القول لمدعي الطوع إل بل 
الخلاف موجود كما ترى انتهى. فانظر كيف رجع إليه هنا بعد أن اعترضه 
سابقا ولو احتج به لكان أولى لأن ما ذكره عن المعيار إِنما قاله في نازلة من 
الصلح لا في بيع الثنيا وكذا قوله إذا لم يبعد ما بين التطوع يما كالأربعة أشهر 
ونحوها إلح فإنه يتحاشى عن تسويد الأوراق به إذ لا قائل به ونصوص الأبمة هي 
مضمن قول التحفة وجاز أن وقع بعد العقد إل وذلك صادق بتأخره عن البيع 
بساعة أو نصفها أو ربعها أو أقل وكان من حقه أن يؤيد ذلك بنص وتقدم في 
كلام الأعة أنه يجوز كتبها في عقد البيع وذلك يفيد أن الشرط هو مطلق التأخير 
ولو قل والله أعلم. قاله وكتبه عبد ربه تعالى المهدي بن محمد الوزاني العمراني 
لطف الله به وقد خرجنا في هذا امحل عما شرطنا له من التقصير في هذا الشرح 
لأمر اقتضى ذلك والله أعلم. 


لا بمنع التأخير في بيع الطعام والعرض بالنقد إذا سمي المرام 
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قال ش» هذه مسعلة تعم يما البلوى أيضا وهو أن الناس يدفعون للبقال أو 
القصاب قبل قبض المبيع تساهلا. 

وقد سئل أيضا شيخنا ابن ميارة عمن يريد شراء لحم أو زيت أو من أو 
عسل أو عنب أو غير ذلك من أنواع المأكولات هل بمنع له أن يدفع الثمن 
للبائع حن يقبض ما أراد شراءه من ذلك أم يجوز له أن يدفع قبل القبض فإن 
قلتم بالمنع فما وجهه وهل الحكم عام في المأكولات كلها او خاص ببعضها. 

فأجاب أنه يجوز دفع الثمن وتأخير قبض المثمون إذ لا تطلب المناجزة إلا 
في بيع الطعام بالطعام أو في بيع النقد بالنقد وأما بيع الطعام أو العرض بالنقد فلا 
منع فيه التأخير ولكن هذا فيما إذا دفع الثمن في شيء ماه وأما إذا قال له حذ 
هاذا الدرهم مثلا حي ءاحذ منك ما احتاج ولم يسم ما يحتاج فلا يجوز للجهل 
بالمبيع والله أعلم. 

وليس يحبر على المقاومة ذو حظ ما لايقبل المقاجهمة 

أي .لا يجبر شريك ذو حظ أي نصيب قليل أو كثير على المقاومة أي 
المزايدة إذ دعاه شريكة إليها وكان المشترك لا يقبل القسمة كعبد وياقوتة وثوب 
وحمام ونحو ذلك من كل ما فيه على ربه ضرر بين بقسمة بان لا يكون في 
نصيبه ما ينتفع به مفرداء فقوله ما أي مشترك لا يقبل المقاسمة أي لا تصح فيه 
القسمة كما مثل ومفهومه أن ما يقبل القسمة لا يحبر على المقاومة بالأحرى 
فإذا قلنا بعدم جبره فيما لا يقبل القسمة الشرعية أو يقبلها على المقاومة مع 
شريكه فإهما يجبران على أن يتفقا على انتفاع كل واحد منهما بالمشترك على 
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والرحى والفندق كما في نوازل القسمة من المعيار عن ابن رشد هذا إذا لم يرد 
شريك طالب البيع أن يضم حصته عا وقفت به من الثمن عليه أو على أحببي في 


المزايدة وإلا فهو أولى به من غيره كما تقدم قريبا في كلام ظم, والله أعلم. 
ومخالف المنصوص بيع الصفقة فلم يؤل لضابط أو ربقة 


صفته أن يبيع مريد البيع من الشركاء جميع المشترك لأحبي ثم يعلم به بقية 
شركائه ويخيرهم في ضم حصته لحصصهم با نايا من الثمن الذي ,اع به 
المشترك لأحبي» أو في إمضائهم البيع في حصصهم للأحبي ما باعه له والمعين أن 
بيع الصفقة الذي جرى به العمل عند قضاة فاس خالف المنصوص للأقدمين من 
وجوه يات بيانها فلم يؤل الضابط أي قاعدة ينحصر فيها ولا رجع لربقة بكسر 
الراء وسكون الباء وفتح القاف ما يجعل في عنق الحيوان يتقيد ها ومن جملة 
الوحوه وقوعه بلا حاكم مثاله كمائي شرح اللامية أن تكون دار بين رجلين 
مثلا ومدحلهم في ذلك واحد بحيث أنهم ملكوا ذلك دفعة واحدة بشراء أو 
إرث مثلاء فيعمد أحدهم إليها ويبيع جميعها ثم يكون لشريكه أو شركائه الخيار 
بين أن يكملوا البيع للمشتري ويأحذوا منه تمن انصبائهم وبين أن يضموا المبيع 
لأنفسهم ويدفعوا للبائع مناب حصته انتهى. ومثل قول ظمء وخالف المنصوص 


إلخ قول سيدي عبد الواحد الونشريسي : 


والبيع بالصفقة بالغرب اشتهر بين قضاته ببدو وحضر 
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ول يرد نص به عمن مضى وظاهر المذهب منعه اقتضى 


فقوله ول يرد نص إلخ يريد لم يرد النص به على الوجه المحالف 
للمنصوص و لم يرد نفي النص فيه رأسا لوجوده في المدونة وغيرها. 

قال ض» وقد كان وقع فيه من أجل ذلك احتلاف بين الشيوخ زمن أبي 
العباس سيدي أحمد الونشريسي فمن جيز وهو الذي جرى بقوله العمل ومن 
منكر مانع جريا على ما يقتضيه الفقه وصورته أن تكون دار مثلا أو عبد أو نحو 
ذلك بين رجلين أو ثلاثة ومدحلهم في ذلك واحد حيث كانوا قد ملكوا ذلك 
دفعة واحدة بشراء أو إرث أو بغير ذلك فيعمد أحدهم إلى ذلك الملك ويبيع 
جميعه ثم يكون لشريكه أو شركائه الخيار بين أن يكملوا البيع للمشتري وبين أن 
يضموا ذلك المبيع لأنفسهم ويدفعوا للبائع مناب حصته من الثمن الذي باع به 
والمنصوص أن ذلك يتوقف على شروط رعا أنكرها أو بعضها الشريك المبيع 
عليه فيحتاج مريد البيع إلى إثباتما وشأن الإثبات أن يكون عند القضاة ولكن 
جرى العمل بعدم الرفع إليهم هكذا قال الشيخ سيدي محمد ميارة ويتعلق ببيع 
الصفقة. 

مسائل وفروع ينبغي الاعتناء بما تتزل ها الشيخ المذكور وأفردها بتأليف 
ذيل به شرحه اللامية الزقاق وزبدته فيما يبدوا مذكور في كلام ظمء رحمه الله 
(ه) لكن قال الشيخ أبو علي بن رحال من تأمل الكلام قليلا رعا يفهم هذه 
الأمور وإن ما حرى به العمل المذكور غير بعيد عن الصواب ولو لا الإفراط قي 
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طول حلب الكلام لأتينا ما يشهد للعمل المذكور انتهى. وهذا هو الذي تشد 
عليه الأيدي والله أعلم. 


في قابل القسم ومالم يقل لا تشترط إلا اتحاد المدخل 


أي لا تشترط في بيع الصفقة شرطا من الشروط إلا اتحاد المدحل أي 
مدحل الشركاء فيه فلا بد منه وهذا من المسائل الي خالفت النص أيضا يع أن 
العمل حرى ببيع الصفقة في قابل القسم ولو بلا ضرر وفي غيره والمنصوص في 
المدونة أن ما يقبل القسم يقسم ولا يجبر فيه على البيع من أباه ومثله في التلقين 
وابن الحاجب وغيرهما وقيده اللخمي ما إذا كانت الدار مثلا للقنية أو ميراثا فإن 
كانت للتجارية لم تقسم اتفاقا لأن فيه نقصا للثمن وهو خلاف ما دخلا عليه 
نقله صاحب ضيح وغ» لا تشترط في بيع الصفقة من الشروط إلا اتحاد المدحل 
بأن يكون الشركاء ورثوه جملة أو اشتروه كذلك مثلا والشروط الي يلزم إثباتها 
هي إثبات الشركة كما هو الموضوع» وأن على مريد البيع غبنا في بيع حصته 
مفردة بنقصها عن ثمن الجميع وأن من شاركه امتنع من البيع ومعه من أن يعطيه 
ما تنقص حصته إذا بيعت مفردة كما اللخمي وأن مدخلهم واحد كما هو 
يقة عياض وبه حرى العمل» وأما كون ذلك المشترك ما لا يقبل القسمة وأنه 
ما يراد للاختصاص بالانتفاع به لا بحرد الغلة كالحمام والرحى فليس العمل 
على واحد منهما بل الصفقة جارية فيما يقبل القسمة ومالا وقي رباع الغلة 
وغيرها ووجه الآخر بأن رباع الغلة لا ينحط تمن بعضها عن جملتها بل ربا 
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كانت الرغبة في البعض أكثرء قاله عياض عن ابن رشد قال ابن عرفة عقبه 
والمعروف أن شراء الجملة أكثر ثمنا في رباع الغلة وغيرها إلا أن يكون عندهم 
في بلدهم وإن كان فهو نادر لا حكم له ومن الشروط أيضا أن لا يبعض المالك 
للصفقة حصته قاله تو» ف شرح الزقاقية. 
قلت ومقتضى قوله أن ليس العمل على واحد منهما إلخ أن ما قبله من 
الشروط معمول يه وهو كذلك خلافا فالقول + بعد :ذكرة الشروط ما 'نصنه: 


لكو نة يلا قف على شرط سوى اتحاد مدحل فلا 


وتبعه ظم» هنا وفيه نظر والصواب ما أفاده ابن عبد السلام بناني في شرح 
الزقاقية ونصه الشروط منها ما هو معتبر فيما جرى به العمل ومنها ما هو على 
المشهور ولم يعتبر في العمل فالأول أربعة» الشرط الأول أن تنقص حصة مريد 
البيع إن بيعت مفردة عن ثمنها بحملة مع حصة الآخر. الثاني أن لا يلتزم الآخر 
لمن يريد البيع نقص حصته عند بيعها مفردة» الثالث اتحاد المدحل» الرابع أن لا 
يبعض مريد الصفقة حصته انتهى. 
وقول تس لا يشترط إلا اتحاد المدحل وعدم التبعيض ولا يشترط 
غيرها ذين من الشروط الباقية انتهى. غير صواب أيضا والصواب قوله في شرح 
التحفة هذه الشروط الأربعة يجب على من راقب الله اعتبارها إلخ. ثم تأملت 


القضية فألفيت الشروط المذكورة في كلام ظم فأما اتحاد المدحل فهو قوله : 
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ق قابل القسم وما م يقبل لا تشترط إلا اتحاد ادحل 
وأما عدم التبعيض فهو قوله : 

فإنما الصفقة بيع المشترك من كل أو بعض جميع ما ملك 

قال شارحه امحقق السجلماسي قوله جميع ما ملك كذا فيما وقفت عليه 
من النسخ ولعله تصحيف والصواب جميعا من ملك فيكون جميعا حالا من 
المشترك ومن فاعل بالمصدر والتقدير فإنما الصفقة بيع المالك الشيء المشترك بينه 
وبين غيره جميعا من كل أو بعض انتهى. وقال أيضا قوله فإنما الصفقة إلخ يؤحذ 
من هذا البيت أن بيع الصفقة كما يكون في الكل يكون في البعض المشاع الذي 
هو جملة ما اتحد فيه مدحل الشركاء إلخ وأما شرط أن لاتنقص الحصة مفردة 
عن ثمن الجملة فهو قوله: 

وشرط السراج في فتواه أن يكون في التبعيض بخس ف الثمن 

قال شارحه المذكور لعل ظمء رحمه الله استغيى يهذا الشرط عن شرط أن 
لا يلترم من م يرد البيع أداء النقص لشريكه ببيع حصته مفردة ورأي أي ظمء 
أن فقد هذا الشرط بالالتزام المذكور يستلزم فقد الذي قبله الموحب للبيع صفقة 
وهو دخول النقص على الشريك في حصته ولم يذكر هذا الشرط باخ 
واستدركه زء فقال إلا أن يلتزم لمريده نقص حصته بعد بيعها مفردة فلا يجبر 


انتهى. ثم قال عن اللخمي أنه كان يفي بأن الشريك إذا قال أنا أؤدي النقص 
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الذي ينال شريكي في بيع نصيبه مفردا فذلك له ولا مقال لشريكه لأن العلة قد 
. ارتفعت بإزالة الضرر عنه بالنقص الذي يناله قي بيع نصيبه انتهى ويي اختصار 
حلولوا إذا دعى أحد الشريكين شريكه للبيع فقال الآخر بع نصيبك وما ينقص 
عن الثمن فأنا أؤديه فحكى لي بعض الأصحاب أنه مع من يحكي عن الشيخ 
عبد الحميد في الاستلحاق أن له ذل ك(أه) قال رحمه الله : 


فلا يبييع وارث ومشعري هذا على هذا ولو لضرر 


قوله هذا على هذا أي الوارث على المشتري -بدل من قوله وارث 
ومشتري لأن تقديره لا بيع وارث على مشتر وقوله وبيع مبتدأ وما مضاف إليه 
وجملة المدخل فيه متحد صلة ما وقد عهد أي علم خبر المبتدأ وطرأ حال من ما 
وكذا بلا استثناء جزء وهذا مفرع على شرط اتحاد المدحل أي فبسبب اشتراطه 
لا بيع وارث حصة من المشترك على مشتري حصة منه صفقة ولا عكسه لعدم 
اتحاد مدخلهما في المشترك الذي هو شرط في جواز تصفيق أحدهما على الآخر 
ولو حصل الضرر للبائع ببخس تمن حصته إذا بيغت مفردة لأن من دحل وحده 
يخرج وحده وبيع ما أي الشيء المشترك الذي المدحل فيه متحد طرأ أي جميع 
نصيب مريد البيع وجميع انصباء شركائه بلا استثناء جزء كربع من نصيبه أو من 
نصيب بعض شركائه أو نصيب بعض الشركاء على المشتري قد عهد أي علم 
عند الأبمة وإلا فلا يكون ذلك من بيع الصفقة الذي يجبر فيه على البيع من أباه 


قال توء فلو اشترى كل واحد منهم جزءا مفردا لم يكن لأحد تصفيق وإن مات 
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أحد الشريكين فلورثته أن يبيع بعضهم على بعض وليس هم أن يبيعوا على 
شريك أبيهم وله هو أن يبيع عليهم فيجير الدخيل الأصيل ولا يجبر الأصيل 
للدخيل واختلف في تصفيق الورثة على الموصى لهم بالثلث حبسا فمنعه محمد 
بن اسماعيل وأجازه أبو داوود وغيره ويجعل الثمن في حبس آخر إلا أن يقبل 
القسمة فيقسم ولا يباع الحبس كما في تحبيس الحزء المشاع فإنه يقسم فإن لم 
يقبل بيع وجعل تمن الجزء ثي حبس آخر ندبا عند ابن القاسم ووجوبا فيقضي به 
عبد الملك وأما الموصى لمم به ملكا فيجبر للوارث قطعا انتهى. 

قلت قوله وأحازه ابن داوود الم .مثله أحاب ابن الحاج أيضا ويمثل الأول 
أجاب ابن رشد كما في م؛ والمعتمد المعمول به هو ما لابن داوود وابن الحاج 
إلا أنه غير مقيد ما لا يقبل القسمة وغير خاص هنا مسئلة الوصية المذكورة بل 
كل ما لا ينقسم أو ينقسم يباع ويجعل ثمنه في حبس آخر كما في م» وغيره قاله 
سن 

أفقى أبو حسن الصغير ‏ بالضم إن لم يبخس الحجور 

فقال لا يبر من يلتزم ها به غاية كلا يلم 

أشار يمذا إلى ما في المعيار عن أبي الحسن الصغير أنه سئل عن رحل توفي 
وخحلف ورثه محاجير ورشيدا والمحاحير إلى نظر مقدم من قاض ومن جملة ما 
ورتوا عنه مملوكة فأراد المقدم بيعها إذ لا حاجة للمحاجير فيها فرفع الأمر إلى 
القاضي فانفذ البيع فيها في حق المحاجير بعد إثبات الموجبات وأن بيعها صلاح 
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وأن الثمن سراد وامتنع الرشيد من بيع حظه منها فأراد القاضي جبره على البيع 
مع الحاحير وقد أراد الرشيد التزامها ما تسري كلها. 


فأجاب لا يلزم الرشيد بيع حظه من المملوكة لأن المشتري رضي باشتراء 


حظ المحاحير مبعضا والمحاجير لم ينقصوا في ثمن حظهم من قيمة جملة المملوكة 
شيئا فلا معن لإجبار الرشيد على بيع حظه نعم لو كان لما أراد المقدم البيع دعى 
اروقية اك الغا انيم الاروتط aE‏ الجر فلن EN‏ 
غير أنه أولى بأخذها ما تقف عليه من الأجنبي إل والمعيى أن أبا الحسن أفى في 
هذه النازلة بالضم أي ضم الرشيد لحصة الصغار المبيعة للأحنبي حيث قال هو 
أولى بما مما تقف عليه إن لم يبحس أي ينقص نمن نصيب المحجور فقال في فتواه 
لا يحبر على بيع حظه من المشترك كل من يلتزم من الشركاء أن يأحذ بعضا من 
المشترك الذي هو حصة شريكه البائع عا هو غاية أي نهاية ثمن ذلك البعض لو 
بيع المشتر كلا أي مجموعا يعلم تتميم والله أعلم. 

وشرط السراج في فوا أن يكون في التبعيض بخس في الشمن 

هذا تصريح ببعض الشروط المتقدمة وهو أن يكون على البائع بخس بيع 
حصته مفردة فيتضرر بذلك والمعيئ أن الإمام السراج شرط أي قيد في فتواه حل 
الصفقة ما إذا كان بخس في حصة بائعها إذا باعها مفردة أما لو كانت لا بخس 
فيها إذا بيعت وحدها ولا تنقص عن ثمن الكل فلا صفقة له على الشركاء ولبيع 


حصته مفردة ويتخير الشركاء في الشفعة أو إسقاطها وتقدم قول سي» لعل ظم 
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رهه الله استغيئ بهذا الشرط عن شرط أن لا يلتزم من لم يرد البيع أداء النقص 
لشريكه ببيع حصته مفردة ورءا أي ظمء أن فقد هذا الشرط بالالتزام المذكور 
يستلزم فقد الذي قبله الموحب للبيع صفقة وهو دحول النقص على الشريك في 
حصته ولم يذكر هذا الشرط في المختصر واستدركه ز فقال إلا أن يلتزم لمريده 
نقص حصته بعد بيعها مفردة فلا يجبر انتهى ثم قال عن اللحمي أنه كان يفي 
بأن الشريك إذا قال أنا أودي النقص الذي ينال شريكي في بيع نصيبه مفردا 
فذلك له ولا مقال لشريكه لأن العلة قد ارتفعت بإزالة الضرر عنه بالنقص الذي 


ناله في بيع نصيبه انتهى. وفي اختصار حلولوا إذا دعى أحد الشريكين شريكه 
للبيع فقال الآخر بع نصيبك وما ينقص عن الثمن فأنا أؤديه فحكى لي بعض 
الأصحاب أنه مع من يحكي عن الشيخ عبد الحميد في الاستلحاق أن له ذلك 
انتهى. 

وذلك المنصوص لابن رشد لكند لم يلق في ذا الجهد 

الإشارة إلى كلام السراج في البيت قبله أي وذلك المذكور في كلام 
السراج من اشتراط البخس في حصة البائع إذا بيعت مفردة هو المنصوص لابن 
رشد حيث أفى في رباع الغلة كالحمام والرحى والفرن بأن لا صفقة فيها لأن 
بيع الحصة فيها مفردة لا تنقص عن ثمنها مع الكل لكن هذا غير معروف بل 
المعروف أن بيع الكل أكثر ثمنا وهو معن قوله» لكنه لم يلق في ذا العهد أي عهد 
ظمء وقبله إلى الآن وتقدم قول توء الصفقة جارية في رباع الغلة وغيرها ووجه 
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الآخر بأن رباع الغلة لا ينحط ثمن بعضها عن جملتها بل ربما كانت الرغبة تي 
البعض أكثر قاله عياض عن ابن رشد قال ابن عرفة عقبه والمعروف أن شراء 
الجملة أكثر ثمنا في رباع الغلة وغيرها إلا أن يكون عندهم في بلدهم وإن كان 
فهو نادر ولا حكم له انتهى. 


فلا يكلف بإثبات السبب قاض ولا رفع ولا جبر وجب 


ولا نداءأو لامشغورة ولارجوع بالغين في ذا الصورة 

أي فعلى ما جرى به عمل فاس في الصفقة لا يكلف بالبناء للفاعل وقاض 
فاعله أي لا يلزم بائع الصفقة بإثبات جنس السبب أي الشروط المتقدمة من 
كونه مشتركا بينه وبين المصفق عليه إلخ ولا يكلفه أيضا رفع أمره إليه ولا 
حكمه له بجبر صاحبه على إمضاء البيع أو ضمه حصة شريكه لحصته الذي 
وجب على القاضي الحكم به عند توفر الشروط لأن من فعل فعلا لا يفعل 
الحاكم غيره لو رفع إليه يتنزل فعله متزلة حكم الحاكم به ولا يحوجه أيضا فيه 
إلى نداء عليه في الأسواق لأنه لا يحب عليه لحواز أن يبيع حظه منه بأقل من ثمنه 
مع عدم إضراره لشريكه حيث يثبت له الخيار في الإمضاء أو الضم وانتفى 
ضرره بالتخيير بين أمرين ولا يحوج فيه أيضا إلى مشورة أي استيذان صاحبه 


حيث يجبر إن أباه وإلى هذا أشار صاحب العمل المطلق بقوله : 


وبيع صفقة حرى العمل في فاس بعقده بلا توق ف 
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وإذا صفق الشريك فلا رجوع لشريكه المحبور على الإمضاء أو الضم إذا 
احتار الإمضاء بدعواه حصول الغبن له في تمن المبيع على المشتري في هذه 
الصورة الي خير فيها بين الإمضاء أو الضم لأن من حير ما غين ولأن شريكه لا 


يبيع غالبا إلا بعد استقصاء الثمن فيحمل بيعه على عدم وقوع الغبن فيه وقال 
سي معن كلامه أنه جرى العمل بأن بائع الصفقة اليوم لا يكلف بأن ينبت 
لدى القاضي سبب البيع صفقة وموجبات ذلك وهي ثبوت الشركة وأن ذلك 
المشترك مما لا يقبل القسمة إلخ ما يأ في كلام الشيخ م كما حرى العمل بأن 
البائع المذكور لا يرفع الأمر للحاكم ولا يحتاج عند إرادته البيع إلى أن يجبر له 
القاضي من امتنع من الشركاء على البيع معدولا إلى القداء على الشيء المبيع 
وتعريضه للبيع ولا ثمن يزيد فيه ولا إلى عرضه على الشركاء ليأحذوا حصة 
البائع أو من أرادها منهم قبل أن بمضي البيع فيها للأجنبي والجاري على 
المنصوص أن هذه الأمور كلها لابد منها إل والله أعلم. 


إل ١‏ إذا ما كمل البيع معا 


وجاز أن يدفع بعض الثنمن 


وجاز أن يشترط أن لا يدفها 


وضمها على الذي قد بباع 
أن ضم إشراك مضي من اشترى 
أو كملوا البيع فإن المشتري 
كالذان و اطاط لا ما يقير 
وما لمشتر كلام ئلم 
وشاع عند سائر العدول 


183 


يجري على ذلك ما استطاع 
منصرفا من غير عهدة ترى 
ننه يدفع في ذا الضرر 
لغلة مثل الرحى ويعهد 
إن باع بالقرب الذي قد ضم 
تخصيص ذي الصفقة بالأصول 


أي وجاز أن يدفع مشتري الصفقة بعض الثمن لبعض الشركاء قبل 
كماها بإمضائهم كلهم وإن كان المدفوع يتردد بين السلفية والثمنية الممنوع 
شرعا لتترل ضم حصة البائع من يد المشتري متزلة شرائها من المشتري» ولانتفاء 
تهمة قصد السلف حيث يتوقف الضم على رضى غير البائع فاعتن أي اهتمم 
أيها القاضي هذا الفرق الدقيق وجاز أيضا للمشتري بالصفقة أن يشترط على 
البائع أن لا يدفع له شيئا من الثمن الذي وقع البيع به إلا إذا ما زائدة كمل أي 
أمضى له شريكه البيع في حصته حال كوفما في الإمضاء له معا أي بجتمعين 
وف نسخة كملا فألف الاثنين أي إلا إذا كملا معا البيع المصفق والمصفق عليه 
وهي أظهر وطلب بقية الشركاء بضمها أي حصة البائع أو إمضاء البيع 
للمشتري في الجميع واحب على الشريك الذي قد باع له صفقة فيتعين عليه أن 
يجري أي يسعى على حصول ذلك الضم أو الإمضاء من شركائه قدر ما 
استطاع أي قدر عليه من السعي لتوسطه بين المشتري وبين شركائه في المبيع 
فإن ضم حصته إشراكه في المبيع إلى حصصهم مضى أي ذهب من اشترى منه 
بالصفقة حال كونه في مضيه منصرفا أي بعيدا منهم حال كون انصرافه عنهم 
من غير عهدة أي رحوع عليه ما يظهر في حصة البائع المردودة من يده بالضم 
من عيب واستحقاق ترى أي يحكم الشرع بأها عليه لأن ضم حصة البائع إلى 
حصصهم ليس بشراء حقيقة من المشتري وإن كان يتتزل مازلته في عدم تردد ما 
عجل المشتري من الثمن قبل الإمضاء بين السلفية والثمنية كما مر لعدم تقرر 
ملكه عليها لتوقفه على إمضاء الشركاء له البيع فيها وقي حصصهم والضم إنما 
يقع قبله» أو أكملوا أي أضمى بقية الشركاء البيع له في حصصهم فإن المشتري 
حينغذ ثمنه أي المبيع وهو معمول لقوله يدفع لمن كمل له البيع تي المبيع المشترك 
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ذي أي صاحب الضرر بالشركة فهي لا لكونه للقنية الى يرغب في الانفراد به 
فيها وذلك كالدار والحائط أو ما لاتضر فيه الشركة نما يقصد أي يراد لغلته مثل 
الرحى والفرن والفندق ويعهد أي يعلم عند الناس للغلة لا للقنية معطوف على 
يقصد لأنه يصفق فيه شريكه على على قول اللخمي كما تقدم أولا لكونه لا 
ينقص نه بتبعيضه غالبا كما قاله ابن رشد وما أي ليس ثابت المشتر بالصفقة 
كلام أي دعوى ثم بفتح المثلفة أي كاملة معن مقبولة شرعا إن باع 
للغير بالقرب من وقت الضم لحصة البائع كيوم مثلا الشريك الذي قد ضم 
حصة شريكه المبيعة لحصته لعدم ثبوت ملك المشتري بالصفقة لها كما يأن في 
قوله : 


والبيع من جهة من قد اشترى منحل أو منعقد كماترى 


بخلاف الشفيع لثبوت ملك المبيع بالعقد وإن كان استمراره متوقفا على 
تسليم الشريك له حقه منها ولأنه له أن يضم لغيره بخلاف الشفيع فلا يشفع 
للغير لاما رحص فيها لضرر الشركة بخلاف بيع الصفقة إنما رخص فيه لضرر 
بخس ثمن حصة الشريك فافترقا والله تعالى أعلم ثم أشار إلى ما اختص به بيع 
الصفقة من الأصول على ما به العمل بقوله وشاع أي اشتهر عند سائر أي عامة 
العدول بفاس زمن الناظم تخصيص بيع هذه الصفقة بالأصول الي هي الأرض 
وما يتصل يما من الغرس والبنيان وقي العروض الي هي ما عدا الأصول والحيوان 
وارد أي جاء عن السلف وق الحيوان كذلك وهو معمول لبان آحر البيث 
النص أي القول الصريح من كتب الأحكام في كونها فيهما كالأصول إن لم 
تقبل كل منهما القسمة الي ينتفي بها ضرر الشركة بأن أي ظهر والله ولي 
التوفيق. 
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وإذ توقف على الشريك ما يفعل فانعقاده ما لزا 


أشار إلى أن بيع الصفقة قبل إمضاء الشركة ما اختلف فيه قيل منحل من 
جهة المشتري وقيل منعقد كبيع الفضولي وينبنئ على الخلاف أمر الغلة وهلاك 
المبيع في هذه المدة فعلى أنه منحل لا غلة للمشتري وإن هلك المبيع فلا ضمان 
عليه وعلى أنه منعقد فالغلة له والضمان عليه والمععئى أن عقد البيع في الصفقة 
منحل غير منعقد ولا لازم للمشتري ما لم يكمله له شريك البائع» أو عن قيل 
أي بل هو منعقد لازم له كما ترى أي تعلم انعقاده إلا أنه توقف استمرار 
لزومه للمشتري على رضى الشركاء كبيع الفضولي ولذا علل عدم لزومه 
للمشتري بقوله لأنه لما توقف على رضى الشريك للبائع على ما يفعل أي 
يقضي به الشريك فيه من إمضائه أو ضم حصة البائع إلى حصته فيه فإن ذلك 
دليل على أن انعقاده أي بيع الصفقة ما لزم أي غير لازم للمشتري بل هو 
منحل من جهته فله الترك إذا بدا له ما لم بحضه له شريك البائع كما تقدم إلا أن 
هذا الاستدلال فيه نظر لأنه لا يلزم من توقف إمضائه على غير البائع عدم 
لزومه للمشتري بدليل لزوم بيع الفضولي للمشتري العالم به مع توقفه على 
رضى ربه فليتأمل والله تعالى أعلم. 

وقد بحث ميارة في القول الأول فقال وكان البيع منعقد من جهة البائع 
إذلا يعود له مبيعه مطلقا منحل من جهة المشتري وهو مشكل إذ حقيقة عقد 
البيع وغيره إنما توجد من المتعاقدين معا لا من واحد فقط لتوقفه على ألا يجاب 
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والقبول ولا يحصل إلا من الحانيين ويحتمل أنه منعقد أيضا من جهة المشتري 
انعقادا غير لازم لتوقفه على ما يفعله الشريك من ضم أو ترك انتهى. 
قلت قد يجاب بأن العقد هنا موحود من الحانبين لا من جانب فقط 
إلا أن استمراره متوقف على رضى الشريك كبيع الخيار إذا جعل لغير المتعاقدين 
وعليه فلا إشكال والله أعلم. 
قال سي وانظر لم لم يقل أن البيع منعقد على البائع فقط في حصته 
وعلى المشتري ني جميع المبيع ومنحل من جهة شركاء البائع في حصصهم 
والدليل على لزومه للمشتري في الجميع أنه لا مقال له إذا أمضى الشركاء له 
ابيع في حصصهم» وليس له رحوع كالمشتري من الفضولي أو الغاصب إذا 
أحاز المالك البيع لزمه فتأمله والله أعلم انتهى وإنما لم يقل لأن ما قاله هو معن 
كلام ميارة الذي نظمه الناظم حسبما قررناه به والله أعلم. 
وأجريت مسائل الشفعة في ذا الباب إذ قياسها لا يختفي 
فإن سوى البائع رام الضم فحظ من باع انله القسم 
فقط على حصصهم إكمال فإن أرادوا البيع لا إشكال 
واقسم على حصص من ضم نصيب من باع أو أراد بيعا لتصيب 
واجبر على المختار من وجهين ممتنعا من أحد الأمرين 
أشار إلى أن مسائل الشفعة جارية في بعض مسائل بيع الصفقة لأنه 
مركب منها ومن بيع الفضولي فيعطي له مرة حكم الشفعة ومرة حكم بيع 
الفضولي وقد يخالفهما معا كما سيأ إن شاء الله في كلام الناظم والمعيى أن 
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مسائل الشفعة في أحكامها أحريت في هذا الباب أي باب الصفقة أي حكم ها 
عقتضاها لأنما ملحقة بها ومقيسة عليها قياسا جلياء لا نفي على الفقيه فإن رام 
الضم بقية الشركاء من يد المشتري لقسم حظ البائع بينهم على قدر حصصهم 
كاملا أي لا يبقى له شيء بيد المشتري بل يختص به كله من أراد الضم من 
الشركاء إن أرادوا البيع كلهم فلا إشكال قي ذلك فإن ضم بعض الشركاء 
وبعضهم أراد البيع فاقسم نصيب من باع أولا ومن أراد البيع ثانيا على من أراد 
الضم بقدر حصصهم لتصيب الصواب في ذلك إذا قسمت على قدر حصصهم 
فإن امتنع بعضهم من أحد الأمرين وهما الضم من يد المشتري ومن البيع له 
فأحبره على ما يختاره من أحد الأمرين المذكورين وأشار يمذه الأبيات إلى قول 
م» ما نصه ثم الجاري على باب الشفعة أن الحكم هنا أي قي باب الصفقة أنه إذا 
باع مريد البيع لأحبي صفقة فأراد من عدى البائع الضم قسم نصيب البائع 
فقط على حصصهم وإن أرادوا البيع فلا إشكال وإن أراد بعضهم البيع وبعضهم 
الضم قسم أيضا نصيب البائع ونصيب من أراد البيع من بقية الشركاء على 
حصص من أراد الضم ولا شيء للأحبي الذي اشتراه في الوجه الأول والثالث 
ومن امتنع من الشركاء من أحد الوحهين جير على ما يختاره منهما انتهى. وهو 
كما رأيته واف بجميع ما ضمنه الناظم قي هذه الأبيات وبعبارة وأجريت أي 
استعملت أحكام مسائل أي فروع الشفعة المعلومة أحكامها في كتب الفقه في 
هذا الباب الذي هو بيع الصفقة وعلل سبب اشتراكهما في بعض الأحكام بقوله 
إذا أي لأن قياسها أي بيع الصفقة على الشفعة بجامع ضرر الشركة فيهما 
فرخص للشريك في ضم حصة شريكه المبيعة لدفع ذلك الضرر عنه لا يختفي أي 
لا يلتبس على ذي طبع سليم وأما غيره فقد ينكر حن العلم الضروري فلذلك 
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زيدت التاء فيه للمبالغة في الخفاء والله تعالى أعلم ثم أشار إلى مسئلة تعدد مريد 
ضم حصة البائع من ش ركائه وكيفية ضمهم لما قياسا على للضم على أذ 
الشركاء حصة شريكهم بالشفعة بقوله فبسبب قياس الصفقة على الشفعة 
النصوص على أحكامها قي كتب الفقه أن حرف شرط سوى بكسر السين ` 
معن غير فاعل بفعل محذوف يفسره رام بعده» البائع من بقية الشركاء رام أي 
أراد الضم أي جمع حصة البائع لنصيبه ما باعها به لأحنبي فحظ من باع 
بالصفقة على شركائه أنله أي أوصله .معي أوقع فيه ايه القاضي القسمة بين بقية 
شر كاله تعقل بود خرن تعيب عرو نين کر ا وک د فا كدر 
حصصهم أي انصباء شركائه من المشترك حال كون حصص شركاء البائع 
بالصفقة إكمالا مصدر اكمله .مععئى مكملا اسم مفعول من الرباعي المعدي 
بهمزة التعدية .معن جميعاء إن أراد جميع بقية شركائه ضم حصته الحصصهم وإن 
لم يظهرله محترز عنه فيحمل على أنه تتميم للبيت وإن أرادوا كلهم أيضا إمضاء 
البيع في حظوظهم للمشتري بالصفقة من شريكهم فلا إشكال أي التباس من 
جهة العقل أو الخلاف من جهة النقل في جواز ذلك لهم ويلزم البيع المشتري 
وأما إن م يتفقوا على ضم ولا على إمضاء بل يريد بعضهم الضم وبعضهم 
الإمضاء فأقسم ايه القاضي نصيب البائع ومن أراد إمضاء البيع على قدر 
حصص من أراد منهم ضم جميع حظ البائع ومعمول قوله اقسم قوله نصيب أي 
سهم من باع منهم بالصفقة على شر كائه وحده أو أقسم معه نصيب من أراد 
إمضاء البيع فيه للمشتري من بقية شركائه لأن مريد إمضاء بيع شريكه بائع في 
الحقيقة فيضم نصيبه كما يضم نصيب البائع من أراده من بقية شر كائهما 
وتقدير كلامه أقسم ايه القاضي نصيب البائع ومريد إمضائه من شركائه على 
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حصص من يريد الضم من بقية شركائهما لأحل أن تصيب أي توافق الصواب 
أي منهاج الشريعة بفعلك هذا حكمهم إذا أراد بعضهم الضم وبعضهم الإمضاء 
وأما إذا امتنعوا كلهم أو بعضهم من الضم أو الإمضاء معا فأحبر أي أكره ايه 
القاضي على الوجه المختار أي الذي ظهر لك أنه حير لهم من الوجهين يعن 
الضم أو الإمضاء ممتنعا أي من أبى من امتثال أحد الأمرين اللذين هما الضم أو 
الإمضاء والله تعالى أعلم بالصواب. 


والبيع مهما كان للشريك فهو تبعيض بلا تشكيك 


أي محل هذا الذي تقدم كله إذا باع أحد الشريكين أو الشركاء لأحبي 
غير شريك بيع الصفة أما إذا باع لأحد شركائه فإنه لا يصح لما يلزم في ذلك 
من تبعيض الصفقة المستلزمة لنقص ثمن المبيع الذي شرعت الصفقة لدفع ضرره 
عن البائع لأن سهم الشريك المشتري غير مبيع لعدم صحة الشراء المالك ملكه 
لأنه من تحصيل الحاصل وذلك محال نقلا وعقلا لأن البيع مهمى أي في أي 
زمان كان أي وقع للشريك ف الشيء المشترك بينه وبين بائعه فهو أي البيع 
الواقع للشريك في المبيع تبعيض أي تفريق للصفقة لأن حظ المشتري من المشترك 
غير مبيع لعدم صحة بيعه له كما مر بلا وجود تشكيك أي التباس في ذلك على 
ذي لب كامل بحيث رضي البائع بتبعيض الصفقة بنصيب المشتري فلا صفقة له 
على باقي شر کائه لأن فائدها عدم ت, تبعيض البيع وقد وقع بيعه لبعض شر كائه 
ع ا بعض الش ركاء لبعضهم فأحبر ايه 
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القاضي من لم يبع حقه من الشركاء في المشترك على ضم ما نابه بين بقية 
شركائه في نصيب البائع منهم بالشفعة إن أراده أو على تسليمها أي الشفعة في 
لمشتريه إن أوقفه على الأخذ أو التسليم عندك لا تحبر غير المتبايعين من 
الشركاء على إمضاء بيع كل أي جيع المبيع بصفقة بعض الشركاء أو على 
ضمها أي حصة البائع منهم لعدم صحة بيع الصفقة بين الشركاء لما مر من أنه 
بيع التبعيض المسقط لبيع الصفقة فإنما بيع الصفقة عند من يجيزه من العلماء بيع 
الشريك الشيء المشترك بينه وبين شريكه أو شركائه المتحد مدخلهم فيه بعوض 
أو غيره سواء وقعت شركتهم من أي في الملك كله أو في بعضه والبعض الآخر 
لغيرهم ممن لم يتحد مدخله معهم لأن المعتبر في الصفقة القدر المشترك بين من 
اتحد مدحلهم فيه سواء كان جميع الملك أو بعضه حال كون المشترك بينهم المبيع 
بالصفقة جميع ماملك البائع لا بعضه لأنه لا صفقة له على شركائه في حصصهم 
إذا باع بعض نصيبه لرضائه بتبعيض صفقة المشترك وقوله فإنما الصفقة بيع 
المشترك البيت يعي أن الصفقة هي بيع جميع المشترك فيه من كل أو بعض أما إن 
لم يبع الكل بل باع البعض فلا صفقة كما هنا. 

قال سي قوله آخر البيت جميع ما ملك كذا فيما وقفت عليه من النسخ 
ولعله تصحيف والصواب جيعا من ملك فيكون جميعا حالا من المشترك ومن 
فاعل بالمصدر والتقدير فإنما الصفقة بيع المالك الشيء المشترك بينه وبين غيره 
جميعا من كل أو بعض انتهى وأشار هذه الأبيات إلى قول ميارة وإن كان البيع 
لأحد الشركاء فإن أراد بقيتهم البيع فلا إشكال وإن أراد بقيتهم الضم أي 
الشفعة قسم نصيب البائع على المشتري وغيره من سائر الشركاء على حصصهم 


191 


وإن أراد بعضهم الضم وبعضهم البيع قسم نصيب البائع ونصيب من أراد البيع 
من الش ركاء على المشتري ومن أراد الضم منهم فانظر هل الحكم كذلك هنا 
أعي في بيع الصفقة أم لاء إلا أن البيع إذا كان للشريك فالمسئلة من باب بيع 
التبعيض لا من باب بيع الصفقة وإذا كان كذلك فلا يجبر الشريك على البيع أو 
الضم بل على الشفعة أو إسقاطها كما لو كانوا خمسة فباع واحد منهم لثان 
صفقة فقام ثالث وأراد البيع وامتنع الاثنان الباقيان فلا يجبران على أحد الأمرين 
الضم أو البيع بل على الشفعة أو إسقاطها وحالف هذا الشرط الشيخ تو وأفى 
بأنه لا فرق بين كون البيع لأحبي أو لشريك أنظر شرحه على الزقاقية وانظر 
الحاشية : 

فإن بيع من شركاء أحد ورثة في النصف كلا يعجهد 

فلشريك آخر شفعة ما باع من حظ سواه فاعلما 

إن سلم الأحص أو كان أحص وم يكن مانع شفعة بص 

وصورة الصفقة كون المشتري 2 غير شريك أجنبيا يعتري 

إذ الشريكالة لا س إل “قلق سوا له كلا كاذ 

زلا دد للك الفسسمرئ- بلطه مته انتالص رر 

أي فإن يبع واحد من ورثة شركاء في نصف جنان مثلا كله أي نصيبه 
سند تسد قر e‏ راسي ون فلن 
هذا كون الكلام مسوقا في البيع للشريك وكلا مفعول ببيع ويعهد أي يعلم 
تتميم وقوله فلشريك آخر يعي غير المشتري أن يشفع ما يقع عليه البيع الذي 


192 


هو حظ غير المشتري المعبر عنه بالشريك ف البيت الأول وعليه يعود الضمير في 
سواه على ما يعطيه لفظ جواب بعض المتأخرين الذي تقدم نقله في كلام ميارة 
ويحتمل أن يعود الضمير على الشريك الذي هو شفيع ويخرج حظ المشتري فلا 
شفعة فيه من قوله ما يباع لأن حظ المشتري لم يزل على ملكه لم ينعقد فيه 
بيع. 

وقول هإن سلم الأحص إل أي إنما يشفع من ذكر إن سلم له 
الشفعة من هو أحص منه إن كان من الشركاء وإلا فهو أولى يما أو كان هو 
الأحص وإلا كانوا سواء في الشفعة وإنما يشفع أيضا إن لم يكن مانع منها بنص 
صريح كإسقاطها بعد الوحوب أو ما يقوم مقام الإسقاط كسكوته سنة وقوله 
آحر البيت كلا كلا كذا رأيته في النسخ الي وقعت بيدي ولم أفهم له مع 
ولعله تصحيف والصواب ليس الكل. 

وقوله ولا تحرد لملك المشتري يشير به إلى أن حظ المشتري لا شفعة 
فيه إذ لم يتجرد فيه ملك وأما قوله آخر البيت بيان الضرر فلم يتضح لي المراد به 
الآن وربك الفتاح. 

قاله سي وبعبارة فالانتفاء الصفقة بتبعيض المبيع أن بيع من أي لبعض 
شركائه في الإرث في ملك أحد فاعل ببيع أي بعض ورثة مشتركين في النصف 
بالإرث كلا أي جميع ذلك النصف يعهد أي المعلوم لهم فلشريك آخر أي غير 
البائع من الورثة في نصف الحنان المعروف لمم مثلا الأحذ بالشفعة ما يباع من 
حظ سواه أي غير البائع من بقية الشركاء فيدحل فيهم مشتريه فاعلما ذلك ايه 
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القاضيء لكن محل ثبوت الشفعة لغير البائع من الشركاء في نصيب البائع إن 
اسك ل ترك له الشريك الأحص أي اللاحق بشفعته إن كان فيهم من هو أحق 
به من شركائه بأن شاركه في سهمه دونمم كأحد الزوجين في ثمن أو كان غير 
البائع أحص أي أحق بالشفعة في نصيب البائع من شركائه والحالة أنه لى يكن 
لذلك الأحص بنصيبه مانع بنص أي بنقل صريح من الفقه بسقوط حظه منها 
وعلم بهذا أن الصفقة لا تكون في بيع بعض الشركاء لبعض لأن صورة أي 
حقيقة بيع الصفقة أي الحملة كون المشتري غير شريك للبائع في المبيع. 

وقوله أحنبيا حال مقدم على عامله الذي هو يعتري .معن يجيئه وتقدير 
كلامه وحقيقة بيع الصفقة عند من قال بجواز كون المشتري غير شريك بائعه 
E‏ كع الخد له بأن لا شركة له معه في المبيع وعلل عدم صحة 
الصفقة للشريك ف البيع بقوله» إذ الشريك لا يتصور أن يبيع إلا ملك سواهء 
قي ا ری ظ 

وقوله له أي للمشتري متعلق ببيع حال کون مبيعه له كلا أي جميعا كلا 
أي على كل شريك له فيه وبيعه لأحد شركائه لا يتأتى فيه ذلك لأن الإنسان 
لا يصح له شراء ملكه لما فيه من تحصيل الحاصل الذي هو محال كما تقدم وبيع 
الصفقة لا يصح إلا ببيع الشريك جميع نصيبه ونصيب كل واحد من شر كائه 
وحيث لا يصح شراء الإنسان ملكه فلا تحدد أي حدوث لملك الشريك 
المشتري بالصفقة لحظه من الشيء المشترك منه أي من شريكه البائع له صفقة 
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الذي هو بيان الضرر أي الضرر البين على من تحدد عنه من الشركاء فيجب له 


رفعه بالشفعة والله أعلم. 


وقيمة الإحياء قبل الضم ولغو كذى الشفعة عند الحكم . 


يعي أن مشتري الصفقة إذا أحيا المبيع بغرس أو بناء أو تزريب أو نحو 
ذلك قبل الضم من يده ثم قام بعض الشركاء أو كلهم وضموا المبيع فلا قيمة له 
فيما أحياه بل هو لغو وإغا له قيمة النقص لأنه متعد في الإحياء قبل تسليم 
الشركاء له بناء على أنه منحل فيكون حكمه حكم المتعدي كالشخص المشتري 
ف الشفعة إذا أحيا المبيع قبل أن يسلم له الشفيع فلا شيء له من قيمة الإحياء 
لتعديه بالعمارة قبل تسليم الشفيع له فقيمة الإحياء مضاف مضاف إليه مبتداً 
ولغو خبره وبه يتعلق قوله عند الحكم أي ملغاة عند التحاكم فقوله كذي بحرور 
بالياء النائبة عن الكسرة الذي هو أحد الأسماء الخمسة وقي نسخة كذا الشفعة 
اسم إشارة أي تلغى الشفعة كذلك في نصيب الشريك الذي اشترى من شريكه 
بالصفقة لعدم بحرد ملكه على شركائه الذي هو سبب ثبوت الشفعة وهو من 
تتمة قوله قبله ولا تحدد للك المشتري أو أشار إلى ما في مسائل ابن زرب فيمن 
بن حصة ابتاعها وله شفيع ثم قيم عليه فإنه يعطي قيمة بنائه منقوضا لأنه بى في 
ماله ومال غيره يريد فصار كالمعتد في بنائه فيما علم أنه لغيره انتهى فإن لم يعلم 


أن له شفيعا وبئ أو غرس فله قيمة بنائه قائما والله أعلم. 
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فاس عليه شيخناميسارة تصفيقها الي رءا اعتباره 


يعن أن القول أي العمل جرى من فتوى ابن هارون فإن بيع الصفقة 
يكون حن في الكراء لأنه بيع منفعة ولا يختص ببيع الرقاب إذ لا وجه 
لتخصيصه به وفاس عليه الشيخ ميارة أيضا التصفيق في بيع الغلة مطلقا صيفية 
كانت أو خريفية فرءاه معتبرا فيها ومع كون القول حزي من فتوى ابن 
هارون بذلك أنه أفي به فتبعوه في فتواه. 

وقال ميارة إذا كان حائط مشترك بين جماعة فظهرت فيه غلة صيف أو 
حريف وبد إصلاحها فهل لأحد الشركاء بيعها صفقة لأن في الاشتراك فيها 
ضررا ويلزم منه نقص ثمن واجبه في الغلة إن باعه مفردا ولا تقدم من عدم 
اختصاصه بالأصول وكون الثمرة لا تنقسم إذ ذاك ولما تقدم أيضا أنه حار في 
الكراء حسبما أفي به سيدي علي بن هارون أو ليس له ذلك انظر ذلك انتهى. 

قال سي بعد نقله كلامه ليس فيه جزم بالحكم بالتصفيق في الغلة 
كما رأيت وبيت ظمء يعطي أنه جزم بذلك فانظره والله أعلم انتهى. 

قلت ما قاله صحيح لكن لا وجه لتوقفه والصواب هو التعميم إذ كل 
من الكراء والغلة بيع وتقدم أن الصفقة جارية في جميع أنواع البيع وأن 
تخصيصها ببيع الأصول إنما هو من اعتقاد جهلة العدول فكيف يتوقف في الكراء 
وبيع الغلة وما أشبههما ولذا قال تو» في شرح اللامية علم نما قرر أن بيع ا 
الصفقة يجري في الأصول وغيرها كالحيوان وجرى العمل ها أيضا في الغلة 
الصيفية والخريفية وفي الكراء انتهى ويأتٍ ثبوت الشفعة في الغلة الخريفية دون 
الصيفية والله تعالى أعلم. ا 


196 


وغلة المبيع صفقة على من دون عذر ساكت ما جهلا 
و ا ا ر کی ا 
فإن يك السكوت ليس برضى فهي للساكت ذا القول إقتضى 
وإن يكن رضى تكن للمشتري كحظ من باع بلا تضرر 


غلة المبيع مضاف ومضاف إليه مبتدأ وصفقة حال من ضمير المبيع وعلى 
حرف جر يتعلق بالمبيع وساكت جروره» وما نافية وجهل نعت لساكت ومن 
دون عذر جار وبحرور ومضاف إليه مقحم بين الجار وهو على وبجروره وهو 
ساكت أو بحرور على موصول حذف مع صدد الصلة لطوها أي على من هو 
اكت ندر عدو تدر عدوت کدرا ع وی أن سكل غ 
المبيع صفقة على من هو ساكت بلا عذر ما جهل أو جهل به فيها تفصيل إما 
من لم يعلم بالبيع من الشركاء فحظه منها له ولا إشكال وأما من علم بالبيع 
وسكت حي طلعت الغلة ولم يضم المبيع ولا أمضاه فقد فصله الشيخ ميارة بأنه 
إن قلنا أن السكوت ليس برضى فهي للساكت وإن قلنا هو رضى فهي 
للمشتري كحظ من باع صفقة بلا تضرر وهو البائع الأول فالمسئلة على طرفين 
وواسطة فمن لم يعلم بالبيع حظه له ومن باع يكون حظه للمشتري ومن علم 
RE Eu‏ رك شل ap‏ لاقلا الكت 
ليس برضتى :هي للشريك الساكت وإناقلدااهق رى فمن اللمشيري كط 
البائع للصفقة بلا ضرر أي بلا جبر له من الشركاء بل هو الذي باع عليهم 


وجبرهم. 
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فقوله ما حهل لا مفهوم Ea‏ 
تضمنت هذه الأبيات معن الفر ع الثاني من فروع ذكرها الشيخ ميارة ونصه إذا 
باع أحد الشركاء بحكم الصفقة فتغوفل عن بقية الشركاء فلم يطالبوا بضم ولا 
تكميل أو طولبوا ول يفعلوا شيئا فطلعت غلة المبيع فلمن تكون لم أقف في ذلك 
على نص وانظر هل يقال إما نصيب البائع منها فهو المشتري لأن ذلك خرج 
عن ملك البائع حزما إذ لا يعود إليه بحال وإذا حرج عن ملكه دحل في ملك 
غيره قطعا لاستحالة بقائه بلا مالك وقد خرج من يده على عوض فيدخل بي 
ملك المعوض وهو المشتري وغاية ما يترقب هل يتقرر ملك المشتري على 
مشتراه بتسليم بقية الشركاء أو لا يتقرر لضمهم الصفقة وأما نصيب غير البائع 
من إيقية:الشتركاء ابيع عليهم.فمن: لم يعلم متهم بالبيع فصا :من الغلة. . له ومن 
علم وسكت من غير عذر ففي كون الغلة له أو للمشتري يجري ذلك على 
كون السكوت على الشيء رضي به أم لا واقتصر ابن رشد على كونه ليس 
برضى وعليه فالغلة للساكت المذكور والله أعلم انتهى إذا علمت هذا فقول ظم 
في آحر البيت الأول فاجهلا زيادة على كلام الشيخ ميارة يفهم منه أن المبيع 
عليه صفقة الجاهل يبقى على حقه في الغلة ولذلك اشترط في موضع المسئلة أن 
يكون السكوت دون عذر ولا حهل ولعل المراد بالجهل جهل الحكم بدليل 
تفصيله بعد بذكر حكم من لم يعلم البيع ومن علمه وضمير الرفع المستتر في 
قله قد فصله للشيخ ميارة والله أعلم لكن يأ عن القاضي ابن سودة أن غلة 
المبيع تكون لمن ضم الصفقة لا للمشتري فلا شيء له لأن العقد منحل تأمله. 
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وقس له عليه ما قد هلك زمن غفاتهم عمن شرك 

فيما عليهم من التكميل ‏ والضم وهو ظاهر التفصيل 

أي وقس له يعي ميارة عليه أي على حكم الغلة لمن تكون ضمان ما 
هلك من المبيع صفقة في زمن الغفلة عن الشركاء أي فيما بين البيع وبين 
مطالبتهم بالقضاء أما بتكميل الصفقة أو ضمها. 

قال الشيخ ميارة ما نصه الثالث يعي من الفروع الي لم يجد فيها نصا إذا 
هلك المببع صفقة زمن الغفلة عن مطالبة الشركاء كما ذكر من يكون ضمانه لم 
أقف فيه على نص أيضا والظاهر أنه يجري على التفصيل المتقدم في الغلة لأن 
القاعدة أن الخراج بالضمان أي من يكون له الخراج وهو الغلة يكون منه 
الضمان وهو معن قوهم من له النماء أي الزيادة فعليه التوا بالتاء المثنات والقصر 
أي المهلاك انتهى وفهم المراد من النظم لمن وقف على هذا النص بين وبالله 
التوفيق. 

وألزم البيع ولا كلام إن علموا وسكتوا أعوامما 

من غير مانع مع التصصرف وللمشتري تصرفا لا يختفي 

أشار إلى أن حيازة المشتري المبيع بالصفقة مدة طويلة مع تصرفه فيه 
وسكوت شركاء بائعه يسقط حقهم من الضم بقوله وألزم أيها القاضي يهمزة 
قطعية وكسر الزاي نفوذ البيع على بقية شركاء بائعه للمشتري والحالة أنه لا 
كلام أي لا نزاع يبقى لهم مع المشتري في المبيع إن علموا بصفقة شريكهم 
عليهم وسكتوا عن المشتري أعواما ثلاثة فأكثر كما لابن زرب وابن الهندي 
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وضعفه ابن سهل كما نقله ابن سلمون حال کون سكوم عنه من غير مانع 
لهم من طلبه المدة المذكورة حال كون حوزه له مصحوبا مع مطلق التصرف فيه 
للمشتري تصرفا لا يختفي ولو بأضعفها الذي هو الازدراع والسكئ لأن 
المشتري صفقة لا يكون أسوأ حالا من الفضولي الذي يلزم بيعه مع علم المالك 
وسكوته بلا مانع شرعي عاما على المشهور عند الجمهور وقيل يلزم ولو بعد 
عشرة أيام كما لابن المكوي وهو الأظهر كما ني المواق عن المفيد فيتحصل من 
النظم أنه لا يقطع حق الشريك في الضم الأمر وثلاث سنين من يوم علمه بالبيع 
وحوز المشتري وتصرفه بالازدراع ونحوه من التصرفات الضعيفة أو توقيفه على 
الأحذ أو الضم فيمضي أو يمضيه عليه الحاكم إن امتنع منهما وكان له أولى 
كما مر والله تعالى أعلم وبعبارة إذا علم شركاء البائع صفقة أنه باع جميع ما 
فيه شركتهم وسكتوا على ذلك سنين بلا مانع منعهم من القيام بضم الصفقة 
من خوف على نفس أو مال مع تصرف المشتري تصرفا لا يختفي عليهم فإن 
البيع يلزمهم في انصبائهم ولا كلام لحم في رد ذلك ويعد طول سكوهم رضى 
عا فعل شريكهم وهذا معن البيتين أي وألزم الشركاء بالبيع الواقع صفقة عليهم 
من واحد منهم وإن لم يوقفهم على الضم أو الإمضاء إذ علموا بالبيع الواقع 
عليهم وسكتوا بلا عذر وطال سكوتهم أعواما مع تصرف المشتري في المبيع 
بالحدم والبناء والغرس تصرفا لا يختفي عليهم وهذا مخالف لقول الشيخ ميارة إذا 
علم بقية الشركاء بالبيع الواقع عليهم وسكتوا حى طال الزمان فالظاهر أن البيع 
لازم مهم ولا كلام لهم ف ضم الصفقة بعد لا سيما أن تصرف المشتري على 
عينهم بهدم أو بناء أوغير ذلك وهم ساكتون ولا مانع يمنعهم من الكلام إذ لا 
يكون الشريك الذي باع عن نفسه وعنهم أسوأ حالا من الفضولي وهو الذي 
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يبيع مالا ملك له فيه وقد قالوا يلزم بيعه على ما فيه من التفصيل المذكور فى 
تحفة ابن عاصم وغيرها ثم قال واللزوم المذكور ظاهر حى على ما حرى به 
العمل في بيع الصفقة من الوجوه المخالفة للمنصوص وأما إن وقع على الوجه 
المنصوص عليه فاللزوم فيه أظهر لأن الشريك حيتئذ مأذون له شرعا في البيع 
على إشراكه فيده أقوى من يد الفضولي وقد قالوا بلزوم بيعه بعد الطول والعلم 
انتهى وتبعه ابن عبد السلام بناني في شرح اللامية» وكذا تو» ونصه إذا علم بقية 
الإشراك بالبيع وتبعه ابن عبد السلام بناني في شرح اللامية وكذا تو» ونصه إذا 
علم بقية الاشراك بالبيع الواقع عليهم وسكتوا بلا مانع ولا سيما أن تصرف 
على أعينهم يدم أو بناء فهو رضى ولا ضم لحم كمن بيع عليه ماله وحضر 
وعلم وسكت انتهى ووجه مخالفة كلام ظم» لكلام ميارة ومن تبعه أن قوله مع 
التصرف يفيد أنه لابد في لزوم البيع للشركاء الساكتين من ضم قيد التصرف 
إلى طول السكوت وذلك لا يفيده قول ميارة في النص السابق ولا سيما إن 
تصرف المشتري إل فإن المفهوم منه أن البيع يلزم بطول السكوت ولو لم يكن 
تصرف وأحرى إن انضم إلى ذلك تصرف المشتري على عين الشركاء فتأمله 
وما في نوازل العلامة سيدي عبد القادر الفاسي من جواب للفقيه القاضي 
سيدي محمد بن سودة قال فيه ما نصه أن لها يعي المرأة المبيع عليها بالصفقة أن 
تضم الصفقة الواقعة عليها وإن طال الزمان ما لم تصرح بتكميل البيع للمشتري 
صفقة بالإشهاد عليها بذلك ولا يضرها طول الزمان لأن المشتري دحل على أن 
الشراء لا يتم إلا بتكميل جميع المبيع عليهم البيع ومهمى بقي واحد فأمره في 
اشترائه كأو له وما هو إلا كماهية تختل باختلال جزء منها والغلة في بيع 
الصفقة إنما هي لضامها واحد أكان أو متعددا قارن الضم البيع بأن كان يومه 
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أو تأخر عنه يسيرا أو كثيرا من الزمان وأما المشتري فليس له من الغلة شيء إلا 
إذا كملت له الصفقة ومهمى لم تكمل فلا شيء له من غلة المشتري ولا من 
نصيب البائع ولا من نصيب المبيع عليه وعلى ما تقرر فغلة العرصة قي نازلة 
السؤال من تاريخ عقدة البيع لتاريخ ضم المرأة المذكورة إنما هي ها وأما 
المشتري فلم يتملك من مشتراه الصفقة شيئا تكون له غلته ولم يلزمه من الثمن 
شيء يدفعه إلا بكمالها ولم تكمل له المرأة الضم الشريكة أخيرا (أه) بخ. 
وأحاب عقبه العلامة سيدي عبد القادر الفاسي الجواب أعلاه 


صحيح,أه) فهي ثلاثة أقوال كما ترى وكلام م وتبعه تو يقتضي أنه بمجرد 
الطول مع العلم والسكوت يلزم البيع وعليه فلا ضم للشريك بعد ذلك ولا غلة 
بل هي للمشتري كبيع الفضولي سواء وكلام أبي زيد الفاسي يفيد اللزوم أيضا 
لكن مع طول وتصرف المشتري لا يمجرد العلم والسكوت كما في القول الأول 
وكلام القاضي ابن سودة وتبعه سيدي عبد القادر الفاسي يفيد أنه لا لزوم ولو 
مع الطول ويجاب بأن موضوع كلام م وتوء إذا وقع البيع.محضر الشريك 
وعلم به وسكت لأن ذلك يدل على رضاه وموضوع كلام العمل الفاسي إذا 
وقع البيع بغير حضور الشريك ولكنه علم به وطال ووقع التصرف ف المبيع 
بالحدم والبناء مثلا وموضوع كلام القاضي ومن تبعه إذا وقع البيع بلا غضر 
الشريك أيضا ولكنه علم وسكت ولم يقع تصرف بهدم ولا غيره من الأمور 
الدالة على رضاه والله أعلم. 

وإن بيع بصفقة يتمم عن غائب للمشتري من يحكم 

قيل فيمضي مطلقا مع الملا أولا مع السداد أو لا مسجلا 


من غير حجة له إن قدم فإن يضم الشركاء فليضممم 
أشار إلى حكم بيع الصفقة على بعض الشركاء الغياب والمعن أن من يبيع 
من الش ركاء صفقة على غيره وكان بعضهم غائبا عن البلد فإن الحاكم يتمم 
البيع عن الغائب أي بمضي الصفقة عليه للمشتري إن دعى لذلك المشتري وإن 
رضي بحصة البائع والحاضرين فقط فلا يتمم وتلزم الغائب مطلقا كان له مال أم 


لا كان له السداد والمصلحة في الضم أولا من غير قبول حجة له إن قدم من 
الغيبة وهذا إن أمضى الشركاء البيع فإن ضموه من يد المشتري ثم قدم من غيبته 
فله الضم معهم ومحل هذا والله أعلم إذا كانت الغيبة بعيدة أو متوسطة لا إن : 
كانت قريبة لأن القريب في حكم الحاضر فلا يتمم عليه حي يكتب له وبعبارة 
فإن بيع أحد الشركاء بصفقة فإن من يحكم وهو القاضي يتمم البيع للمشتري 
عن الشريك الغائب قيل بسبب حكمه عضي بيعه ويصح للمشتري تملك بذلك 
الإمضاء مطلقا أي كان له من المال ما يضم له به حصة شريكه البائع أم لا كان 
لهفي الضم مصلحة أم لا من غير قبول حجة أي دعوى له أي الغائب على 
المشتري إن قدم من غيبته بعد الإمضاء عليه ولو بقرب الإمضاء لأن إمضاء سائر 
شركائه الخاضرين البيع له في حصصهم دليل على أن المصلحة له هي الإمضاء 
لأفم لا يقصدون إلا الوجه الأصلح فيحمل أمر الغائب عليه ولهذا إن ضموه 
لأننسهم دخل معهم إن أراده كما قال فإن يضم الشركاء فليضمم فلو كان 
الغائب أكثر من واخد فلمن حضر أن يأحذ حصته ويقاسم المشتري تي حصة 
البائع وحصة من بقي غائبا بنسبة ما لكل منهما فقوله مسجلا ن وكيد لقوله 
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مطلقا كمل به البيت فقط وأشار لقول م إذا كان بعض الشركاء غائبا وبيع 
الشيء المشترك صفقة فإن العمل عندنا على أن القاضي يبيع عليه ويكمل 
للمشتري صفقة البيع إن باع شركاء الغائب المذكور وأخبرن بعض فقهاء 
وقتنا أن العمل على إمضاء ذلك عليه سواء كان له مال يضم به صفقة البيع أم 
لا وسواء كان البيع أولى له أو الضم أولى بمضي ذلك عليه مطلقا ولا حجة له 
أما إن قدم إن ضم شر کاؤه فله مشاركتهم إن قدم والله أعلم وانتهى. 
ثثئلة كنت أجبت عن نازلة مما يظهر من الجواب فأردت إثباته 
هنا ونصه الحمد لله حيث أقام القاضي وكيلا عن الغائبة فلا إشكال أنه يتتزل 
متزلتها في الضم والإمضاء لأنه كهي وبالضرورة أنها لو كانت حاضرة لكان ها 
ضم الصفقة وإمضاؤها فكذلك وكيلها لا سيما مع ظهور المصلحة في الضم 
فالصواب ما حكم به لوكيل الغائبة من الضم وأما ما نقل أعلاه في تلك الفتوى 
فلا حجة فيه إذ ليس فيه تعرض للضم بحال وإنما فيه أن المشتري صفقة على 
الغائب إذا رفع للقاضي وطلب منه الإمضاء بعضي عليه وهل يضم من يده إن 
كان في ذلك ربح لغائب أولا يبقى ما هو أعم وقد صرحوا بأن القاضي يضم 
له قال توء في شرح التحفة فإن كان المصفق عليه غائبا رفع المشتري أمره 
E EE‏ رابجا رتم 
أن القاضي وكيل عن الغائب كالصريح في ذلك إذ كل وكيل يجوز له الإمضاء 
والضم بل قوم الوكيل معزول عن غير المصلحة ربا يعين هنا الضم دون 
الإمضاء والله أعلم قاله وكتبه عبد ربه تعالى المهدي الوزان لطف الله به آمين. 


204 


وعهدة الصفقة إن ضم الشريك على الذي باع فقط في بيع ذيك 


يعي أن العهدة في الصفقة بيع وهي ضمان ما يظهر في المبيع من عيب 
قدم أو استحقاق على بائعها إن ضم الشريك من يد المشتري ثم قدم الغائب 
وأحذ حصته من يده وقاسمه حصة من باع فإذا ظهر عيب أو وقع استحقاق في 
أحذه من يد الشريك غير حصته فله الرحوع على البائع لا على المشتري ولا 
على الشريك الضام. 

وقوله قي بيع ذيك أي في تلك الصفقة على الغائب ولا يأ هنا 
الحلاف الذي في عهدة الشيء المشفوع هل يخير القادم بين أن يكتبها على 
المشتري أو الشفيع أو عليهما معا والله ولي التوفيق قال رحمه الله : 


3 


وإن يضم أبعدوئم أقرب منه من يديه ضم 

أي وإن يضم حصة الشريك البائع شريك بعد منه لعدم شركته معه في 
سهمه كعاصب مع زوجات والحالة أن ثم يفتح مثلثة .معن هناك شريك أقرب 
منه أي إلى البائع بالصفقة بأن كان سهمها في المشترك واحد كالزوجتين في ثمن 
وبنتين في ثلثين مثلا غائب حين ضم الأبعد فإنه إذا قدم من غيبته من يديه أي 
يد الأبعد الذي ضم حصتهما ضم أي اشتراة ا البائع لاختصاصه 
كما دونه كالأحذ بالشفعة فيقدم في نصيب ضم البائع في الصفقة الأقرب إليه 
فالأقرب كالشفعة على ما تقدم في قوله إن يل الأخض اومان اع 
بات إحدى الزوجات بالصفقة وضمها العاصب ثم قدمت زوجة أحرى 
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كانت غائبة فإنها تضم من يد العاصب وكذا يقال إذا باعت بنت من بنات والله 
تعالى أعلم. 
وبحضي سنة لا يسقطط فليس كالشفعة فيما شرطلوا 
كذا حكاه شيخنا مارة خلاف ماله منالسجبل رة 
وقد قدمت من التفصيل ,مع سكوت الأمر الطويمل 


غاية ما الحكم به من يمتنع من ضم أو سواء للحكم رفع 
يجبره القاضي على إحداهما ولیس يكفيه سكوته كما 


يقع في بيع الفضولي حيث ذا كالإذن والتوكيل منه نف ذا 

يع أن ضم الشريك الصفقة إذا أراده لا يسقط بعد عام بل له الضم ولو 
مضى العام فليس هو كالشفعة فيما شرطوا فيها من الأخذ ما قبل العام فإن 
انقضى العام بطلت هكذا حكاه الشيخ ميارة ومقتضاه أن بيع الصفقة غير لازم 
له مع الطول وهو حلاف العبارة المتقدمة له من التفصيل في السكوت مع الأمد 
الطويل لأنه تقدم له أن البيع يلزمه مع السكوت إذا طال ولم يكن له عذر وإن 
كان له عذر فلا يلزمه فوقع في كلامه تدافع لأن مقتضى اللزوم له في الأمد 
الطويل أنه لا ضم له لخروج حصته عن ملكه بلزوم البيع له ومقتضى كون 
الضم له مع الطول أن البيع غير لازم له وإن حصته لم تخرج عن ملكه وهذا 
البحث مع الشيخ ميارة ظاهر إلا أن يجاب أن هذا الضم هنا مبني على أن 


السكوت ليس برضى بخلاف ما تقدم تأمله. 
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وقوله من العبارة بيان للعبارة أو بدل منه ثم أحبر أن من يمتنع من 
ار كاو يق :ضح أل واه وهو عد اه انا سكم به عليه أنه ررقم لک 
فيجبره على أحدهما وليس يكفيه في اللزوم محرد السكوت بلا رفع كما يقع في 
بيع الفضول فإنه يلزم المالك البيع .ممجرد ذلك ولا يحتاج فيه إلى رفع للحاكم 
لأن علمه بالبيع وسكوته كالإذن فيه والتوكيل عليه وقد نفذ ذلك منه فلا 


رحوع فيه وفهم من قوله وعضي سنة لا يسقط إن الضم يسقط ما زاد عليها 
كالستتين والثلاثة وهو الموافق لما مر في قوله وألزم البيع ولا كلام إل ويحتمل 
عدم اللزوم ولو طال وهو الموافق لما مر من جواب القاضي ابن سودة وصاحب 
وحيث أكره على البيع فباع وكلا فلا أكره قصد الانتفاع 
يعن أن الشريك في شيء إذا أكره على بيع نصيبه منه فقط فباع الجميع 
حصته وحصة الش ركاء معه فيه صفقة قصد الانتفاع واستغزار الثمن وأولى 
وأحرى إذا أكره على سبب البيع فقط فيما يظهر كما لو أكره على إعطاء مال 
ظلمافباع الجميع ما هو له وما هو لشركائه صفقة فلا إكراه في ذلك يعي 
فقد خرج بذلك عن حكم الإكراه الشرعي لقصده الانتفاع باستغزار الثمن 


فقوله قصد الانتفاع مفعول لأجله عامله باع وهذا والله أعلم إذا وجد 
من يشتريه منه حصته مفردة وإلا فهو مكره قال سيء هذا ما يعطيه ظاهره و م 
يوافقه بل وقفت على ما يدل على أن حكم الإكراه يستمر عليه ولو زاد على 
ما أكره عليه ابن فرحون ومن أكره على هبة نصف دار أو عبد فوهب الجميع 
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أو على أن يهب ألفا فوهب ألفا ونصفا فهو كله باطل ومن ذلك ما ذكره ابن 
حارث أن الرجل إذا أكره على الإقرار فأقر بأكثر نما أكره عليه أو بأقل أو 
حالف الجنس الذي أكره فلا يلزمه من ذلك شيء انتهى وذكر الزرقاني في 
طلاق السنة أن من أكره على طلقة فطلق ثلاثا أو على أن يعتق عبدا فأعتق 


أكثر أو على أن يطلق زوجته فأعتق عبده أو عكسه فالظاهر عدم لزوم شيء 
من ذلك لأنه حال إكراهه يمتزلة المجنون قال عج وقيل معن البيت أن الإنسان 
إذا أكره على البيع لنصيب من ماله لآخر فباع له كلا أي جميع ماله فلا يحكم 
له محكم الإكراه في ذلك الزائد على ما أكره على بيعه إذا وجد من يشتريه بلا 
ذلك الزائد لدلالة حاله على أنه باعه لقصد الانتفاع بزيادة تمن ما أكره على 
بيعه لما في بيع الجملة من كثرة الثمن على قاعدة من أمر بفعل شيء فزاد عليه 
هل يعطي ذلك الزائد حكم ما أمر بفعله أم لا وهذه المسئلة ليست من باب بيع 
الصفقة وإنما استطردها ظم لما فيها من إكراه امالك على بيع بعض ملكه فباع 
كله كما أن الشريك قد يحتاج إلى بيع نصيبه من المشترك فيكره غيره 
بنقصان حصته إن بيعت مفردة على بيع جميعه فأعذر في ذلك الإكراه ولم يعط 
حكم من تصرف في مال غيره بلا إذنه من تضمينه وتضمين غلته والله أعلم 
انتهى. 

والغبن فيها ليس ذا تصور لخحاصل التخيير والتخير 

أشار إلى أن دعوى الغبن لا تسمع من شركاء البائع بيع الصفقة لعدم 
تصوره فيه حيث يخيرون في الضم والإمضاء بقوله والغبن الذي هو البيع 
بالبحس أو الشراء بأكثر فيها أي الصفقة ليس ذا تصور أي تعقل وجوده شرعا 
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لأحل التخيير الحاصل لهم في الإمضاء والضم ووجود التخيير منهم للإمضاء أو 


الضم فيستحيل وقوع الغبن فيه مع ذلك لأن من خير ما غبن وذلك أن الإنسان 
إذا حير لا يختار إلا ما هو الأصلح له لكثرة نفعه فيحمل الشركاء على أنهم لا 
يختارون الإمضاء على الضم بعد أن خيرهم الشرع فيها إلا اه استقضوا قن 
حصصهم وإلا لما اختاروا الإمضاء على الضم ولا يعارض هذا بأنهم رعا لم 
يحدوا ما يضمون به من الثمن حصة البائع فيمضون البيع تي حصصهم 
للمشتري بالبخس تمن لأنه لا يلزم من عدم وجود ما يضمون به حصة البائع 
عندهم عدم وجود من يبيعوها له مفردة أو مع حصصهم بأوفر الثمن كان لهم 
أن يقبضوا ننا من الغير ليبيعوها له بعد كمال الضم وليس الضم كالشفعة في 
عدم جواز التشفع للغير فليتأمل والله أعلم قاله بعضهم والحاصل أن القيام بالغين 
في بيع الصفقة لا يتصور أي لا يصح شرعا للتخمير الحاصل فيها من الشارع 
لبفبية الشر كاو جن أن يضموا أو يمضوا أو التخير الحاصل منهم في ذلك ومن 
حر ما غبن فقد قال سيدي بدر الدين الحمومي في حواب له ما نصه إجازة 
القاضي البيع في نصيب المحجور لازم له وماض عليه ولا حجة له إن رشد لو 
ثبت أن له أصولا يبيعها ويضم بثمنها وهي أولى من بيع الدار المذكورة. 

قال سيدي محمد بن لحسن اجاصي في حواب له عن مسكلة حانوت 
أمضى ولي المحاجير البيع في نصيبهم منها مع الرشداء الذين باعوا ما نصه أن 
النظر ني النازلة مقصور على الضم أو الترك أما البحس والسداد فلا نظر فيه هنا 
إذا البيع هنا حبري لإرادة الشريك البيع وملكان كذلك فلا التفات فيه للسداد 
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ولا لعدمه فإن الناظر مخير في الأحذ إن رآه للغبطة ورحص الثمن أو التكميل له 
لم يره ومن خير ما غبن مع أن الرشداء في الغالب لا يبيعون إلا بعد الاستقصاء 
فكفى المحاجير مؤنة الثمن غلاء ورخصا وقد أشار في ضيح إلى نحو من هذا 
وعثله. 

أجاب شيخنا القاضي سيدي محمد بن سودة في نظيرتًا ولاشك 
أن كلامه انسب واصرح بالقام والله يقول الحق ويهدي السبيل وحسبنا الله 
ونعم الوكيل انتهى . 
نم أراد أن يقوم بالغبن هل له ذلك أم لا يما نصه الحمد لله بيع الصفقة لا قيام 
فيه بالغين لا من البائع ولا من المبيع عليهم إذا أمضوا ولو كانوا محاجير وأمضى 

. فقوله الحاصل التخيير إلخ نص في أنه لا فرق في ذلك بين البائع الأول 
وغيره قال الرباطي لعل معن هذا البيت أن الغبن لا يتصور في بيع الصفقة لأحل 
تخيير البائع الأول بقية الشركاء في أن يضموا أو يبيعوا معه فتخيروا للبيع فبذلك 
التخيير والتخير تنقطع حجة من قام منهم يوما ما يدعي الغبن لأن من خير ما 
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وأجاب أيضا ما نصه الحمد لله ذكر غير واحد ممن تكلم على ما جرى به 
العمل من بيع الصفقة أنه كما يكون في الأصول يكون في الكراء والغلات 
وعليه إذا بيعت غلة الجنان المحبس أعلاه صفقة فلمن بيده الكرسي المذكور 
منفذا أن يضمها لينتفع بعينها إن شاء أو يبيعها لمن أراد وليس لناظر ذلك 
الحبس أن يجبره علي بيعها ويلزمه بأحذ الثمن إذ ليس في الوثيقة المنتسخة أعلاه 
ما يشعر بأن امحبس اشترط ذلك وأنه إنما يأحذ القارئ بالكرسي تمن الغلة وإن 
الناظر يتولى بيعها والله أعلم انتهى. 

والاتحاد وارد بالشتخص لا بالجنس مهمى ألزموه المدخلا 

أي والاتحاد في المدحل الذي تقدم اشتراطه في بيع الصفقة وارد أي منقول 
عن الأبمة أن المراد به أن يكون بالشخص الذي هو فرد معين كعقد شراء من 
شخص واحد أو وارث أو تبرع منه لأن مرادهم باتحاد المدخل اتحاده باجنس 
الذي هو الحقيقة كاتحاد ملكهم في الشراء أو في الإرث أو في التبرع مع تعدد 
البائع أو الموروث أو المتبرع أو زمان حصول ذلك لكل واحد من الشركاء لأن 
ذلك لا يستلزم دحول المشترك في ملكهم بزمن واحد من يد واحدة فهذا مراد 
الأمة بالاتحاد في المدحل مهمى أي في وقت ألزموه أي اشترطوا على المصفق 
اتحاد المدحل في المشترك بينهم والحاصل أنه لا يكفي أن يدخلا بالاشتراء في 
عقود ولو من شخص واحد أو بالميراث من أشخاص كما في المناسخات أو 
المهبة من أشخاص قال في التنبيهات يحب أن يكون هذا الحبر فيما ورث أو 
اشترى جملة وفي صفقة فأما لو اشترى كل جزءا مفردا أو بعضهم بعد بعض لم 


يحبر أحد منهم على إجمال البيع مع صاحبه انتهى وقد قال والد ظمء رجه الله 
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من الشروط لبيع الصفقة على ما هو الجاري المعمول به اتحاد المدحل ويظهر من 
كلامهم أن المراد به الاتحاد الشخصي لا الجنسي والحقيقي لا التقديري 
والتنزيلي قال أبو عبد الله الفشتالي وهذا إذا ورثا ذلك أو اشترياه جملة في 
صفقة واحدة وأما لو اشترى كل واحد منهما جزءا منفردا أو اشترى واحد 
بعد واحد لم يبر أحدهما على إجمال البيع مع صاحبه انتهى ثم قال والد ظمء 
فتبين أن مقصودهم باتحاد المدحل أن يقع ذلك في عقد واحد في وقت واحد 
لحخصص متعددة ولو احتلف الوقت أو العقدلم يكن من اتحاد المدحل ويجري 
مثله في الإارث. 


وإن بيع بفاسد ثم رجع لربه فهو حري إن وقلع 

من بعد بيع صح بعد مله ولا صفقة ولا اتحاد بعده 

أشار إلى من باع حصته من المشترك منفردة سقط حقه من الصفقة بعد 
ذلك ولو رجعت بفور بيعها لفساد أو عيب أو إقالة لأن بيعها أولا منفردة 
رضى منه بالتبعيض ولأن رجوعها إليه بإقالة تحديد لملكها فلم يتحد مدخله مع 
شركائه في المشترك بقوله وإن يبع أحد الشركاء حصته من المشترك منفردة 
ببيع فاسد ولو مجمعا عليه وأحرى المختلف فيه أو الصحيح ثم رجع ذلك 
النصيب المبيع لربه بفسخ عقده وأحرى بالإقالة فهو أي وبه حرى أي حقيق إن 
وقع في المشترك فيه من بعد رجوعه إليه بفسخ وأخرى بغيره بيع صحيح بعد 
مضي مدة أي زمن ما من يوم رجوعه إليه ولو بأثره أنه لا صفقة بعد ذلك على 
شتت ركائه ولا يقبين له اتخاذ المدحل معهم فيه لأن رجوعه إليه بعده أي بعد 
خحروجه عن ملكه ولو حكما كتجرد ملكه عليه ولكون رضاه بالتبعيض أولا 
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اسقط حقه من الصفقة فيه فقوله وإن بيع أي أحد الشركاء بالبناء للفاعل أو 
بالبناء للمفعول ونائبه ضمير يعود على نصيب الشريك وإن يقع بكسر الهمزة 
أي يصور منه من بعد بضم الدال مقطوعا عن الإضافة أي من بعد الرحوع بيع 
آخر فاعل يقع من نعته وصفته صح أي صحيحا بعد مدة متعلق ببقع وهو بيان 
للا غير بأن لا صفقة له على شريكه ولا اتحاد في المدحل بعده أي بعد صدور 
ذلك البيع الفاسد لكونه لما رضى بالبيع أولا على الانفراد صار دخيلا وأعطى 
حكم من تحدد ملكه وإن كان ملكه الأول باقيا على المبيع على الراجح من أنه 
لا ينتقل بالقبض في البيع الفاسد إلا الضمان وأما الملك فلا بد من ضميمة 
الفوات وكأنهحنيئذ دحل منفردا فيخرج منفردا والله. أعلم. 
واشبهت بيع الفضولي في أحد قولين لا كن ركبت في المعتمد 
ومنه ومن منصوصة وشفعة وفارقت فيما رأيت جمعه 
فهي أحروية اللحجوز من الفضولي للااتيياز 
لكن لا إبرام في ذا حاصل وذاك فيه الملك غير زائل 
عن بائع وحاصل لملاك © إلا بتكميل جميع الإشراك 
فإن تصرف به تصرف في ملك غيره وبالملك وفي 
أشار إلى أن بيع الصفقة تنبيه ببيع الفضولي فيعطي حكمه والمعتمد أنه 
مركب منه ومن المنصوصة والشفعة فيعطى تارة حكم بيع الفضولي وتارة حكم 
الشفعة والمعن أن الصفقة شبيهة ببيع الفضولي في كون المصفق يبيع مال غيره 
بلا إذنه فيجب أن يتوقف نفوذه علي رضاه كما هو معلوم قال في المختصر 
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ووقف ملك غيره على رضاه إلخ في أحد قولين وثانيهما أنها ملحقة بالشفعة 
لكن حرف إضراب أي بل ليست ببيع الفضولي المحض ولا بالشفعة كذلك 
ولكنها ركبت ف القول المعتمد عند ظم» منه أي من بيع الفضولي في كون 
الشريك يبيع على الغير ملكه بلا إذنه ومن صفقة منصوصة أي ورد النص فيها 
عن السلف استقلالا لجواز حبر الشريك على بيع ما لا ينقسم مع شريكه لرفع 
ضرر التبعيض ومن شفعة في كون الشريك فيها أحق بنصيب شريكه البائع من 
المشتري بالضم من يده فتحصل من كلامه أن الأقوال ثلاثة الأول أنما كبيع 
الفضول وهو قوله وأشبهت بيع الفضولي إلخ واصله قول الزقاق نعم كالذي 
يجري من البيع صفقة بلا حاكم بيع الفضولي أشملاه وتبعه المنجور فيما نقل عنه 
في بعض التقاييد المظنون بما الصحة في تعداده بعض ما جرى به العمل بفاس 
ونصها ومنها أي الأمور الي جري العمل با بفاس بيع الشريك جميع المشترك 
بلا حاكم إن كان مما لا ينقسم ويشمله بيع الفضولي وهو وجه عدم توقف 
ذلك عندهم على حاكم وإذا كان من بيع الفضولي فهو على خيار ربه فلا 
ميجو عزن ا ر ا ر ی الثاني أنما كالشفعة وهو اختيار 
ظم بقوله سابقا : 

وأحريت مسائل الشفعة قي ذا الباب إذ قياسها لا يختفي 

فمشى هناك على ما ظهر له من أنما مقيسة على الشفعة وحدها الثالث 


أنما ليست ملحقة بهما وهو قول الونشريسي : 
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ومن ها ببيعة الفضولي الحق غير واضح الققول 

وتبعه فقال على هاذا البيت ما نصه ظاهر ما تقدم أن إمضاء هاذا البيع 
أمضى من بيع الفضولي ولو على هاذا الوجه المخالف للمنصوص فإلحاقه ببيع 
الفضول غير ظاهر لأنه أقوى منه قطعا انتهى وهو ما اختاره ظم» هنا من أنها 
ركبت من بيع الفضولي والشفعة ومن نصوص وردت فيها بخصوصيتها فصارت 
قسما ثالثا مستقلا بأحكامه ولكن خالفت الصفقة بيع الفضولي فيما رأى 
الناظم أن يجمعه هنا أو فيما رآه مجموعا بالتصنيف في كلام غيره فمن ذلك 
جواز الأقدام للشريك على التصفيق بخلاف بيع الفضولي فلا يجوز الإقدام عليه 
وعلى قول كما في الحطاب فهي أي الصفقة حينئذ أحروية أي أحق بالجواز من 
بيع الفضولي لأجل الامتياز أي الفرق المذكور بينهما الذي هو جواز الإقدام 
عليها دونه لقوة جانب البائع فيها بالشركة على جانب البائع الفضولي الأحبي 
فبطل قياسها من قاسها عليه لأن من شرط القياس المساوات لكن حرف 
استدراك وهو رفع لما يتوهم من قوة الصفقة بكونما أحروية في الحواز على بيع 
الفضولي من كل وجه بقوله لكن لا انبرام أي لا انعقاد في هاذا أي بيع الصفقة 
بحاصل أي موجود على القول بانحلاله من جهة المشتري وذلك البيع امحلول فيه 
أي في ذلك البيع متعلق بزائل الملك غير زائل أي غير حارج من بائعه وهو 
حاصل أي ثابت ملك المبيع به ولشركائه الملاك أي المالكين للمشترك بينهم فلا 
ينتقل عن ملكهم للمشتري إلا بتكميل أي تسليم جميع من له الاشتراك في المبيع 
ببيعه بقول أو ما تتزل مازلته في الدلالة عما في الضمير من سكوتهم عنه مع 
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تصرفه فيه زمنا يدل على رضاهم ببيع شريكهم عليهم عادة كثلاث سنين على 
قول ابن زرب الذي اعتمده الناظم فيما تقدم فبسبب بقاء المبيع صفقة على 
ملك أربابه مالم يسلموا للمشتري في البيع بصريح القول أو ما يقوم مقامه كما 
مر أن تصرف فيه المشتري قبل تسليمهم البيع له فإنه تصرف في ملك غيره بلا 
إذنه فيكون حكمه حكم الغاصب في ضمان غلته كما تقدم في قوله : 

وغلة المبيع صفقة على من دون عذر ساكت ما جهلا 

فحظ من لم يعلم البيع له إلا أنه لا يضمن هلاكه بسماوي وإلا لكانت له 
غلته بالضمان على ما تقدم في قوله : 

وقس له عليه ما قد هلك زمن عفلتهم عمن شرك 

ويعطى حكم الغاصب أيضا في كون عمله لا قيمة له كما أشار له فيما 
تقدم بقوله» وقيمة الإحياء قبل الضمء لغو وبانتقال الملك إليه بإمضاء بقية 
الشركاء له بيع المشترك ما ذكر من اللفظ أو السكوت الطويل مع تصرفه فيه 
وق أي كمل له التصرف الجائز شرعا وأما بيع الفضولي فإن تصرف المشتري 
فيه جائز حيث ل يعلم بتعدي البائع بأن ظن أن البائع هو المالك للشيء المبيع أو 
هو وكيل عن المالك وتكون الغلة له من أجل الشبهة الي أبعدته عن أن يكون 
كالغاضب والله أعلم. 


فمسقط الشفعة من تصرف ينع ضمهاهنافينتفي 
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كان ابن ميارة لا فرق بينها والغير لايوافق 

أي فبسبب قياس الصفقة على الشفعة وجب أن يكون مسقط الشفعة من 
كل تصرف أي عمل يعمله المشتري في المشترى بمحضر الشفيع وسكوته ولو 
قل زمنها من بناء أو هدم أو غرس أو نحو ذلك هما لا يفعله إلا المالك في ملكه 
بمنع شريكه البائع من ضمنها هنا أي في بيع الصفقة فينتفي الضم ما تسقط به 
الشفعة ولذا كان الشيخ سيدي محمد ابن ميارة لا يفرق في الحكم بينهما أي 
الصفقة والشفعة والحالة أن الغير بن الاشياخ لا يوافقه على أن ما يسقط الشفعة 
من تصرف المشتري في المبيع بالهدم والبنيان والغرس ونحوها مع سكوت 
الشريك بلا عذر زمنا ولو قل يسقط الضم في الصفقة لأن يد المشتري في 
الشفعة أقوى منها في الصفقة كما تقدم فلا يكفي في سكوت الشريك عنه زمنا 
قليلا كشهرين إن حضر العقد أو سنة إن لم يحضر له كالشفعة وأقله في الصفقة 
على ما اعتمده الناظم ثلاث سنوات فيما تقدم في قوله : 

والزم البيع ولا كلاما إن علموا أو سكتوا أعواما 

من غير مانع من التصرف ‏ للمشتري تصرفا لا يتفي 

ا ف كلى ا كام اذه "ولاق اة وار وا وا 
والازدراع من كل ما شأنه الاظهار به من التصرف فيه والقول بالفرق بينهما 
Teg ENE AE ES e O E‏ 
والله أعلم. 

فمن يبع عليه وهو غائب سكوته فليس ينفي الواجب 
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وإلا إذا حضر وهو ساکت فالبيع من دون كلام ابت 


أشار إلى أن غيبة الشريك عذر في عدم قيامه بالضم والمعن أن من بيع 
عليه حظه صفقة والحالة أنه أي المصفق عليه غائب عن بلد الصفقة غيبة يعذر 
كمافي عدم قيامه بالضم بأن تكون مسافتها خمسة أيام أو يومين مع حوف 
طريقها أو ضعف بدنه كمرض أو طبع كامره سكوته حينئذ على المشتري 
فليس لفاء زائدة في الخبر لضرورة الوزن أي ليس سكوته ينفي أي يزيل عن 
المشتري الضم الواحب للغائب ما لم ينفذ القاضي له عليه البيع في غيبته كما 
تقدم في قوله : 

وأن بيع بصفقة يتمم عن غاب لمشتر من هكم 

وظاهر قوله فليس ينفي الواجب أن حقه يبقى مادام غائبا ولو علم بالبيع 
وطال زمانه سكوته عنه مع تصرفه في المشتري ولو لم يهدم يشهد في غيبته أنه 
على حقه من الضم إذا قدم هو كذلك على ما ذكره سي عن صاحب 
الاستذكار وحكى للمرين قاضي فاس أنه أي سقوط حق الغائب من الضم 
بسكوته عن المشتري يكون من بعد مضي عام من يوم علمه بالصفقة عليه ما لم 
يشهد العدول في غيبته أنه على حقه فيه إذا قدم لأن حكمه حكم بيع الفضولي 
والمشهور فيه عدم نفوذه عليه قبل عام حلافا لمن قال EEL‏ 


المكوي وإليه أشار الناظم بقوله لا يكون سقوط حق الشريك الساكت بلا عذر 
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تشيلة أفى صحام إن الفكري لبن له أيضا كلام أي نزاع مع الشريك إذا ضم 
حصة شريكه إلا أن هذا القول مخالف لقوله فيما تقدم : 

وعضي سنة لا يسقط فيس كالشفعة فيما شرطوا 

ومخالف لمفهوم قوله أيضا : 

وألزم البيع ولا كلاما إن علموا وسكتوا أعواما 

وقد تقدم أنه مركب من بيع الفضولي ومن الشفعة وقد يخرج عنهما معا 
والقول بعدم سقوط حقه من الضم إلا أن سكت أعواما ثلاثة مخالف للفضولي 
والشفعة معا واستثئى من قوله لا قبل قوله إلا أي لكن إذا حضر الشريك المبيع 
عليه حصته بحلس عقد البيع عليه والحال أنه هو ساكت عمن يبيع عليه صفقة 
بلا عذر يمنعه من الاعتراض عليه إلى انقضاء بحلس العقد فالبيع في حظه حيقذ 
حال کون ثبوته من دون أي غير كلام أي نزاع يبقى له مع المشتري ثابت خبر 
عن قوله فالبيع أي ماض عليه قاله الرعيئ ف كتاب الدعاوي والإنكار لدلالة 
سكوته هنا على رضاه به ويكون له ثمنه إن قام على البائع به قبل العام وإلا 
كان القول قول البائع إن دعاه لنفسه لكون حيازته له شاهدة لصحة دعواه 
كما ني الحطاب عن ابن رشد ولا فرق بين بيع الفضولي وبيع الصفقة هنا في 
دلالة السكوت على رضى المالك بتصرف الغير في ماله بحضرته بلا إذنه ولا 
يعارضه قوله فيما تقدم : 
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لأن محل كلامه هناك إذا لم يحضر بحلس العقد وإلا لتعارض كلامه 
فليتأمل والله تعالى أعلم. 


وقد رأى إشهاده بالضخم في السر له نافعا في الحكم 


يعي أن الضم سرا ينفع الشريك عند المريئي المذكور كما ينفع الشفيع 
الأحذ بالشفعة سرا كما يأ وهو قوله وقد رأى أي القاضي المريئ إشهاده أي 
الشريك عند العدول بالضم في السر أي خفية عن المشتري نافعا له أي للشريك 
فيأخذ المبيع بذلك الإشهاد من يد المشتري في الحكم أي عند التحاكم ولو لم 
يظهر استرعاؤه إلا بعد مدة سقوط حقه من الضم كانقضاء المجلس لمن حضره 
وبعد ثلاثة أعوام مع تصرف المشتري على القول الذي به العمل كما تقدم لكنه 
ينبغي تقييده ما إذا منعه من الاشتهار به مانع شرعي كما سيأتٍ في أسرار 
الشفيع بالشفعة وإلا لضاع حق المشتري بتلك الحيلة إلا أنه لما كان له أن يوقفه 
على الضم أو الترك كما مر زال عنه ضرر الضم سرا وهو الأظهر كما تقدم أن 
سكوت الشريك عنه لا يكفي في سقوط حقه من الضم والله تعالى أعلم هذا 
آحر كلامه على بيع الصفقة وقد أطال الكلام فيه مع تعقيد المعى حن لا يكاد 
يقطع ,عراده وسيأت أن الأحذ بالشفعة سرا لا ينفع على المعمول به وعليه فالضم 
سرا كذلك خلافا للناظم فيهما معا والله أعلم. 


وأخذ العهد أبو النعيسم وعلماء الوقت في الإقليم 
على ذوي السوق بترك الصونة قالوا دعوها إما ملعونة 
فلم جز منها سوى إعطاء الثمن المخبر بسلعة كل زمان 
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يعت أن القاضي أبا النعيم وعلماء عصره من أهل فاس وهو مراده بالإقليم 
أحذوا على ذوي السوق أي التجار العهد والميثاق بترك الصونة وإن لا يعودوا 
إليها وقالوا لهم اتركوها لكوفما من أكل أموال الناس بالباطل بلا رضى 
المتعاقدين المشروط فيه في قوله تعالى «ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا 
أن تكون تجارة عن تراض منكم» ولا رضى مع الغش والخديعة أنما أي الصونة 
ملعونة أي دافعها وقابضها ملعونان لحديث من غشنا فليس منا ويثبت الخيار 
للمشتري إذا علم يما كمسئلة الغش ما لم تفت السلعة بيده فتمضي بالقيمة فلم 
جز منها أي م جز الجعل عليها الذي يأحذه المتوسط بين المتبايعين من أحدهما 
سوى أحذ الثمن أي إلا دفع أحدهما جعلا معلوما لإنسان مخبر له وضع سلعة 
رغب في شرائها أو مخبر من يشتري منه سلعة رغب في بيعها فيجوز دفعه في 
كل زمان المستلزم للمكان لأنه لا حظور فيه وعلى هذا فالبدوي إذا جاء بسلعته 
إلى السوق ووقف معه رحل يبيعها له بثمنها لا شيء عليه إذ لا غش في ذلك 
وأشار إلى ما في نوازل الزياقي ونصه : 

الحمد لله سيدي رضي الله عنكم جوابكم في مسعلة سئلت عنها وكنت 
قط ما معت با سماها الصونة. 

قال في صفانما أن الرحل من أهل السوق يتفق مع رجحل على أن يحرس 
من ياي من أهل البادية بقصد اشتراء السلع فيأت يهم الرحل المذكور إلى التاحر 
الذي اتفق معه ولعله يظهر لهم نصيحة ومحبة ويريهم أنه تولى الشراء دوهُم وأنه 
حاول عليهم في التخفيف في ذلك فما تقول في الإحارة الى يأخذها من التاحر 
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هل حلال أو حرام وهذا قدر ما أخبرني به السائل وإن كنتم سيدي اطلعتم على 
هذه المسغلة ويسبق لكم العلم يما أعئي بكون أهل السوق يفعلوفاء أخبرني 


فأجاب الحمد لله هذه المسعلة عمت ها البلوى قديما وحديثا عند 


تحار قيسارية بلدتنا هذه الامن عصمه الله منها وهي تسمى عندهم بالصونة 
وصورتما كما ذكر في السؤال حرفا بحرف وهل على الوجه الموصوف من 
الغفش والنديعة للمشتري المستأمن والمستسلم فالمأخوذ عليها حرام لأنه جعل 
على الغش وقد وقع جمع أشياخنا عليها على التجار وحلفوهم على عدم فعلها 
وحضرت ذلك الجمع مرة واحدة مع الشيخ سيدي أبي القاسم ابن أبي النعيم 
الغسان برد الله ضريحه فشدد النكير في ذلك على التجار واستوثق منهم بإيمان 
في البحاري والله أعلم على عدم فعلها فلم يف منهم إلا من عصمه الله والذي 
ذكر المواق فيه الحواز أن يقول التاجر لرحل دل من يشتري مي سلعيّ ولك 
كذا من غير زيادة إظهار نصيحة ولا غيرها وهذا ما حضرني الآن في النازلة 
والله أعلم بالصواب عبد الله أحمد بن محمد الأبار حار الله له اتتهى. 

والبيع في الغلاء للمختار مع المكايسة أمر ج ار 

يع أن بيع الشخص متاعه في زمن الغلاء إذا أضر به الجوع واحتاج إلى 
قوته أو قوت عياله أمر جار أي فعل جائز جار على القواعد الشرعية إذا كان 


البائع مختارا في البيع أي لم يصل به الجوع حد الضرورة الي يباح له معها أكل 
الميتة وكان مصحوبا بالمكايسة أي المغالبة أما إذا كان البائع غير مختار ف بيعه 
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بأن وصل به الجوع خد الضرورة ولا يمكنه عدم بيعه وحاف الموت على نفسه 
و ن الكره و كذ إن لم يكن مع المكايسة بأن قال له أعطي 
فيه ما شفت من الثمن فلا يلزمه لأن هاذا يدل على عدم الاختيار ومحله ان 
أعطاه أقل من قيمته وإلا لزمه البيع إذ غايته أن يكون كهبة الثواب والحاصل أنه 
يصح بيع الجائع بشرطين الاخحتيار والمكايسة فإن انتفيا أو أحدهما فلا يلزم فاللام 
في للمختار .عع من أي والبيع في وقت الغلاء من الجائع المختار فعل جار على 
القواعد والله أعلم. 


والغسل بالصابون قد صنعه أهل الكتاب ولتجوز بيعه 


وأفى به والدنا فحصلل من قوله الإجماع لما استعملا 

أي وللا جرى به العمل بفاس الغسل للبدن والثوب بالصابون المعروف 
المستعمل من زيت ومقطر الجر والرماد بالطبخ الذي صنعه ولو للبيع لنا أهل 
الكتاب وهم اليهود والنصارى والمراد الكفار ولو كانوا بحوسا ولو لم يضطر 
إليه حملا له على الطهارة الي هي الأصل في الأشياء وإن غلب عليهم عدم 
التحفظ من النجاسة قياسا على طعام أهل الكتاب المنصوص على حليته لنا 
بقوله تعالى «وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم» وعليه فلتجوز أيضا 
القاضي لهم ولغيرهم بيعه ممن يريده لنفسه من المسلمين مع تبيين كونه لحم ومن 
أراد بيعه أن امن على تبيينه للمشتري لكون بعض النفوس تعافه خليل ووحب 
تبيين ما يكره ومثلهم في ذلك من لا يتحفظ من النجاسة كغير المصلين من 
المسلمين فيحملون على ما هو الأصل فيهم من الطهارة تقديما للنادر على 
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الغالب كما قال للقرافي في الفرق التاسع والثلاثين بعد المائتين وأخذه ابن ناجي 
من المدونة وقال ابن شعبان في كتابه الزاهي والثياب الي يلي غسلها أهل 
الكتاب طاهرة وكذا ما نسجه أهل الذمة وما حكى عن المرجاني من عدم لبسه 
مطلقا لكونه يدهن بشحم الختزير على ما قل وابن عرفة إذا كان إماما إنما هو 
من جهة الورع لما ثبت أن السيوطي وابن عبد السلام كانا يصليان به ولو لم 
يطهر لما صليا به لمكانتهما في العلم والدين. 

وستنل الشيخ ابن ناصر كما في أجوبته عن طعام اليهود والنصارى 
والصابين وابمحوس أيحل أكله أم لا وهل هؤلاء كلهم أهل كتاب أم لا لأن بعض 
الطلبة أفن بأكله مستدلا بقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم 
وكيف يأكل المسلم ما حلته أيدي اليهود لأنه نجس بين لنا. 

فأجاب أما طعام الوك انعا وهم أهل الكتاب فيجوز مطلقا وأما 
غيرهم فإن كان طعامهم نما ليس فيه ذكاة فلا بأس بأكله وإلا فلا ومن عاف 
تركه ذلك وإنما تكلمنا على أن ءاكله لا يلحقه الذنب بأكله وإن ترك أولى 
انتهى مخصص منع الأكل بالمذكى فقط كما ترى وإذا جاز أكل طعامه غير 
المذكى جاز شراء صابونه واستعماله. 

فقد سل سيدي الحسن بن حجوا عن الزيت المتنجس هل يجوز أن يعمل 
به الصابون أم لا فإذا عمله فهل يجوز أن يبيعه أم لا ؟. 

فأجاب الزيت المتنجس يجوز أن يعمل به الصابون ويتحفظ منه لأنه نجس 
نص عليه ابن الجلاب وفي نوادر أبي محمد يعمل منه الصابون لنفسه فيغسل به ثم 
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.يطهر من الوب وحكى ابن يونس الخلاف في بيعه فقال قال مالك لا يبيعه من 
مسلم ولا نصبوابي وقاله أصحاب مالك إلا أن ابن وهب قد أجاز البيع إذا بين 
۰ وقال غيزه يبا من غير المسلم. 
وقال ابن حبيب ننه حرام ولو وقع لفسخ انتهى. 
قلست وما قاله الشيخ ابن ناصر صحيح خخلافا لن زعم أن ايهو ايوم 
1 موسلا لا :دليل عليه وكذا من يفرق بين النصارى ويزعم اليوم أن بعضهم 
ج ومن فلا معول عليه بل هو جهل وغباوة وكذا من يحرم اليوم أكل الطريفة 
فإنه لا عبرة به لأن الطريفة فيها لمالك قولان أحدهما الجواز والثاني الكراهة وهو ' 
الذي في المختصر. ٠‏ 

وقال كرضي لا و الكاي الآن ومن تقدم على المشهور. 


"3 قال الضعيدي أي خخلافا للطرطوشي ني اختصاصه عن تقدم فإن هؤلاء قد‎ ٠ 


دلوا فلا يؤمن أن تكون الذكاة مما بدلوه ورد بأن ذلك لا يعلم إلا منهم وهم 
تفرد ف اغوي ات چ أن ا الغسل به وشرائه والد ظم شيخ الإسلام . 
فود ار الفاسي الذي يقال فيه مالك الأصغر لتبحره في العلم وورعه في 
صابون كان يأ من صفر والفاس يصنعه اليهود لعمل السلف بطهارته فحصل 
الإجماع من قوله أي على فتواه بذلك فمن بمعيى على أي أجمع من عاصره ومن 
ل بكر لقف 

ma‏ امل عله اقول نع هلجن ل قار له فيما مضى 
أفن به لأن عمل السلف الصالح على طهارته وقيل أن المع فحصل الإجماع 
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ا على فتواه بذلك من بعض من يعتد به من العلماء المعاصرين له الإجماع الحقيقي 


بل ولا الاتفاق لأن المسغلة فيها قولان كما في القرافي والله أعلم. 


تبیه مراد ظم بالصابون ما ذكرناه لا ما يؤتى به من بلد النصارى 
لغسل الأيدي بعد الفراغ من الأكل وإن كان الحكم فيهما واحد. 

فقد سئل بعض الفقهاء عن حكم صابون أهل الذمة وشمع البوجي 
وصندوق النار المحلوب ذلك من بلاد الكفار وحكم ما خاطه أهل الذمة. 

فأجاب بأنه لم يثبت في نحاسة ذلك شيء فيبقى الأمر قي ذلك على 
مراعات الأصل ف الأشياء وهو الطهارة وعلى الغالب فيها وهو أن الكفار 
يتوقون في صنائعهم ما يؤدي لكسادها أو عدم شرائها منهم بالكلية انتهى وأما 
سكر القالب الذي يجلب من بلاد الروم فأف العلامة الأديب سيدي حمدون ابن 
الحاج بأنه لا ينتفع به أكلا ولا شربا لأن المشهور في المذهب أن الطعام المائع 
إذا حلت فيه بحاسة ولو يسيرة يمكن أن يتحلل شيء فيه أنه يتنجس ولا يقبل 
التطهير للزوجة ومخالطة النجاسة لجميع أجزائه وقي المختصر وينجس كثير طعام 
مائع بنجس قل اعتمادا على ما أخبر به بعض الثقاة تمن له مزيد فطنة وتيقظ من 
أن الروم يجعلون فيه الدم المسفوح عند طبخه للتصفية ثم يبالغون فيه بالعمل 
طبخا وتصفية إلى أن يصير في مماية من البياض والصلابة مفرغا في القوالب على 
الشكل الواصل إلينا انتهى وخالفه العلامة الأديب المحقق أبو الربيع مولاي 


سليمان الحوات والف ف إباحته وجواز شربه كراسة. 


وأجاب عما تقدم بأن هذا الخبر يتعين أن يكون غلطا نشأ من توهم أن 
الحمرة الى في السكر أول طبخه هي حمرة دم يخالطه حيئئذ وليس الأمر كذلك 
بل الحمرة الى توهم المخبر هاذا انما دم إنما عين السكر في أول أطوار طبخه فإنه 


إذا ذاك يكون أحمر كأنه عند م وحمرته أصالة ورا عاد إليه شيء من أثرها بعد 


استقصاء أعماله إذا قابلته بنار أو أصابته رطوبة باردة. 

وقد استوف الحكماء قي تآليفهم الكلام على السكر وكلهم يذكر أنه 
يكون أحمر قي أول أطوار طبخه ولم يذكر أحد منهم أنه يشاب بشيء من الدم 
قي أقسامه وأما الاتاي فالحق أن من سلم من عوارضه يرجع فيه إلى أصل 
الإباحة وهو عشب يزرع بأرض الصين ورقه ونباته كالقصب يحصد في كل 
سنة ثلاث مرات وذكروا أن المرة الأولى أقوى والثانية متوسطة والثالثة ضعيفة 
وله منافع وخواص ألف بعضهم فيها رسالة والله تعالى أعلم. 

وللحيازة افتقار والتصيير2 وحوزه شهرة وذاك تكثير 

قوله وللحيازة على حذف مضاف أي ولإبحاز الحيازة افتقار التصيير إل 
كما أنه بقي عليه معرفة قدر الدين المصير فيه ولذا قال في التحفة : 

والشرط في التصيير أن يقدر دين والإنجاز لما تصير 

يعي أن العمل باشتراط الحيازة في التصيير قبل حصول المانع من موت أو 
فلس أو نحوهصا للمصير بالكسر والابطل وحوزه المعتبر فيه شرعا قدر شهر 
وذلك الحوز المقدر بشهر حوز تكثير أي كثير مدته عند من حد فيه حدا كان 
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منهم من حده بعشرة أيام ومنهم من قدره بعشرين يوما ونهاية ما حد وافيه 
شهر لأنه ليس عحض تبرع فيحتاج إلى حيازة عام على ما به العمل في حوز 
التبرعات وإنما هو معاوضة وشرطوا فيه الحوز لأنه لما كثرت حيل الناس على 
التوصل به إلى التوليج شرطوه فيه سوا للذريعة إلى تكميل غرضهم الفاسد وأما 
ما قيل من أن العلة فسخ دين في دين فلا يصح لأنه لا يتأتى في الأعيان الحاضرة 
لأا لا تدحل الذمم فتكون دينا ويكفي في ثبوته إقرار المصير بالكسر به على 
القول الأصح عند. أبي بكر بن عبد الرحمن وأبي عمران الفاسي والعقباني وابن 
اكب وا ووا ع وه اقل وهليه سيا هيد لاسرال حدما ن 
صاحب التسهيل والتيسير في أحكام المغارسة عن ابن فتوح في وثائقه من أنه لا 
يكفي إقراره به عن معاينة الشهود تخلي المصير وقبض المصير له ونحوه للشيخ 
حلولوا.ئي اختصاره لنوازل البرزلي لأن اعتمادهم فيه ما ذكره الموثقون في .. 
وتائقهم من وجوب ذكر معاينة الحوز في رسمه وذلك ليس بدليل تنب عليه 
الأحكام الشرعية لكونه يحمل محمل الأولى دون الما وجب لبنائهم الوثائق على 
الاحتياط ومثل التصيير في الاكتفاء بإقرار المتعاقدين بحوزه عن معاينته الصرف 
وقبض رأس مال السلم هذا وقال ش يعي أن العمل على افتقار التصيير للحوز 
كما إذا كان الزوج مثلا عليه دين لزوجه فيصير لما دار سكناه. 

قال الفشتالي المشهور أنه لا يجوز به العمل لاكن ذكر ق آخر فصل 
القرض أن الصواب خلافه وقي بجالس المكناسي أن القاضي أبا سال اليزناسي 
أف بأن التصيير لا يفتقر إلى حيازة والعبدوسي أف بخلافه. 
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قال المتيطي وبافتقاره إلى الحيازة جرى العمل وهو المشهور إلم. 

ومن جواب لسيدي مصباح اختلف في جواز التصيير عن دين بغير قبض 
فالصحيح من المذهب والذي عليه الجمهور لا يصح إلا بالقبض الناحز. 

قال ابن العطار يشبه الصرف في التناجز وإن تأحر القبض فسد التصيير 
وصار دينا بدين إذ لا يحل أن يقبض عن دينه شيا يتأخر قبضه والحديث في 
الدين بالدين وتحرعه وهو الكالي بالكالي ثابت عن البي 2 وقيل أنه لا يفتقر إلى 
حوز قاله ابن القاسم انتهى. 

تنبسيهات الأول الأمر في التصيير محمول على القبض عند الجهل ويكفي 
فيه الاقرار ولا يحتاج إلى معاينة البينة لاكن إن قامت بينة أن الحنان لم يزل بيد 
المصير أو من ينوب عنه إلى حصول المانع لم يتم التصيير على المشهور. 

وقبل يتم قاله العقباني الثاني قال ره محل ثبوت التصيير بالاعتراف في غير 
دار العتک قفي اختصار المتيطية وإذا قلنا بقول أبي عمران وصير لما في الي 
دار سكناه لزمه أن يرتحل عنها حى تحوزها المرأة با معاينة كالصدقة ثم لما بعد 
شهر أن تسكن الدار مع زوجها ولا يطل بذلك قبضها بحلاف الصدقق والهية '.. . 
الي يحتاج مع القبض فيها إلى حيازة العام أو العامين على الخلاف في ذالك 7 
انستهى ونقله أبو علي وغيره وقبلوه وما ذكره من التحديد بالشهر هو أكثر ما ٠٠‏ 
قيل تي ذالك. 

قال سيدي العربي الفاسي ناقلا من حط غيره الحيازة في التصيير عشرة 
أيام وقيل عشرون وقيل ثلاثون وبه الفتوى والعمل انتهى واقتصر الشيوخ الذين 
وقفنا على كلامهم على استثناء دار السكئ فقط. 


وقاال تس محل هذا أي ثبوت الحوز بالاعتراف إذا لم يكن في 
التصيير محابات وغبن وإلا فلا بد من المعاينة لأن امحابات هبة وق الطرر إذا ثبت 
الغبن والمحابات ف التصيير ولم تصح فيه الحيازة بطل انتهى ومحله أيضا إذا لم 
يكن الدين ثبت بإقرار وإلا فلا بد من المعاينة لاتمامهما على قصد الحبة إلخ. 

قلت أما ما ذكره من نص الطرر فلا يفيد ما زعمه وأما ما علل به من 
قوله لأن المحابات هبة وقوله لاتمامهما على قصد الحبة إل فكل ذلك من تفقهاته 
الحائدة عن نصوص العلماء فإن العلة عندهم في القبض هنا هي خوف فسخ 
الدين في الدين ولذالك كفى هنا الاعتراف كالصرف وليست العلة عندهم هنا 
ما ذكره حي يحتاج للمعاينة كاهبة بل العلة هي ما ذكرناه والحمل على الصحة 
لكوفا الأصل في عقود المسلمين. 

قالابن سهل في أحكامه الكبرى إقرارهما جائز كإقرارها بالصرف 
والتناجز فيه ثم قال معللا لعدم شرط معاينة البينة لهاذا الحوز ما نصه إذ القول 
قول مدعي الصحة ما لم بين حلاف ذلك انتهى فتأمل قوله إذ القول قول 
مدعي الصحة فإنه يفيد أن لا فرق بين أن يكون فيه محابات أولا ولا فرق بين 
ثبوت الدين بالبينة أو بالاعتراف ونص ابن هلال في الدر النثير. 

وسئل أي أبو الحسن الصغير رضي الله عنه عن رجل صير لزوجته أملاكا 
في دين ثم زوج ابنه منها فصير لزوجة ابنه بعض ذالك المصير أولا في عقد 


التصيير الثاني ثم بعد ستة أشهر مات المصير وبقي الملك المذكور كذالك من 
سائر أملاك الميت. 

فأجاب أما التصيير الأول فلم يكن قي عقد النكاح وإنما كان تبرعا وهو 
يمحتاج إلى الحوز على المشهور فقيل له في الرسم الاعتراف منهما أنه قد حيز 
فقال يكفي اعترافهما بالحوز في التصيير لأنه كلف الحوز فيه خوف الربى وهو 
فسخ الدين في الدين بخلاف الحبة والرهن وما قي معناه لابد فيه من معاينة البينة 
للحوز فإذا بنينا على صحة التصيير الأول فقد تعدى الزوج أي في التصيير الثاني 
إلخ قال ابن هلال في الشرح وقول الشيخ رحمه الله يكفي الاعتراف بالحوز في 
التصيير هو قول الشيخين أبي بكر بن عبد الرحمان وأبي عمران وحكى ابن 
سهل عن بعض المفتين أنه لابد من معاينة حوز الدار المصيرة وقد أبان أبو 
عمران في جوابه ان ذالك من باب تصديق مدعي الصحة ف البيوع انتهى بخ 
وهو صريح في رد ما قاله تس ومعن قول أبي الحسن تبرعا أي خارجا عن عقد 
النكاح فلا يناقض أنه صير في دين تأمله وف المعيار التصيير صحيح جائز وإن لم 
تعاين البينة حوز ذالك بل إقرار الأب كاف لأنه من باب إقرار الصحة كإقرار 
المتصارفين بالمناحزة وليس ذلك كحوز الصدقات إل قال الملوي استفيد منه أن 
الاعتراف بالحوز كاف حن فيما يحوزه الأب أو نائبه للابن إلخ وقد علمت أن 
تصيير الأب لابنه لا يخلوا من محابات غالبا لما حبل عليه من الحنانة والشفقة بل 
قد يكون بلا دين أصلا وإنما يذكر الأب أن في ذمته مالا له ويصير له ملكا من 
أملاكه مثلا ومع ذلك اكتفوا فيه بالاعتراف والله أعلم وبالجملة فكلامه مخالف 
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لقول العلماء قاطبة أن التصيير يكفي فيه الاعتراف على المشهور المعمول به 
ا :فيه تبات ' رتكاف بالاعفزافنا وريه لیر له 
قبل السنة بل بعد شهر مثلا أن يكون باطلا لأن ذالك هو حكمالحبة وليسِ 
بصحيح فتأمله والله أعلم. ظ 3 ظ 
الثالث تقدم أن ما می من الصداق وقت انعقاد النكاح وصير فيه ره ل ' 
يفتقر إلى حوز وهو قول الناظم : ٠‏ 
وما بالأصدقة من مرد تسمية العين بلا تخل دك ` 
البيتين وذكر الشيخ الرهون أن ما صيره الزوج لزوجته قبل ألبناء لا يفتقر 
إلى حوز مطلقا وقت انعقاد النكاح أو بعده وأن بعض المعاصرين له ,خالفه إل ٠‏ 
وهو الحق الذي لا عوج فيه ولا امتا ونصه ما يصيره الزوج لزوجته: قي صداقها 
قبل الدحول لا يفتقر إلى حوز وقد اشتهر على الألسنة الآن وقبله مما أد ركنا أن 
.المدفوع ليلة البناء لا يفتقر إلى حوز وشاهدنا الفتوى بذالك ول رة فأ 
اا نهو اع و ی ر ی و ا 
:.. بعض المحققين من المعاصرين فأفق aE‏ 
نوازل المعاوضات من المعيار عن ابن لب ونص ذلاف:: | 
وسئل عن رجل صير لزوجه یکر حين الاشهاد 2 
ماما عليه ل له 
حدودها. 
ظ فأجاب الحكم في ذالك إذا كان الإشهاد التكاح والتصير او 
٠‏ واحد وستصل الاستيجار على ذلك أن يضح اسز :علي ب 
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1-7 إل بوقت e‏ 


المللك المصير هو الصداق والتسمية لا عبرة يما هذا أصل المالكية في كل ما 


يسمى في العقدة وينتقل عنه إلى عوض آخر فيها نفسها فليست العقدة عندهم 
الأعلى ذالك الفرض وهذا أصل ينتظم في مسائل من النكاح ومن البيع 
ا وغير ذالك فإذا صازت الغرسة المذكورة صداقا انعقد عليها النكاح 
لزمت برضى الزوج و اروج ولوب و ری الروجة هو ا ا علي ا 
معي مف ا o‏ تررك عن NS N‏ 
الصحيح من القولين وعليه العمل أما لو كان الاشهاد بالتصيير ثانيا عن الاشهاد 
بالنكاح وبعد حصوله وانعقاده نما كان التصيير يصح بحال إلا بعد ثبوت شرطه 
وهو التناجز فلا يصح بتأخير لا بخيار انتهى فظاهر قوله أما لو كان الاشهاد 
بالتصيير الخ سواء كان ذلك قبل الدحول أو بعده. 

قلت ما ذكره من أن قاعدة المالكية أن اللاحق لعقد النكاح كالواقع فيه 
عليه انعقد فليست العقدة عندهم الأعلى ذلك العوض وإن ذالك ينتظم في 
مسائل من النكاح صحيح وأما ما ذكره من أن شرط ذالك أن يكون في وقت 
واحد ففيه نظر بل الشروط أن يكون ذالك قبل الدحول وإن تأخر عن العقد 
ويظهر ذالك بذكر بعض تلك المسائل الي أشار إليها بحملة فذكر نقولا كثيرة 
شاهدة لما قاله ثم قال فتحصل من هذا أن استدلال ابن لب بقاعدة المالكية هو 
حجة عليه فالحق ما أفتينا به تبعا لغيرنا والله أعلم انتهى بخ. 

قلت وما أفئ به بعض المحققين هو الصواب ويؤيده كلام أبي العباس 
اللوي في التحرير ونصه جوابكم لله عما يلفي بصكوك أصدقة قوم من التصيير 
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ساعة عقد النكاح وذالك أنهم حين يريدون إبراقه يسمون في الصداق عينا 
كأربعين مثلا عشرون محتوية على حلي والعشرون الباقية يصيرون فيها ثلث 
أرضهم أو نصفها أو نحو ذالك وتبقى الأرض بيد الزوج كما كانت أول مرة 
إلى موت أو فراق ثم أن الزوجة المصير لحا تموت ويحصل طول البقاء ويقوم 
وارثها يطلب ما صيره لها من الأرض ساعة العقد فيجيبهم الزوج المصير أو 
ورثته بفساد التصيير ويحتج ذالك تحت يده إلى موتها فهل ترون حفظكم الله 
تسمية العين وجعلهم فيها العقار بالحضرة تصييرا تاما فيشترط فيه القبض حذارا 
من الدين بالدين أو تلفظهم بالعين لغو لكون ما صيره هو المدحول عليه أول 
مرة وعليه انعقد نكاحه و كل ما انعقد عليه لا يفسد بعدم القبض فليس إذا هو 
التصيير المعهود ف علمكم ويشهد لهذا كلام المغربي على المدونة في باب الوكالة 
منها إذ قال إن من تزوج امرأة وسمى لما في صداقها عينا يجوز أن يسمى بذلك 
حليا أو غيره ولا يدحله الدين بالدين ولا التأحير بأحد الفضتين قال وهذا مما 
يفعله أهل البوادي اليوم قال الشيوخ وذالك جائز على ما هنا قال وما في 
الوا الروع فو معو عه اة كيو ارا ف هو و حل تقو 
ونحوه لأبي الفضل راشد فأسفر لنا عن مسعلتنا بالصحة أو السقم والله يحفظكم 
000 

فأجاب الحمد لله لا يسمى تصييرا حي تتخلد العين في الذمة ثم ينتقل 
منها إلى شيء آخر فيصير حينثذ الدين بالدين أو غيره وأما إن لم يقع إلا بحرد 
تسمية العين من غير تخلد في الذمة وقومت تلك السلع عليه فذلك جائز وليس 
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ذلك فن باب التضيير اقرف ضحته على متاجزة القبيض و الور وا تال 


أعلم انتهى ووقع فيها اضطراب بين سيدي موسى المصيمدي وسيدي محمد بن 
حجوا وسيدي عبد الرحمن التجاني الكبير واختلف فيها قوهم بالمنع والجواز 
فرفع صاحب النازلة ما قالوا إلي فلخصت قوم في السؤال أعلاه ووجهته 
للفقيه سيدي محمد بن جلال. 

فأجاب ما فوقه وكاتب الشوال عبد الله بن أحمد بن محمد البعل هداه 


الله( هم كلام نوازل البستان. 


وبيع مضغوط له نفوذ وجع الأحباس له تنفد 

يعن أن المضغوط أي المقهور على ما دفع مال لا يلزمه شرعا إذا باع 
متاعه فيه ليؤديه للظالم فله نفوذ بذال معجمة أي إمضاء على قول سحنون وابن 
كنانة واللخمي والسيوري وبه كان يفي قاضي فاس الشيخ الفشتالي لقوة دليله 
قال البرزلي وإليه مال شيخنا يعي ابن عرفة وبه أحذ الغبريئ وأبو علي التادلي 
والقصار عن سيدي عيسى المواسي والسرقسطي وبه العمل تقديها الحفظ النفوس 
على صون الأموال خلافا لرواية ابن القاسم عن مالك القائل بعدم نفوذه وهو 
الملضهور وحكم المكره على حروج البلد لحناية أو جور إذا باع أملاكه فيه 
حكم المضغوط على دفع مال فيلزمه» بخلاف من أكره على نفس البيع فإنه لا 
يلزمه بإجماع قاله الحطاب وابن هلال فإن وقع رده بلا تمن إلا إذا ثبت صرفه 


فيما لابد له منه من مصالح نفسه فيلزمه دفعه للمشتري قاله الحطاب خلافا لما 


في النوادر من لزومه دفع الثمن للمشتري عند استرداده من يده ما لم تقم بينة 


على تلفه بيده من غير سببه ولا يضره ما يشهد به في عقد البيع على نفسه من 
التزامه عدم القيام فيه على مشتريه بدعوى الضغط والإكراه وإن صرح أنه قلد 
فيه قول من يقول بلزومه من العلماء لانسحاب حكم الإكراه عليه في التزامه 
ذالك وليس حكمه حكم من التزم العمل بقول فيدخله الخلاف وقال ش هاذه 
مسعلة حجري ها العمل منذ أكثر من مائ سنة وهي نفوذ بيع المضغوط ومضيه 
وهو المحبوس في مال يبيع متاعه فيه وظاهر عباراتهم أن اسم المضغوط خحاص 
؟ماذا دون من أكره على البيع إلح. 

وقال تو في شرح التحفة أعلم أن الإكراه إما أن يكون على نفس البيع 
وهاذا لا يلزم فيه البيع بالإحماخ ويرد بالثمن إلا أن تقوم البينة على تلفه عند 
الاك يشير سيد ا أن يكر على مه كإعطاء مال كلما وق ناذه له رارم 
البيع عند مالك وابن القاسم ويرد عليه بلا ثمن إلا أن يعلم أن المكره صرفه في 
مصاحه أو يكون المشتري غير عام بالضغط كما قاله ابن رشد في نوازله وقال 
سحنون لا يلزم البيع ويرد عليه بالثمن إذا كان البائع تولى قبضه ولم يعلم 
المشتري بضغطه وقال ابن كنانة البيع لازم والمشتري ماجور لأنه ينقذه من 
العذاب ويهذا القول العمل بفاس واتباعها والظاهر أن أهل القرية إذا الزموا .غرم 
فاسلم إليهم في زيتوها وغيره من ذالك فيمضي على قول ابن كنانة المعمول به 
وبيع قريب المضغوط ليس كبيعه إلا الأب يبيع متاعه لفك ولده فلا يلزمه. 
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فرع ولو تسلف المضغوط في فكاك نفسه لزمه ما تسلف ولو هرب 
المضغوط فأحذ الحميل ما تحمل حن باع متاعه فحكمه في ذلك حكم المضغوط 
لأنه في ذالك مظلوم مأخوذ بغير حق ولا رحوع للحامل على المضغوط انتهى 
من التبصرة عن المعين وف نوازل مازونة إن كانت الحمالة بإذن المضغوط فغرم 


الحميل رجع عليه وإن تحمل عنه بغير إذنه فلا رجوع له عليه وهو الذي لا 
ينبغي العدول عنه لأن إذن الغريم في الحمالة وطلبه ها التزام لما يؤديه الحميل عنه 
بخلاف لو ضمن بغير إذنه فهاذا متبرع بفكه وا أصابه من أحله انتهى. 

وقوله وجمع الأحباس له تنفيذ قال ش وهذا أيضا ما جرى به العمل وهو 
جمع أحباس المساحد إلى حبس المسجد الأعظم وكل ما إلى نظر الناظر ورعا 
زيد هاذه الأزمنة القريبة بعض ما ليس إليه النظر فيه كالمدارس وغيره فتجمع 
٠‏ الخبراحات كلها ويقام ضروريات المسجد الأعظم ثم غيره بحسب تعيين المحبس ٠‏ 
أنه تمك اناج كنا با ق E E SER La‏ 
في تكميل التقييد على أن العمل حرى واستمر على فتيا أبي عمران العبدوسي 
بجمع أحباس فاس كلها نقطة واحدة بأن تجمع المستفادات ويقام منها ضروري ِ 
كل مسجد ويقدم الجامع الأعظم قبل جميعها ثم. الأعمر فالأعمر فرب مسجد 
غي في خلاءه لا يقصد إليه جاوز أو يقصد إليه لاكن حاله لا يقتضي زيادة 
على ضرورياته ورب مسجد فقير لاكنه بحيث يقصد إليه فیعێ به وکل ما 
يؤخحذ من بعضها فإنه يعد سلفا لما عسى أن يحدث يوما من عمارة أو إعمار 
فيرد إليه ما يقيم أوده والله أعلم. 
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وخير البائع فيمن شاء ومن زائد في سلعة امضاء 

قوله فيمن يتعلق بامضاء وقي مع اللام وهو مضاف إلى سلعة على 
حذف مضاف قدمت للوزن ومن زائد بيان لمن والأصل وخير البائع أي مريد 
البيع الذي أوقف سلعته للمزايدة في إمضاء بيعها لمن شاء من كل زائد في ثمنها 
ولو زاد عليه غيره فيها ولا كلام له ولا لمن زاد عليه والمعى إذا وقفت السلعة 
بالمزايدة على أحد ثم زاد فيها غيره فلربما أن يلزمها من شاء منهما ولا كلام 
للذي زاد فيها لا أولا ولا ثانيا على ما تحصل من كلام ابن رشد والمازري وابن 
عرفة وحالف في ذالك الابياتي قال الحطاب وقد جرى العمل في مكة وكثير من 
البلاد على ما قال الابياني ثم قال وظاهر ما تقدم لابن رشد أن الخيار للبائع ولو 
كان العرف بخلافه ثم قال بعد كلام وظاهر كلام ابن رشد أن المذهب ما قاله 
ولم يذكر ابن عرفة غير كلام ابن رشد فانظره عند قوله أو تسوق ها والله 
أعلم. 

تنبيه ما قاله ظم» هنا حلاف المعمول به بفاس قال ز أعلم أن له إلزام من 
زاد ولو زاد غيره بعده خلافا للابياني وقد حرى العرف بمكة وكثير من البلاد 
على ما قال الابياني الح فكتب الشيخ بناني على قوله وقد جرى العرف بمكة الخ 
ما نصه بماذا حرى العرف عندنا بالمغرب وأما ما جرى العرف به بمكة أيضا من 
أن من رجع بعد الزيادة لم يلزمه شيء مادام باجنس فمبي على خيار ابحلس 
وهو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى اه ثم قال تنبيه ذكر ابن رشد في 
المذهب أنه لو أقر المنادي السلعة على التاحر وشاور صاحبها فأمره بالبيع ثم زاد 


غيره عليه فهي للأول وسواء كانت السلعة بيد التاجر والسمسار قاله الابياني 
انظر ح. اه. 


والأحذ للفاتح سوما ما لزم2 وإلا بشرط أو زيادة تلم 


أي أن الفاتح للدلالين السوم الذي يبنون عليه في بيع المزايدة لا يلزمه 
أحذ تلك السلعة إذا دعا ريما لذالك وأبى هو لكونه إا افتتح السوم لغيره لا 
لإرادة الشراء فإن شرط عند الافتتاح الأحذ بذالك السوم والتزم الاشتراء به أو 
زاد بعد ذالك مع الزائدين زيادة لزمه ما التزم وهو معن قوله إلا بشرط أو 
زيادة تلم أي تنزل والمراد زيادة تقع من الفاتح وني حكم الاقدام على افتتاح 
سوم السلعة فمن لا يريد اشتراءها حلاف مبئ على الخلاف في تفسير النحش 
الذي ورد فيه النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم ابن عرفة کان بالكتبيين من 
تونس رحل مشهور بالصلاح عارف بالكتب يستفتح للدلالين ما يبنون عليه في 
الدلالة ولا غرض له في الشراء وهذا جائز على ظاهر تفسير مالك واختيار ابن 
العربي لا على ظاهر تفسير المازري انتهى ويؤخذ مما ذكره ظم من أن العمل 
حر بعدم لزوم البيع للفاتح أن العمل حرى بعدم لزوم للفاتح إذا العمل بالقول 
بحواز استفتاح سوم السلعة لغير مريد الشراء لا بقول من منع من ذالك ثم يحتمل 
أن ايكون ذالك مباحا أي مستوى الطرفين وأن يكون مندوبا راجح الفعل 
وينبغي أن ينظر في ذالك إلى نية الفاتح فإن قصد المصلحة وكان عارفا أو جر 
على فعله وكان مندوبا وإن لم يقصد شيئا كان مباحا وإن كان جاعلا بقيمة 
السلعة لا يبعد أن يكون ذالك حراما في حقه ويظهر من تعليل التناءي أن ذالك 
في حق العارف مستحب ونصه وليس من النجش ما يفعله مشايخ الأسواق 
معصر العارفون بأثمان السلع يفتتحون للدلال دون ثمنها ليب عليه من له غرض 
فيها لأنهم إنما يفعلون ذالك غنافة أن يفتتح جاهل بأكثر من نها فيضر غيره 
انتهى نقله ضي رحمه الله عن كبير التتاءي وهو في صغيره أيضا وعبر ز بالجواز 
مع تعليله بخوف افتتاح الحاهل قتأمل ذالك وبالله التوفيق. 


مسال من الرهعن 


وارجع بمنفعة رهن فسدت إن فسخت من بعد إن قد عقدت 

يعني أن من اشترى سلعة بمائة إلى عام مثلا ودفع داره للمرتمن رهنا في 
المائة واشترط في عقد الرهن منفعتها ففسدت المنفعة أي تعطلت بأن تعذر 
استيفاؤها يهدم الدار مثلا وامتنع الراهن من إصلاحها فإنه يرجع بقيمة المنفعة' 
على الراهن إن فسخت العقدة فيها بعد أن عقدت أي وقع العقد عليها فإن 
كانت تلك المنفعة غير مشترطة في العقد وإنما تطوع بما الراهن للمرقن بعده فلا 
رحوع له عليه بشيء فالمعئى وارجع أيها المرمن بقيمة منفعة رهن من نعتها 
وصفتها فسدت أي فسد محلها الذي تستوفي منه بقيمتها لأنه باع سلعته بأمرين 
المائة ومنفعة الرهن فحيث فسدت فهو بالخيار إن شاء تمسك بما كذلك ولا 
شيء له وإن شاء فسخ العقدة فيها عن نفسه ورجع بقيمتها على الراهن وهو 
قوله إن فسخحت بالبناء للمجهول أي فسخها المرتمن ولم يرض بها معيبة لأنه لا 
يلزمه التمسك بما كذلك بل له الفسخ إن شاء فإن رضى ها فلا كلام له ومعق 
عقدت اشترطت في العقد فإن كانت متطوعا يما فلا رجوع له وعلم من هذا 
أن الفسخ يكون في عقد الكراء وحده عند تعذر المنفعة والرحوع ناما لكن 
يقيد يما إذا لم تكن المنفعة وجه الصفقة وإلا فسخ الجميع ومثل فساد المنفعة 
استحقاقها أوردها بعيب أو وجود مانع بمنع منها فالمراد تعذرها بأي وجه كان 
مسئلة إذا انقضى الأحل وبقي المرتمن يستغل الرهن مدة فللراهن عليه قيمة الغلة 
من يوم انقضاء الأحل ولا شيء للراهن في مقابلة دراهمه. 
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مسئلة أخسرى لو مات الراهن قبل الأجل فإن الدين يحل عليه ويبقى 
المرقن على استغلال الرهن إلى انقضاء الأحل انظر الشرح ولابد هنا. 

فقد سئل أبو العباس الابار عن الراهن هل يحبر على إصلاح ما فسد من 
الرهن لتستوقي المنفعة الي اشترطها المرمن وإن لم يحبر حى انقضى الأحل هل 
يرجع عليه المرتمن بشيء أم لا؟ 

فأجاب لاشك أن المرتمن باع سلعة للراهن بشيئين بثمن معلوم إلى أحل 
ومسنفعة معينة يستوعيها المرممن من الشيء المرهون فالرتمن بالنسبة إلى المنفعة 
كالمستأجر بجامع أن كلا منهما اشترى منفعة معينة والحكم في المستأجر إذا 
تعطل ما استأحره على المشهور أن المآحر إذا أصلح له لزمته عقدة الإجارة وإن 
م يصاح له فله الفسخ ولا يجبر الأحر على الإصلاح والمستأجر هنا إذا اختار 
فسخ العقدة في المنفعة رحع على الراهن بقيمة المنفعة المشترطة وقد تعذرت والله 
أعلم انتهى ومفهوم قوله والمستأجر هنا إذا اختار الفسخ أنه لو سكت ولم يختر 
الفسخ حن انقضت المدة فلا رحوع له على الراهن بقيمة المنفعة كمتري الدار 
إذا سقط بعضها وسكت حن انقضت مدة الكراء فلا شيء له وهو قول ظم 
أيضا إن فسحت فمفهومه إن لم تفسخ لا يرجع بقيمتها. 

وسئل الحقق سيدي العربي بردلة عن رجل له بيت ارحى من لوح 
الخشب وعمد إليها ورهنها لرجل لمدة معينة بالمنفعة وكانت إذ ذاك تكرى 
عتعال يمل قن أثاء سدة ارهن" اتن الشين غلنها وسقطيح كلها راتان ينا 
في بنائها وبناها بالأحر وغيره على المتعارف وتضاعف كراؤها وصارت تكرى 
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عتقالين وبقي المرتمن يتصرف فيها حى تمت مدة الرهن ثم طالب المرتمن الراهن 
بمدة البناء الي كانت تبى فيها الارحى المذكورة وهي نحو من ستة أشهر فطالبه 
الراهن بالكراء الزائد على ما كانت تكرى به قبل سقوطها مدعيا أن بناءه على 
الوجه الموصوف هو الذي زاد في كرائها فهل سيدي للمرتمن أن يطالب الراهن 
بالانتفاع بمدة البناء وله أيضا الكراء الزائد أم له الانتفاع بالمدة فقط ويحاسبه 
الراهن بالزائد أو لا شيء للراهن أصلا حى تتم مدة البناء والسلام. 

فأجاب أنه لا يبعد في النازلة أن يقال أن للراهن كراء ما زاده إصلاحه لا 
سيما إذا فاتحه المرتمن وطالبه بكراء عطلة مدة الإصلاح فبعيد أن يجمع له بينهما 
ويستأنس لحكم المسئلة يما مشى عليه صاحب المختصر في مسئلة ال ركب النخر 
إذا أصلحه الغاصب واستغله من أن المغصوب منه إنما يأحذ من الغاصب كراء 
مدة استعماله له على أنه نخر لا على أنه مصلح والله أعلم انتهى ويعرف قدر ما 
يرجع به المرتن على الراهن من قيمة المنفعة بأن تقوم المنفعة في هذه المدة 
وتنسب القيمة إلى الثمن فإن كانت ثلثه رحع بثلث الثمن وإن كانت نصفه 
رحع بنصفه وهكذا فإذا قومت بخمسين وكان ثمن السلعة مائة فيرجع بالثلث 
وإن قومت كائة رجع بنصف الثمن وهكذا والتقويم يوم المعاملة لا يوم الحكم 
هذا وقال سي بعد تقرير كلام ظم ما قررناه به ما نصه علم مما قدمنا من شرح 
ظم أن الخطاب في قوله وأرحع للمرقن وأن المراد بفساد المنفعة فساد محلها 
الذي تستوفٍ منه وهو الرهن ولولا أن ظم بين مراده بالشرح المذكور لأمكن 
حمل كلامه على معن آخر صحيح يقبله اللفظ وهو أن الراهن يرجع على 
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الرتمن مما انتفع به من الرهن إذا وقعت العقدة فاسدة ثم اطلع الحاكم عليها 
ففسخها بعد الانتفاع وذلك حيث لا يجوز اشتراط المنفعة كدين السلف مثلا 


ويشهد لهذا ما في نوازل ابن هلال ونصه وأما اشتراط منفعة الرهن في السلف 
فلا يحوز ذلك مطلقا لأنه سلف جر منفعة وأما إن كان الدين من بيع على رهن 
وشرط منفعة الرهن أحلا مسمى فذلك جائز في الدور والأرضين لأنه بيع 
a as‏ عادو عن اله E‏ فل مقف ارون اا aE‏ 
منفعة النخل والشجر لأن استيجارها للانتفاع بثمرها غير جائز وحيث حاز 
ذلك في الدور والأرض البيضاء فلا بد أن يكون ذلك مشترطا في أصل العقد 
وأما إن أباح الراهن له ذلك بعد العقد فلا يجوز مطلقا لأنه هدية مديان ومى 
انتفع المرتمن بشيء حيث لا يجوز ذلك عليه رده وغرمه للراهن وهذا كله 
منصوص عليه لعلمائنا انتهى وقي هذا النص تأييد لما قدمنا قبل والغرض منه قوله 
ومن انتفع إلخ وقد نظر الحطاب تي هذا ولم يزد على قوله ما نصه وانظر إذا 
اشترط المنفعة في الوحه الممنوع واستغله ما يلزمه انتهى ونقل ز كلامه هذا 
وقال عقبه ما نصه : 1 

قلت المنفعة في المبيع من جملة الثمن فوقوعها على الوجه الممنوع يفسده 
أو يجري على حكم البيع الفاسد وإذا وقعت في القرض على الوجه الممنوع رد 
بدها لأنما هدية مديان انتهى. 

قلت في قو له هدية مديان نظر لأن المسئلة مفروضة في اشتراط المنفعة 
والظاهر من الاشتراط كونه قي أصل العقد وما كان كذلك فلا يقال فيه هدية 
مديان فالأولى ان لو قال لأنه سلف جر نفعا والله أعلم. 
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ورهن منفعة حبس جائز لن له وهو الأصل جاثئز 

يعني أن رهن منفعة الحبس في الدين جائز لمن هي له وهو الحبس عليه 
معن أنه يجوز له رهنها لغيره في دين عليه بشرط أن يكون جائزا لأصلها وهو 
الرقبة الي تستوفي منها فإن لم يكن حائزا للأصل فلا يجوز له رهنها ومفهوم 
الرهن جواز كرائها فالأحرى وهو كذلك وأما بيع رقبة الحبس فلا يجوز له لأنما 
على ملك الحبس كما قال في المختصر والملك للواقف فالصور ثلاث اثنتان 
حائزتان والثالثة ممنوعة وإنما لم يجز رهن رقبته لعدم فائدة الرهنية فيه الى هي 
استيفاء الحق منه عند تعذر اقتضائه من الراهن عند حلول أجله فإن وقع رهنه 
رد لراهنه إن قدر على دفع ما رهن فيه وإلا بقي بيد المرقن حن يستوقي من 
غلته دينه حياة الراهن فإن مات قبل استيفائه كله أو بعضه انتقل الحبس لمن 
يستحقه من أهله ولا يتبعهم ما بقي له على راهنه من حقه بل يرجع به في 
متروك الراهن أن كان والا فلا شيء له وحكم بيعه كرهنه في ذلك وف رد 
غلته على من علم بتحبيسه من المتبايعين وتأديبه وإلى ذلك أشار صاحب التحفة 
بقوله : 

ومن يبيع ما عليه حبس يرد مطلقا ومع علم أسسا 
والخلف قي المبتاع هل يعطي الكرا واتفقوا مع علمه قبل التشرا 
رضي اا كان اج فى نالل الع بسع تفج 
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وقوله مطلقا فات أم لا احتاج بائعه إلى بيعه أم إلا إذا جعل له المحبس 


ذلك عند الاضطرار إليه أو حاف اللاك على نفسه فيجوز له بيعه على ما أفى 


به ارق كشوت 

مسئلة لا يباع الحبس إذ ليس ملكا للراهن ولا فرق حينئذ بين علمه 
بالحبس أولا أو في ثاني حال إذ لا يصح رهن رقبته على أنها تباع في الدين لكن 
احتلف بعد الوقوع والتزول هل ينتقل الرهن للمنفعة لبطلان رهن الرقبة أو 
يبقى الدين بلا رهن لأن العقد إنما كان على الذات وحيث امتنع رهن الذات لم 
يبق رهن فيتبع ذمة الراهن فلذلك كان شبيها بالمدبر في بعض صوره. 

قال في ضيح عن اللحمي وأما رهن رقبة المدبر ليباع له الان فلا يجوز 
واحتلف هل يعود الرهن في الخدمة وتباع له وقتا بعد وقت حسبما يجوز من 
بيعها كمن ارتمن دار فثبت أنها محبسة على من رهنها فقيل لا يعود حقه إلى 
المنفعة لأنه إنما رهنه الرقبة وقيل الرهن يتعلق ,منفعتها وكرائها لأن المنفعة كجزء 
منها يجوز بيعه ورهنه فلا يبطل الجزء ببطلان ما أحذ منه انتهى وقد قال التناءي 
أي على قوله كظهور حبس دار الخ ما نصه إن رهنت الدار على أنها مملوكة ثم 
تحبيسها على راهنها فقيل يتعلق الرهن بغلتها لأن الذات لما لم جز أو ارقّاها 
انتقل للمنافع فتؤجر وقتا بعد وقت ويستوفي المرتمن دينه فإن لم يوف اتبع 
الراهن إن أمكن وقيل لا ينتقل ويبطل انتهى ويفترق المدبر عن الحبس من حيث 
أن الحسبس لا يجوز بيع رقبته لأحل الدين في حال من الأحوال فلا ترهن رقبته 
لتباع ولا ينعقد بذلك رهن والمدبر يجوز بيع رقبته في بعض الأحوال دون بعض 
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ففي المدونة ويجوز ارتهان ما لا يجوز بيعه في وقت وقد يجوز بيعه بعد ذلك مثل 
زرع أو لمن لم بيد صلاحه انتهى. هذا وقال ش هذا نما كان يضطر إليه ولا 
سيما في زمن المسغبة حيث يضيع الحبس عليه وعليه أوقاف كثيرة فكان يحاول 
البيع للضرورة ول يفتح لذلك قضاة الوقت بابا إنما كان الواقع وخصوصا من 
شيخنا القاضي ابن سودة كراء المحبس عليه إذا كان عليه ديون وأما رهنه فوقع 


فيه كلام وبحث فكتب شيخنا الوالد أثابه الله ق ذلك ما نصه اعلم أن الرقبة 


والمنفعة شيئان لا شيء واحد وكل واحد منهما له حكم يخصه في الرهن 
فالحبس أن عقد الرهن على منفعته صح إن كانت المنفعة فيه حبسا على الراهن 
وإن عقد على رقبته على أنه يباع في الدين إن لم يوف لم يجز لأن الحبس لا 
يباع إذ ليس ملكا للراهن ثم أتى بكلام طويل ذكر فيه أن الحبس شبيه برهن 
المدبر يعقد على الرقبة أو على المنفعة وجلب نقولا تتعلق بذلك ثم قال فتلخحص 
إن ما لا يباع بوجه من الوجوه لا يجوز رهنه وإن ما يباع مطلقا أو في حال 
دون حال يجوز وإن رقبة الحبس ومنفعته شيئان هما حكمان لا شيء واحد 
فرقبته لا يجوز رهنها أصلا إذ لا تباع في الدين بوحه من الوحوه ومنفعته يجوز 
رهنها إذا كانت بيد الراهن على احتلاف في رهن الغرر وكيفية حوز المنفعة 
حينثا. بجوز الأصل ال. 

قال سي عقبه لم أفهم موجب التوقف والرهن في منفعة الحبس فإن كان 
لما فيه من الغرر فذلك عام في منفعة الحبس ومنفعة غيره على أن رهن ما فيه 
غرر يجوز بعد عقد البيع بلا حلاف وق عقد البيع قولان والمشهور الجواز نص 
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عليه ابن رشد وإن كان ذلك لحق المحبس فحقه إنما تعلق بالرقبة وهي غير المنفعة 
كما تقدم وتتزل الفقهاء للكلام على رهن الغلة وحدها أي دون الرقبة في الملك 
المطلق يدل على تغايرهما أيضا فإذا ليس التصرف ف المنفعة من التصرف في 
الخ هى عده إذغاية ما فق ذلك أن الدين المرهون فيه على قدي عر 
الراهن يقضي من المنفعة ولا محذور في ذلك بمهزلة ما لو أكرى المحبس عليه 
ذلك الحبس وقضى دينه من الكراء لأوحه للمنع اللهم إلا أن يكون الواقف 
شرط في عقد الحبس أن ينتفع الحبس عليه بنفسه كالدار يسكنها مثلا ففي هذه 
الصورة لا ينبغي التوقف في المنع من رهن المنفعة لأن الرهن يستدعي خروج 
الحبس من يده وهو مخالف لما شرطه الواقف انتهى. 

قلست أي قال المؤلف موحب التوقف هو كثرة الغرر لعدم ثبوت ملك 
الراهن المنفعة المحبسة في المدة المشترطة لأنه إن رهنه منفعة دار محبسة لعام مثلا 
ومات بعد شهر فإن المنفعة تنتقل لغيره من بقية امحبس عليهم وتترع من يد 
المرتهن ولا تورث وهذا بخلاف المنفعة المملوكة فإهها تبقى بيد المرتمن إلى تمام 
المدة وإن مات الراهن ويستوقي منها حقه بالبيع أن تعذر قبض الدين من المدين 
كما هي قاعدة الرهن فتأمله : 


واضطرب المذهب في بيع الرهون وطورا بإذن القاضي لابد بكون 
مع النداء والذي في الممسطرة وتارة لا فهو فيها لن تراه 


يعن أن المذدهمب اضطرب أي اختلف في كيفية بيع الرهون جمع رهن 
ومشورته والنداء عليه ثلاث جع في مضان الزيادة وهو الذي يكتب في المسطرة 
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غالبا وتارة لا يكون ذلك أي ما ذكر فهو أي الشرط المذكور لن تره فيها أي 
في المسطرة وذلك صادق بعدم الرفع للقاضي ومشورته وعدم النداء عليه في 
مضان الزيادة وبعدم الرفع للقاضي ومشورته فقط وبعدم النداء فقط مع الرفع 
والمشورة بأن يسكت عن ذلك الراهن أو يشترطه المرتن. 

قال ش يعي أن العمل قد تعدد لوقتنا فيما شاهدناه في بيع الرهون 
وكانت تارة يكتب في مسطرة الوثيقة بعد التفويض ف البيع وصدقه في البيع 


وأسبابه بعد مشورة القاضي ونداء ثلاث جمع وتارة يكتب بعد مشورة قاض أو 


سواه وتارة يسقط ذلك كله وتارة يقول من غبر مشورة قاض أو غيره ثم يكتب 
في تلك الحالات كلها على عادة الرهان بفاس أو يسقط ذلك أيضا وكان يقع 
الحكم يمقتضى ذلك كله فيما أحسب والله أعلم. 

وعهدي بالحال قرب وفاة شيخنا ابن سودة التفويض في البيع ووقوعه من 
غير مشورة انتهى. 

قال سي الذي يظهر من كلامه في الشرح أن الاضطراب وقع فيما يكتبه 
الموثق في الوثيقة عند التعرض لفصل بيع الرهن وبحسب ما كتب الموثق على 
احتلافه يكون الحكم انتهى. 

قلت بل الاضطراب إنما هو قول المتراهنين وأما الموثق فإنما يكتب 
كلامهما فالمعى واضطرب المذهب ف بيع الرهون أي اخحتلف قول المتراهنين 
وما يذهبان إليه في كيفية بيعها ولم يأت على طريق واحد بل تارة يذهبان على 


أن المرتمن لا يبيع الرهن إلا بعد الرفع للقاضي ومشورته والنداء عليه وهو الذي 


يكتب في المسطرة غالبا وتارة لا يذهبان على ذلك فهو أي الشرط المذكور لن 
تره قي المسطرة وهذا على حلاف الغالب ومع هذا فالحكم ماض .ما اتفقا عليه. 

قال تو في شرح التحفة بعد كلام في المسئلة الحاصل أن الإذن أي في بيع 
الرهن إما أن يكون للمرتمن أو للأمين وكل أما في العقد أو بعده أو عند حلول 
الدين وقي كل إما أن يقول إن لم آت أو لا فالصور اثنتا عشرة صورة أفاد 
الناظم أي ابن عاصم الجواز في أربع وخليل الجواز في ثلاث وإن غير الجائز 
بمضي بعد الوقوع وللجنان والقلشان أن العمل بالجواز قي الجميع. 

فرع إذن الراهن في البيع توكيل عليه والقاعدة أن للموكل عزل ال وكيل 
إلا إذا تعلق له بالوكالة حق ومنه ما هنا انتهى وعبارة عشر مسئلة ما إذا جعل 
له بيع الرهن في أصل العتود دون مشورته ولا مشورة سلطان إن لم يوفه حقه 
عند الأجل ذكر القلشاني إن الذي جرى به القضاء فيها هو القول بكراهة البيع 
وحوازه إن وقع كان المبيع له بال أم لا انتهى. 

وقال بعد هذا نقل بعض من شرح المتن أن الإذن الواقع أصل العقد جائز 
لا فرق فيه بين المرتمن والأمين ويستقل به كل واحد منهما قال وهو مروي عن 
ابن القاسم وهو المشهور وبه حرى العمل وعليه فلا مفهوم لقول ابن عاصم ولا 
بعقدة الأصل قرب انتهى. 

وقال أبو علي مع أن الذي به العمل لا فرق في الإذن للمرتمن بعد العقد 
أو فيه وقد رأيت كلام الناس في ذلك وهذا هو الذي في الجنان وهو صحيح 
لتقدم دليله وهو الذي يعمل به الموثقون في زماننا انتهى والله أعلم. 
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وأوجب اليمين مهمى يدعي وفي الرهن أن الدفع ليس السلع 

فالوقت لا تكفي فيه المعاينة ولحالة من الفساد بينة 

أي وأوحب اليمين على المرتمن في دعوى الرهن مهمى يدعي الراهن 
المدفوع له هو العين وليس المدفوع له السلع وإنما أحضرت السلعة للعدول حى 
رأوها ثم ردها المرمن ودفع له العين المتفق عليها كمائة وعائة ونصف فيحلف 
المرقن أنه ما تعامل معه على الوجه الفاسد ولا استرد السلعة بعد رأية العدول 
ها ودفع له العين وبعبارة وأوجب أيها القاضي اليمين على البائع مهمى يدعي 
بالبناء للمجهول أي في وقت ولو بعد طول يدعي عليه المشتري أن المدفوع له 
في المعاملة بينهما ليس هو السلع وإنما المدفوع له الدراهم سلفا رأظهرا سلعة 
للعدول تيلا على السلف بزيادة أو .منفعة الرهن لأن الرهن لا يجوز اشتراط 
منفعته في دين السلف ثم ردها إليه بعد حوزها .ععاينة العدول واحد منه عينا 
على وجه السلف. 

وقوله في الرهن أي في دين الرهن ولا مفهوم له وإنما حصه بالذكر لأنه 
الفا وك رودا 9م ااا فا شاف قان نان عن 
إعطاء مائة .عائتين متلا ويظهر أن سلعة للعدول .مائتين ثم يردهما المشتري للبائع 
ويأخذ منه المائة وتارة يتفقان على سلف مائة بمائة فقط مع إعطاء الرهن فيها 
واشتراط منفعته فيظهران للعدول بيع سلعة مائة ورهن إلى أجل ويحوزها 
المشتري بحضرة العدول ثم يردها للبائع ويأحذ منه المائة سلفا فالوقت أي زمن 
ظم واحرى ما بعده لوقتنا لأن الأمر لا يزداد إلا إدبار كما في الأثر لا تكفي 


250 


أي لا تغ فيه عن تممة رد السلعة المشهود بحوزها ودفع الدراهم له المعاينة أي 
معاينة العدول حوز المشتري السلعة المبيعة من يد بائعها فلا بد من توجه اليمين 


عليه بدعوى صاحبه ذلك بخلاف معاينة قبض الصداق فإهًا تغئى عن يمين دافعه 
أن ادعى عليه بعد ذلك عدم قبضه كما مر له في قوله «وفي معاينة دفع لا يمين» 
لمصادمة دعواه البينة بخلاف دعوى الرد بعد القبض كما هنا ومثله اعترافه 
بحوزها منه كما مر له ق قوله «لكن يمين الاعتراف تستبين» ل حالة من غلبة 
الفمساد على معاملتهم بينة أي معلومة ف الناس فيقوى ذلك دعوى المبتاع 
فتجب اليمين على البائع أنه ما عقد معه البيع على أن يردها من يده ويدفع له 
العين ولا استردها منه بالفعل بعد أن حازها منه فإذ أراد دعوى صاحبه بيمينه 
صح البيع وبعبارة أخرى معن كلامه أوجب اليمين على المرتمن مهمى ادعى 
عليه الراهن أن المدفوع إليه في المعاملة عين وأن الدين الذي فيه الرهن من سلف 
وقال له المرتمن إنما دفعت لك عرضا ودين الذي عليك من بيع ولا تسقط هذه 
اليمين عن المرمن بالبينة الشاهدة .معاينة دفعه العرض إذ قال الراهن إنما كان 
ذالك صورة وتحيلا منا للتوصل إلى اشتراط منفعة الرهن وخروجا قي الظاهر عن 
السلف بزيادة إذ لا تكفي المعاينة في هذا الوقت لكثرة التحيل على الرهن 
الفاسد بذالك. 

تهات الأول إا وحبتالبمين على الكرفن لدغرئ: الراقق أنه رذ 
السلعة للمرتمن وأحذ منه دراهم لا لأحل دفع السلعة للراهن لأنه قبضها .ععاينة 
عدلين وما ثبت بعدلين لا يمين فيه وعليه فلو أنكر الراهن قبض السلعة وشهدت 
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عليه البينة بقبضها فلا بمين له على المرتمن وكذا لو أنكر القبض فقامت به البينة 
فادعى الرد فلا يقبل منه أيضا لأنه كذبما بإنكار القبض وبه يبطل قول سي 
الذي يظهر في كيفية اليمين أن يحلف بالله لقد عقد مع الراهن البيع في السلعة 
الى عاينت البينة دفعها بالدين الذي فيه الرهن وما ردها به ولا تواطأ على الرد 


وهذا إذا كان الراهن أقر بقبض السلعة وادعى أن ذلك كان صورة في الظاهر 


فقط وأما إن ادعى أنه لم يدفع إليه سوى الدراهم والدنانير وشهدت عليه البينة 
بقبض السلعة فانظر هل تلزم المرتمن هنا مين أم لا وانظر أيضت هل يقبل قوله 
بعدم قيام البينة بالقبض أنه ردها أم لا. وهو الظاهر بناء على أن مضمن الاقرار 
كصريحه والله أعلم انتهى. 

وجوابه أن كل ما ثبت بالعدلين لا يمين فيه حى قال الإمام المازري لا 
يقول بالتحليف مع شهادة العدلين أحد من فقهاء الأمصار سوى ابن أبي ليلى 
ويذكر عن علي رضي الله عنه انتهى. 

وقسال في التحفة في تعداد الأمور الى توجب الحق بلا يمين ما نصه وما 
عدى الزن ففي اثنين سعة. 

قال ميارة جميع الحقوق المالية والبدنية فجميع ذلك يثبت بعدلين انتهى 
وكذا يقال في احتلاف المشتري والشفيع في الثمن فيحلف المشتري أن أثبته ولو 
دفع بالمعاينة إنما وحبت عليه اليمين مع ذلك لأنه رعا يتفقان على أقل ويظهر أن 
أكثر ولا سيما إن كانت بين البائع والشفيع مشاحنة فيريد أن لا يحوز نصيبه 
بوحه لا بشراء ولا بشفعة كما هو مشاهد في غالب الناس وكذا يقال في 


اعتراف الراهن بقبض السلعة أولا مع ادعائه ثانيا إنما قبض الدراهم إنما وجبت 
اليمين هنا على المرتمن لأحل قول الراهن أن البيع إنما كان صورة فقط وتميلا 
على السلف بزيادة وإلا فلا يمين عليه لأن المكلف يواحذ بإقراره بلا حلاف وما 
يأ به بعد ذالك يعد ندما منه لا يقبل ففي حاشية الشيخ الرهون بعد كلام في 
مسعلة ما نصه وتتبع النصوص بنحو هذا يطول بنا على أنه يكفي شاهدا لابن 
شاس واتباعه قول أهل المذهب قاطبة يواحذ المكلف بلا حجر بإقرار ولا يقبل 


منه تعقبه بالرافع حسبما هو مقرر وقد حكى أبو عمران بن الغطان في كتاب 
الاقناع الاجماع على ذلك ونصه الاستذكار وأجمع العلماء على القضاء بإقرار 
المرء على نفسه انتهى بلفظه. 

الشاي معئ قول ظم فالوقت لا تكفي فيه المعاينة إل إا لا تكفي عن 
وحوب اليمين على المرتمن لرد دعوى الراهن أنه رد له السلعة وأحذ منه دراهم 
هذا هو المراد لا أن البينة بالمعاينة تلغى. 

قال ش قال شيخنا الابار لا شك أن القول قول مدعي الصحة ما لم 
يغلب الفساد فإذا غلب كما في وقتنا فالنظر لله للقاضي وسمعت شيخنا ابن 
سودة رحمه الله يقول في إنكار دفع السلعة في نحو الرهن مثلا إذا وقع بالمعاينة 
ثبت وإلا افتقر لليمين هذا الذي كان يعمل به وأما اليوم فالمعاينة لذلك لا 
تكفي لغلبة الفساد انتهى. 

فإن قلت نقله الش عن هذين الشيخين فشكل غاية لأن الموضوع إن دفع 
السلعة ثابت ,معاينة البينة أو الاعتراف فكيف تقبل دعوى الراهن خلافه وهل 
هذا إلا من تقديم قول المدعي على البينة الذي لا حفاء في بطلانه. 
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قلت إنما هي لما يدعيه الراهن من رد السلعة وأحذ الدراهم وأما قبض 
السلعة فثابت لا بمين فيه بحيث لو ادعى أنه لم يقبض السلعة أصلا فلا يمين على 
المرتمن إلا إن قام بالقرب وادعى أن ذلك كان حيلة للتوصل إلى جر النفع فله 
الك المعمول به من الأقوال ومذهب مالك وأصحابه أن لا يمين أصلا 
وأن المعتبر هو ما في الرسم فقد قال ابن سهل رحمه الله أن أيوب بن سليمان 
وجماعة من الشيوخ أفتوا فيمن أقر ما ني صداق ابنته وقال ظننت بالناكح خيرا 
فأشهدت له بالقبض أن الناكح تحب عليه اليمين لقد قضى كما ذكر في 
الكتاب محداثة عهد عقده ثم قال ابن سهل معترضا هذه الفتوى إيجابهم اليمين 
على الناكح بعد إشهاد المنكح بالقبض لهم مثل هذا في البيوع وهو حلاف ما 
ذكره ابن حبيب عن مالك قال عنه إذا تشاهد المتبايعان عل دفع الثمن ثم طلب 
البائع الثمن وقال إنما اشهدت لك بقبضه ثقة بك وأراد إحلافه فليس له ذالك 
وهو نص لا يجوز خلافه رواية ونظرا أما الرواية فقد ذكرناها وأما النظر فإن 
الله تعالى لم يأمر بالشهادة إلا لدفع هذا وشبهه من التنازع بين المتبايعين وقد 
أبرأ ذمته مما كانت به مشغولة من حقه ولا سبيل له إلى العودة لشغلها به ولو 
فتح هذا وشبهه لارتفعت الحقوق وانحلت العقود وذالك الضلال البعيد انتهى. 

وفي أجوبة القاضي ابن عطية الونشريسي كما في الفائق أن الاشهاد إذا 
وقع بين المتداينين أو المتبايعين فكل من ادعى حلاف ما في الرسم فقوله غير 
مقبول وحجته داحضة إلا أن يقوم البيان عليها ولو سومح في هذا لارتفعت 
الحقائق وانحلت العقود والوثائق ولهذا أمر الله سبحانه بالاشهاد ليرتفع التراع 
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وتنحسم مادة الدفاع ولو قام هذا المدعي بالقرب لحلف المدعي عليه أنه أقبضه 
الطعام كله ولم يبق نما في الرسم شيء إلا وقد دفعته لك قاله ابن لبابة وأيوب 
بن سليمان ومحمد بن وليد وقيل لا يمين عليه قرب الأمد أو بعد حكى القولين 
ابن الهندي قي وثائقه انتهى. 

الغالسث قال سي بعد نقل كلام ش المتقدم ما نصه قلت هذا الحكم مع 
معاينة الشهود دفع السلعة وأما مع عدم المعاينة فيحتمل أن يكون الحكم توجه 
اليمين على المرتمن المدعي الصحة من باب أولى يحتمل أن يكون القول حينكذ 
قول من ادعى دفع الدراهم وهو الذي يقتضيه تقييد كون القول لمن ادعى 
الصحة بأن لا يغلب الفساد فيكون القول لمدعيه والناظم إنما تكلم على صورة 
المعاينة فقط والله أعلم وما ذكر فيها من لزوم اليمين مبئ على القول لماعي 
الصحة انتهى. 

قلت قوله ويحتمل أن يكون القول حينئذ قول مدعي دفع الدراهم الخ 
غلط لأن الراهن مشهد على نفسه البينة أنه حاز السلعة فكيف يقبل قوله أنه إنما 
أذ الدراهم لا السلعة ويقدم على البينة مع أن هذه دعوى فقط وأي فرق بين 
المعاينة والاعتراف حن لا يقبل قوله في المعاينة ويقبل في الاعتراف وهذا كتب 
عليه بعض الشراح هنا ما نصه وما حصل لصاحب الأصل هنا يعن سي من 
الغلط ف التفريق بين معاينة الحوز والإقرار به قي الحكم ظاهر ومنشؤه توهمه أن 
البينة أقوى من إقراره مع أن المنصوص عليه خلافه كما في شرح التلقين لأن 
البينة تحتمل الصدق والكذب ويمكن الدفع فيها ومعارضتها بأقوى منها عدالة 
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بخلاف الإقرار انتهى وما ذكره من أن الاقرار أقوى من البينة صحيح قال ابن 


فرحون في التبصرة نقلا عن ابن راشد حقيقة الاقرار الاخبار عن أمر يتعلق به 
حق للغير وحكمه اللزوم وهو أبلغ من الشهادة انتهى. 

وفي شرح التحفة للقاضي اليزناسي ما نصه ويقضي علي المقر بإقراره 
وهو أقوى من إقامة البينة عليه لقوله يخ أحق ما يواحذ به المرء اقراره على نفسه 
انتهى. وأما قوله وهو الذي يقتضيه تقييد كون القول لمن ادعى الصحة اذا لم 
يغلب الفساد ففيه نظر أيضا لأن موضوع ذلك في بحرد الدعوى كقول المختصر 
كمدعي الصحة إن لم يغلب الفساد الخ وقول التحفة أيضا : 

والقول قول مدع للأصل أو صحة في كل فعل فلل 

ما لم يكن في ذلك عرف جار على حلاف ذلك ذو واستقرار 

ا 

والموضوع هنا مع وجود البينة بخلافه فلا يقال بتقديم العرف لأنه إنما يعتبر 
إن لم توحد البينة بخلافه وإلا فلا عبرة به» وبه يبطل قوله أيضا إن كلام ظم 
مب على أن القول لمدعي الصحة لأنه مع قيام البينة فيصح بناؤه على أن القول 
لدعي الصحة أو الفساد فتأمله. 

الرابع قال سي بحث ضي في كلام ش فقال أي نظر يبقى للقاضي مع 
غلبة الفساد والذي تقتضيه قواعد الفقه أن القول قول مدعي أن الرهن بالدراهم 
وف لامية الزقاق ذلك صريحا وسلمه شارحها وترجع من قدم ذلك الأمر بعد 


نقله جواب ابن أبي الدنيا مختصرا وقي الفائق لو احتلفا يعي المتراهنين ولا بينة 
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ثم قال ضي فأنت ترى بهذا كله أن الحق في النازلة حيث غلب الفساد ترحيح 


قول مدعيه انتهى. 

قلت ما ذهب إليه ضي من أن القول قول مدعي الفساد واضح حيث لا 
بينة .كعاينة دفع السلعة وأما مع قيام البينة بذالك فصاحب الفائق ذكر في ذلك 
القولين كما رأيت من غير ترجيح وليس كلامه صريحا في قبول دعوى الراهن 
الفساد غير أنه ذكر أن عمل الناس على الوجه الفاسد شائع ذائع وسيأقٍ كلامه 
إن شاء الله ولا يبعد أن يكون العمل جرى بقول ابن الحاج لا بقول ابن رشد 
فيكون على نمط ما مر في قول الناظم والقول قول مدعي الطوع أن المعتبر ما 
كتبب في الوثيقة دون ما حرى به العرف وراجع ما كتبناه هناك نعم في آخر 
جواب ابن أبي الدنيا ما هو ظاهر الدلالة على ما ذهب إليه ضي ولكن لقائل أن 
يقول لا يلزم من فتوى ابن أبي الدنيا في رهون تونس أن يكون الحكم كذلك 
بفاس لأا مبنية على كثرة وقوع عقد الراهن فاسدا عند أهل البلد وذلك مما 
يبختلف بالقلة والكثرة فلعل عمل أهل فاس الذي هو تحليف مدعي الصحة 
وحعل القول له حري على أن الرهن يكون عندهم فاسدا تارة وصحيحا أخرى 
ول يقو الفساد عندهم قوة توجب أن يكون القول قول مدعيه إلا مع عدم 
معاينة دفع السلعة أما إذا عاين الشهود ذلك فرأوا أن ظاهر الحال صحة الرهن 
والحكم إنما يتبع الظاهر لا الباطن وما في نفس الأمر نعم التهمة بالفساد 
وبالتحيل على إظهار صحة الرهن الفاسد في الباطن حاصلة ولأجلها وحبت 
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السلعة ولو جعل القول لمدعي الفساد في هذه الصورة لم تنعقد وثيقة على راهن 
رهنا صحيحا أصلا من حيث أنه يقبل منه ما يدعي من الفساد الموجب لحل 


العتقد عنه مهمى ادعاه وغاية المقدور هو ما كتب من المعاينة وني فتح هذا 
الباب على الناس ضرر عظيم وإبطال لحقوق كثيرة وقد ذكر سيدي مصباح في 
بعض أجوبته أن القاعدة ان كل عقد بين اثنين لا يصدق أحدهما على الآخر 
اام خب له اشهى:. وقد يحتج لعمل أهل فاس على قبول قول مدعي 
الصحة عند قيام البينة بدفع السلعة ما وقع قي جواب لأبي يوسف الزغي حسبما 
وقع في رهون المازوني وبيوع المعيار انتهى كلام سي. 

قلت ما قاله ضي رحمه الله من أن الذي تقتضيه قواعد الفقه أن القول 
قول مدعي الرهن بالدراهم غير جيد إذ محل ذلك عند التجرد من البينة لا معها 
كماهو الموضوع بل النصوص مصرحة بخلاف ما قاله إذ لا قوام للعرف مع 
وحود البينة بخلافه فتأمله وأما قوله وقي لامية الزقاق ذلك صريحا إلخ فليس 
بشيء إذ ليس في كلام الزقاق التصريح بأن ذلك مع وجود البينة بالصحة بل 
محله إذا لم تقم بينة وبه قرره أبو حفص الفاسي وهو ظاهر. 

وقوله عن الفائق فالقول لمدعي الفساد لغلبته اتفاقا الخ إنما يرجع الاتفاق 
في كلامه للغلبة أي أن غلبية الفساد في دعوى المتراهنين متفق عليها ولا يرجع 
لقوله فالقول لمدعي الفساد إذ لا اتفاق فيه بل المشهتور حلافه وأن القول 
قول مدعي الصحة مطلقا وقيده المازري ما إذا لم يغلب الفساد وجعله ابن 
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الحاحب مقابلا قال أبو حفص الفاسي في شرح اللامية ما نصه مقتضى كلام 


الناظم أي الزقاق أنه اعتمد القول بأن العقود الي يغلب فيها الفساد أو يتحمص 
لا يكون القول فيها لمدعي الصحة وقد صرح في المدونة بأن القول لمدعي 
الصحة قي مواضع كالبيع والقراض والمسافات وأطلق وبه صدر ابن الحاحب في 
البيوع وحكى التقييد فقيل ولفظه وإذا احتلفا في الصحة والفساد ففيها القول 
قول مدعيها وقيل إن غلب الفساد فالقول قول مدعيه لذالك قال سحنون في 
المغارسة القول قول مدعي الفساد انتهى. 

وقال في المتيطية إن ادعى أحدهما في السلم أنهما لم يضربا له أحلا أو أن 
رأس ماله تأحر شهرا أو أكذبه الآخر فالقول قول مدعي الحلال منهما مع ينه 
إلا أن تقوم للأخير بينة على ما ادعاه من الفساد. فيفهم من قوله إلا أن تقوم بينة 
إل أنه لا يلتفت لدعوى أحدهما مع وجود البينة وصرح به الشيخ الرهوني وهو 
ظاهر فقال بعد نقل كلام لابن رشد ما نصه. 

تنبيه قول ابن رشد ولا بينة لأحدهما يفيد أنه لو كانت لأحدهما بينة عمل 
عليها ولا يلتفت لقول البائع مطلقا ولا إشكال في ذالك إلخ. 

وقال ابن عرفة ففي كون القول قول مدعي الصحة أبدا أو أن لم يؤل إلى 
الاحتلاف في قدر الثمن أو نوعه»ء أو إن فات المبيع» رابعها إن كانت العرف 
وإن كان الفساد فالقول قول مدعيه وإلا تحالفا لظاهرها إلخ فأنت ترى أن هذا 
القول هو الرابع وأن ظاهر المدونة هو القول لمدعي الصحة أبدا وصدر به ابن 
الحاحب وابن عرفة وبه يظهر ما في كلام ضي والعجب من تسليم سي له ذلك 
والله أعلم. 
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وقوله ما ذهب إليه ضي واضح حيث لا بينة بمعاينة دفع السلعة الخ فيه 
نظر بل ليس بواضح إذ لا فرق مع وجود البينة بين المعاينة والاعتراف إذ لا 
يعتبر قول المدعي .حجرده مع قيام البينة بخلافه وإن وافق العرف. 

وقوله فصاحب الفائق ذكر في ذلك القولين إلخ غير سديد أيضا إذ 
القولان في كلام الفائق ليس فيهما تقييد بالمعاينة وقد تكلم على صورت المعاينة 
وعدمها ثم قال لو اختلفا ولا بينة فالقول قول مدعي الفساد لغلبته اتفاقا ومع 
البينة قولان لابن رشد وابن الحاج انتهى. بلفظه تأمله وكذا ابن أبي الدنيا صرح 
بالصورتين و لم يفرق بينهما ففي نوازل الرهن من المعيار من جواب له أنه قال 
أن المجاري من معاملة أهل تونس على ما بلغه أفهم يرهنون بالدراهم مع شرط 
المنفعة ويقولون أن الشهود لا يشهدون على هذا فيأتون بعروض للاشهاد عليها 
ثم يردوها إلى رها ويعطون العين قال ودفعهم الدنانير بغير سلعة أقل وقوعا من 
الأول انتهى بخ ثم بعد هذا كله رأيت الشيخ مس صرح عا قلته فلله الحمد على 
موافقته ونصه في حواب له في نوازله إذا كانت بينهما أي المتراهنين رسم ظاهر 
القطة فالقول قزل مدعيها والبمين غليه لرد دعو خصمة الفساد واا كان 
القول له وإن غلب الفساد على هذه المعاملة للشبهة الى بيده المرجحة ظاهرا 
لقوله ولا يسقط عنه اليمين تضمن الرسم معاينة شهوده لدفع السلعة كما كان 
القاضي ابن سودة يسقطها لذالك عن المرتمن لتفاحش الفساد في هذه المسكلة 
وزيادته على ما كان في زمانه وإن لم تكن عقدة الرهن برسم أو كانت به 
واض محل أو كان لكل منهما بينة على دعواه فالقول قول مدعي الفساد 
واليمين من قبله لترحح جانبه بغلبة الفساد في الوقت على ذلك وشهادة العرف 


له وعلى هذا القسم الثاني يحمل قول الفقهاء إذا احتلف المتعاقدان في الصحة 
والفساد فالقول قول مدعي الصحة إلا أن يغلب الفساد فيكون حينعذ القول 


قول مدعيه فمرادهم حيث تكافآت الدعوى بأن لم يكن بيد واحد منهما رسم 
يرجح قوله ويوافق دعواه أو كان بيد كل منهما أما لو كان الرسم بيد مدعي 
الصحة فقط فإنه يكون القول قوله ولو غلب الفساد وتكون اليمين حينغذ عليه 
كما قدمنا (أه) وبه يبطل قول سي هنا الرابع أي من التنبيهات إنما حملنا 
كلام ظم على خصوص الصورة الي يحضر المتراهنان فيها السلعة للشهود لتبقى 
الصورة الأحرى الي يتشاهدان فيها على غير سلعة مسكوتا عنها فلا تدحل في 
الحكم الذي ذكر من جعل القول للمرتمن مع يمينه ويكون الحكم فيها حيتئذ أن 
القول قول الراهن لمدعي لفساد المعاملة لغلبة ذلك وقد وجدنا مسائل في الفقه 
حالف فيها الاقرار حكم المعاينة فتكون هذه المسئلة من ذالك النمط انظر 
الباب الثالث عشر من الفائق وما قدمته في شرح قوله وقي معاينة دفع لا يمين 
البيت انتهى. 

وقوله ولكن لقائل أن يقول الخ جزم به بعض الشراح هنا فقال ولا يجيء 
هنا كون القول قول مدعي الفساد لغلبته ولو غلب على حال من ادعاه عليه من 
المتعاقدين لما في حل ذلك الباب على الناس من عظيم الضرر بحل سائر عقودهم 
بدعوى كل من انعقد عليه عقد من العقود لما علم من أن القاعدة الفقهية أن 
كل عقد بين اثنين لا يصدق أحدهما على الآخر فيما يوجب حله قاله سيدي 
مصباح في بعض فتاويه فغلب هنا الأصل في عقود المسلمين الذي هو الصحة 
واللزوم وبقاء ما كان على ما كان على الغالب الذي هو فسادها وإن كان 
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الأكثر في مسائل المذهب خلافه للشافعية فلذلك اقتصر عليه كثير من المؤلفين 
كصاحب اللامية بقوله : 


صحيحا وضدا والذي هو غالب فاعط لكل ما اقتضاه وكملا 

ومثله لصاحب الفائق خليل كمدعي الصحة إن لم يغلب الفساد (أه) 
والعمل على تقديم المكتوب على ما يقصد غالبا عند اختلافهما كما مر في 
قوله : 
لقوله ي أمرت أن أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر لأن الأصل أمر مقطوع 
بوحوده مشكوك في بقائه والغالب أمر مرجحح وجوده بعادة وقد تتخلف فمالت 
المالكية في حل مسائل مذهبهم إلى الثاني هو الحمل على الغالب ما لم يؤد إلى 
مفسدة عامة فيترك رعيا للمصالح العامة والشافعية إلى الأول الذي هو 
استصحاب الأصل(أه). 

الخسامس ألزم القاضي المكناسي الشهود أن لا يشهدوا في الرهان حى 
يقرروا على الراهن أن إظهار العرض للشهود وإعطاء العين لا يحوز أن يشترط 
المنفعة فيه وفائدته أنه لا يعذر بالجهل إذ ادعى فساد المعاملة ويؤدب فإن أشهد 
على نفسه أنه لا يدعى فسادا فأنه يلزمه ولا يقبل منه أن ادعاه انتهى ونحوه ف 
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الخه ان 


وضامن مضمونه قد أحضر بوضع إخراجه تعذر 

يكفيه ما لم يضمن الاحضار له .مجلس الشرع بتلك المنزلة 

وضامن مبتدا وجملة مضمونة قد أحضر صفة له وباء.موضع يمعي في 
تتعلق بأحضر وجملة إخراجه تعذر نعت لموضع وجملة يكفيه حبر وما مصدرية 
ظرفية ولم جازمة ويضمن بحزوم بلم والاحضار مفعول به وله يتعلق بالاحضار 
أو بيضمن وكذا بمجلس الشرع وبتلك المتزلة حلل من مجلس الشرع أي حالة 
كون بحلس الشرع المشترط حضوره فيه باقيا بتلك الحالة احترازا عما إذا تغير 
ولم يبق بجلسا للشرع أو خرب أو نزع حاكمه أو مات وصار لا تحري فيه 
الأحكام فإنه لا يبرأ بإحضاره فيه على أحد القولين قال ش هذا أيضا مما وقع به: 
الحكم وسمعته من شيخنا ابن سودة وهو أن الضامن للوجه إذا أحضر مضمونه 
في زاوية مثلا ولم يتمكن من إحراجه منها فذلك إحضار يكفي إلا إذا كان 
ضمنه وهو بلمحلس الشرعي فيحضره وإلا أدى المال (أه) بنقل سي وفيه 
نقض وعبارته كما في نقل ضي عنه إلا إذا كان ضمنه وهو يما مجلس الشرع 
فيحضره وإلا أدى (أه) وعليه فضمير بما عائد على زاوية تأمله ثم قال سي 
قول ظم له يحتمل أن يتعلق الحار والمجرور يضمن فيتعين عود الضمير لصاحب 
الحق وهو المضمون له ويحتمل أن يتعلق بالاحضار فيصح عود الضمير للغرم 
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الطلوب أو للمضمون له الطالب وانظر بم يتعلق بمجلس هل يضمن أو 
بالإاحضار والأول هو الذي يفهم من قوله في الشرح إلا إذا كان ضمنه وهو 
بالمجلس الشرعي والمعى عليه أنه يكفي حميل الوجه إحضار المضمون بالموضع 
الذي يتعذر إخراجه منه إن كان الضمان وقع في غير بحلس الشرع ولا يكفيه 
ذلك إن وقع الضمان في مجلس الشرع. 

وكان التعويل في هذا الفرق على ما يفهم من قرينة الحال وإن القصد في 
الصورة الأولى إحضار المطلوب في محل الفصل وقي الصورة الثانية التحرز من 
فرار المضمون وحروجه من البلد أو غيبته عن الطالب بحيث لا يعلم موضعه فإذا 
علم موضعه بالبلد حصل المقصود من الحمالة وإن كان الموضوع يتعذر إخراجه 
منه لا مكان نصب الحكومة حيئئذ بينه وبينه بأن يبعث القاضي إلى المضمون إما 
أن يخرج أو يوكل وكيلا وإما أن يحكم عليه بحكم الملك وإن توقف الحكم على 
إحضار ذاته أحرج من الحرم الذي تمنع فيه فهو حينئذ من حيث عدم تعذر 
الحكم عليه يمتزلة المسلم في السجن فهذا وجه العمل المذكور والله أعلم وإلا 
فالمنصوص في المدونة أن حميل الوجه لا ييرأ بتسليم المضمون في محل يقدر على 
التمنع فيه قال فيها وإن دفعه إليه في بلد لا سلطان فيه أو في حال فتنة أو مفازة 
أو مكان (أه) يقدر الغريم على الامتناع منه لم ييرأ الحميل حى يدفعه إليه 
عوضع يصل إليه وبه سلطان انتهى بنقل ضيح ونحوه في المواق والقلشاني وهذا 
الحكم الذي في المدونة مع عدم اشتراط مكان بعينه وإلا لزم إحضار الغرتم في 
ذلك المكان بخصوصه. 
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قال ابن سلمون يلزم الضامن إحضار المضمون حيث شرط فإن لم يشترط 


موضعا معينا فلا يبرأ حى يجمع بينهما في موضع به سلطان فإن أحضره في 


موضع قفر أو موضع لا حكم فيه فلا يبرأ من الحمالة. 

قال ابن عبد البر وليس عليه إحضاره عند الحاكم إلا أن يشترط ذلك في 
ضمانهوأه) وما نقله عن ابن عبد البر ذكره في كتابه الكافي كما في المواق 
وضيح والنهاية وحاصله أن عمل أهل فاس جرى ببراءة ذمة ضامن الوحه 
بإحضاره له ولو في مكان يتعذر على صاحبه عادة إخراحه منه كمسجد وزاوية 
وضريح ولي ما لم يشترط عليه إحضاره له .مجلس الشرع ونحوه من كل مكان 
تحري فيه الأحكام الشرعية أو جرت عادة الناس به فيلزم إحضاره فيه فمثل 
اشتراط إحضاره له في مجلس الشرع وقوع الضمان فيه ويحمل على أنه المراد 
عند إقامه هذا كله ما لم تحر العادة ممكان مخصوص كمجلس القاضي .عراكش 
ونواحيه فيتعين لما علم أنه كالشرط ولعل عادة أهل فاس في وقت ظم إلى الآن 
لم تحر بإحضاره له في مكان وض مم انا اللاي ع مدان ق را ا 
من الكفالة بالوحه إحضاره في مكان يتأتى فيه الانتصاف منه لقول المدونة وإن 
دفعه إليه في بلد لا سلطان فيه أو في حال فتنة أو في مفازة أو مكان يقدر الغريم 
على الامتناع منه لم يبرأ الحميل حى يدفعه إليه.موضع يصل إليه وبه سلطان 
انتهى والمراد بالسلطان مطلق الحاكم والله أعلم. 

تنبيهان الأول قال سي قول ظم بتلك المتزلة كذا في نسخة وفي أخرى 
بتلك النازلة وكلاهما لا تحقق المراد منه الآن والله الموفق انتهى قال بعضهم 
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يحتمل على نسخة المتزلة ميم قبل النون أن يكون بدلا من قوله مجلس الشرع 
أتى به والله أعلم لزيادة التقرير والتوكيد لما فيه من التكرير والاشعار بأن بجلس 
الشرع له منزلة عالية ودرجة سامية فلذلك عبر .ما يدل على البعد من أسماء 


الإشضارة تتريلا لبعد درجته ورفعة محله مترلة بعد المسافة وعلى نسخة النازلة 
بالنون بعدها ألف فيكون قوله بتلك الخ يتعلق بيضمن والباء سببية بخلافها على 
النسخة الأولى فإِنها ظرفية كالي قبلها أي لا يكفي الحميل أن يحضر المضمون 
عموضع يتعذر إخراحه منه إن وقع الضمان الكائن بسبب تلك النازلة في مجلس 
الشرع والله أعلم بالصواب انتهى. 

قلت الصواب ما قررناه به أولا لقول التوضيح عند قول ابن الحاجب 
ويبرأ بتسليمه في مكان اشتراطه ما نصه هذا إذا كان مكان الاشتراط باقيا على 
حاله تحري فيه الأحكام وأما إن خرب وصار لا تحري فيه الأحكام فهل يبرأ 
بإحضار الغريم فيه قولان ذكرهما محمد بن عبد الملك وكذلك ذكر القولين إذا 
حضره بغير بلد الاشتراط بحيث تأخذه فيه الأحكام حكاهما ابن عبد الحكم 
المازرني وهذا عندي يلاحظ مسئلة الشرط الذي لا يفيد ابن عبد السلام وقد 
يكون هذا الشرط مفيدا كما إذا كان البلد المشترط إحضاره فيه هو موضع 
سكن البينة أو كان الحق غير عين فللطالب غرض في أخذه في محل الاشتراط 
انتهى ونقل التتاءي القولين اللذين في مسئلة الإحضار في غير بلد الاشتراط 


وحكى عن بعض مشايخه أن المشهور منهما أنه يبرأ انتهى. 


ظ ظ 


الثاني قال الحقق اليازعي في نوازله الحمد لله إنما هي ملجأ لمن يخاف الظلم 
يستجير بها من التباعات والمطالبة الباطلة وأما الحقوق اللازمة فقد قال عليه 
السلام أن الحرم لا يجير عاصيا الحديث انتهى. وانظر تمام هذه المسئلة في الشرح 


ولابد. 


وصاحب الحق مع الإحضار وغرية الموسر بالخيار 

في ضامن أوس له قد ضمنا أيهماطلب منه مكنا 

وصاحب الحق مبتدأ ومضاف إليه وهو رب الدين الحال أصالة أو الذي 
تم أجله وقد كان له به ميل ومع الإحضار حال أي حال تم کون خياره في 
اتباع أيهما شاء منوطا مع الاحضار أي إحضار غريه الموسر قال فيه زائدة 
وغرعه مضاف إليه وهو المديان والموسر بالخفض نعت له وبالخيار الخبر ويصح 
أن يكون بالنصب نعتا لغريمه وهو مفعول بالاحضار الذي هو مصدر محلف بأل 
والفاعل محذوف أي احضار الضامن غريمه الموسر وق ضامن يتعلق به أي هو 
بالخيار قي اتباع الضامن بحقه أو أحذه ممن لا قد ضمن بالبناء للمفعول أي أو 
ممن قد ضمنه الضامن وهو المدين أيهما أي الضامن والمدين طلب رب الدين 
حقه منه مكن أي حكم له به قال سي هذه المسئلة مفروضة في ضمان المال 
والمعن أنه جرى العمل بتخيير صاحب الحق وهو المضمون له في أن يأخذه بحقه 
من أحب من الضامن أو الغرع الحاضر الملي فمن طلبه منهما بحقه قضى له فيه 
وهو أحد القولين في المسكلة ومقابله لا يطالب الضامن مع حضور الغريم موسرا 
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والقولان لمالك في المدونة والثاي منهما هو المشهور وإليه رحع الإمام وبه أحذ 
ابن القاسم وعليه اقتصر في المختصر وعبارته ولا يطالب إن حضر الغريم موسرا 
قال التتاءي وعليه العمل وبه القضاء وأما القول الأول فهو قول مالك رحمه الله 


الذي رجع عنه وهو قول أبي حنيفة والشافعي لحديث الزعيم غارم وظاهره 
مطلقا قاله القلشاني ويهذا القول المرحوع عنه صدر ابن الحاحب وابن سلمون 
قال الشارح قال سيدي العربي الذي جرى به العمل أن صاحب الحق بالخيار 
أيهما (ظ) يكن منه وقال القلشان أن العمل عا في المحتصر فالعمل مختلف 
بحسب الزمان أو المكان أو هما انتهى زاد ضي بعده ما نصه وقي شرح اليزناسي 
على التحفة جرى العمل بفاس وأحوازها ومراكش بالتخيير وهو القول 
المرجوع عنه يعي لمالك ومفهوم مع الاحضار الخ أنه مع الغيبة يطالب الضامن 
ولا إشكال فيه وكذا إذا كان الغريم معدما ثم قال اليزناسي ما تقدم للشارح من 
العمل بالقول المرجوع عنه عكسه التتاءي إلا أن يريد عمل بلده مصر ويريد 
الشارح عمل الأندلس والذي أخذناه عن الأشياخ من أهل الأحكام الموثقين أن 
عمل بلدنا وما بعدها من مدن المغرب كفاس ومراكش إنما هو على عمل 
الأندلس في هذه المسئلة وغيرها لا عمل تونس ومصر انتهى. 

مسئلة سكل الفقيه سيدي عبد ال رحمان الحائك عن مضمون له سجن 
مضمونه هل له مطالبة ضامنه على ما عليه عمل أهل فاس من الخيار إلح. 

فأجاب بعد أن ذكر أن العمل تلون أي احتلف فقيل بالقول المرحوع إليه 


وقيل بالقول المرجوع عنه ما نصه وهذا إن لم يشترط أن يأحذ بحقه أيهما شاء 


268 


9 بلك5ححبكبكبكبكبك“بلحكككبككب“ل؛ك293733ا10اا001 


وإلا عمل بشرطه مطلقا على المشهور وقد ذكر ما به عمل فاس شيخنا بناني 
وبهرأيت فتوى شيخه وشيخنا وشيخ الجماعة سيدي محمد بن قاسم 
حسوس وبالجملة المسئلة فيها اضطراب نعم مسئلة السؤال لما رضي ,متابعة 
الأصل لا مطالبة له بفرعه إلا عند العجز كما تدل عليه انقالهم والله الموفق 
(أه) بخ. 

وقال تس إن شرط قي أصل الضمان تقديم الضامن أو المدين أو شرط 
الضامن أن لا يؤاحذ في حضور المدين أو يسره أو بعد موته ونحو ذلك فيعمل 
بالشرط قطعا انتهى وقال قبل هذا إذا رحع على الضامن فسجنه فللضامن أن 
يسجن المدين بل للحميل أن يطالب المدين بالأداء ولو لم يطلبه رب الدين لتبرأً 
ذمته من الحمالة خلافا لما كان يفعله بعض قضاة الوقت من أن الضامن لا 
يطلب المدين حى يؤدى ففي ابن سلمون إذا كان قبل شخصين وهما متضامنان 
فيه ايها شاء صاحب الحق أخذه بحقه فإن أخذه من أحدهما فحبسه فأراد 
امحبوس أن يحبس صاحبه فله ذلك ويعمل به مثل ما يعمل صاحب الدين بالغريم 
قاله ابن القاسم إلخ وهذا ظاهر ثم قال إذا اجتمع الرهن المفوض في بيعه 
والضامن فإن البراءة تكون بالرهن لا بالضامن على المشهور لأنه يمتزلة حضور 
الضامن والمضمون إلا أن يكون في إثبات موحبات البيع طول قاله في نوازل 
الخلع الخ. 

قلت هذا وإن تبع فيه أبا علي بن رحال في شرح المختصر لكنه غير ظاهر 
لأنه حار على المشهور والعمل بخلافه لأنه عليه يكون صاحب الحق بالخيار إن 
شاء قدم الضامن وإن شاء باع الرهن تأمله. 
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الشركة 


وشركة الأبدان في مستأجر بالجزء يستأجر ذات الأخر 

أي شر كة الأبدان جائزة وحاصلة في قضية مستأجر بكسر الحيم بالجزء 
من رحاه مثلا ثم كان قائلا له ما يستاحر به فاستأنف الحواب له بقوله يستأجر 
به ذات الأخر أي ذات شخص آخر والمعن نما جرى العمل أنه من حيز شركة 
الأبدان تجار لجال لخدا تعره ون هه وي غي اة على ار 
الآحر هذا أقرب ما يحمل عليه ويكون أشار لمضمن فتوى أي الحسن الصغير 
فيمن له رحى على ماء فأراد أن يستأجر من يقوم له .وما فلم يجده إلا بحزء 
من غلتها. 

فأجاب إذا قال استأحرني بجزء من غلتها فلا يجوز للجهل ولكن يعدان 
على جزء من منافعها لمدة معلومة يبمنافع الرجال في قيامه على باقي الأجزاء فإذا 
تملكا المنافع معا كانت الغلة بينهما مثل أن يستأحر منه ثلاثة أرباع منافعه بربع 
منافع الرحى ليقوم على الثلاثة الأرباع الباقية فتصير منافعها مشتركة بينهما 
الربع للأجير والباقي للمالك فيقتسمان الغلة على ذلك ونظير هذا من استأحر 
عبدا ذا صنعة بأجرة معلومة ليأتيه بخراحه فيجوز ولا يجوز أن يستأجر منافعه 
ونظيره أيضا أن يقول له ادفع لي دابتك لأخدم عليها بنصف ما اكتسبه عليها 
فيمنع ولو قال على أن يكون لك نصف منافعي بنصف منافع الدابة فتصير 
المنفعتان أنصافا بينهما جاز وتظهر فائدة الفرق في مسئلة الرحى مثلا لو كان 


يطحن للناس بالدين فافلس الذي طحن له فالأجرة من الأجير ورب الرحى ولو 
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كان استأجره بجزء ثما يكتسب لكانت الأجرة له على رب الرحى فتأمله فإنه 
خحفي (أه) ونقل الفتوى المذكورة في المعيار وابن هلال وزاد وقد أشار الشيخ 
لنحوه قي تقييده قي الجعل والإحارة فقال بعد كلام لابن المواز وكذا من كانت 
له رحى ودار لم جز أن يقول له قم لي عليها بنصف غلتها أو ربعها وإنما يقول 
له أكريك ربع هذه الرحى .منافعك على الثلاثة الأرباع سنة فيكون ما ينشأ عن 
الرحى إنما ينشأ على ملك رها وملك القائم يماوأه). 

قلت صدر الجواب المشار له المصرح ,منعه هو الذي أشار له خليل بقوله 
عطفا على ما هو فاسد واعمل على داب فما حصل فلك نصفه وهو للعامل 
وعليه أحربا إلح وأما قوله ادفع لي دابتك لاخدم عليها إلخ فهو قول خليل 
وحار بنصف ما يحتطب عليها الخ لكن الحواز فيها مقيد بقيدين أحدهما أن يعلم 
ما يحتطبه عليها بعرف أو غيره سواء قيد بزمن كيوم لي وغدا لك أو لا كنقلة 
وة للعو كما اللي وهو المد كا شيد الطاب وق عا ا خر 
تت له فالأحرة هنا معلومة فخلافها في قوله واعمل على داب الخ ثانيهما أن لا 
يزيد على الصيغة المذكورة ولا تأحذ نصفك إلا بعد بيعه مجتمعا أو بعد نقله 
مجتمعا لموضع كذا فيمنع كما لابن عرفة واحترز بنصف ما ال عن نصف تمن 
ما إل فلا يجوز لقوة الغرر بعدم انضباطه راحع ز. 

فإن قلست يبعد أن يكون ظم أشار لما ذكرت لأنه سماها شركة أبدان 
والمعهود في شرك الأبدان أن العمل على المتشاركين ولا كذلك مسئلة أبي 
الحسن لأن أحدهما أحرج الرحى وهي مال. 
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قلت أجيب بأن عمل العامل في الرحى بعضه عن نفسه وبعضه بحكم 
الاستيجار عن ربا والرحى إنما هي آلة ولم يشرك :رها العامل في رقبتها فلم 
تكن السئلة إذن من شركة الأموال ولا من شركة الذمم مبحثا فتخلصت 
لشركة الأبدان. 


وما على الشريك يوما إن سكن في قدر حظه لغيره من 

يعن أن من سكن من الدار المشتركة مقدار حقه فقط أو زرع من الأرض 
کد :فالا شو عليه من الكراء لغيره من بقية الش ركاء فيما سكنه أو زرعه 
بخلاف من سافر .ع رکب بينه وبين غيره فعليه الكراء له ففي نوازل البرزلي قال 
أبو حفص إذا زرع أحد الورئة قدر حظه من الأرض لا كراء عليه لأنه إنما 
زرع قدر حصته بخلاف مركب بينهم لأن راکبه سافر به ولیس على شريكه أن 
يسافر مر كبه بغير كراء والأرض هي على حاا البرزلي وكذا يلزم في الدار وإنها 
على حاها بخلاف ال ركب انتهى. 

قال ق بعد نقل هذا الكلام عند قول خليل وكذي رحى ما نصه ويظهر 
من البرزلي أنه رحح هذا على فتيا السيوري في امرأة لها شقص بدار بقيت بتلك 
الدار تسكنه وحدها فقام عليها من له البقية بكراء حظه فقالت إنما سكنت قدر 
حظي فقال السيوري عليها الكراء انتهى منه ومفهوم سكن أي انتفع بنفسه أنه 
إن أكرى لغيره أو شغل أكثر من حقه أو اشتغل أن عليه الثمن وهو كذلك قال 
سي ومفهوم قوله في قدر حظه أنه لو سكن في اللجميع لم يكن الحكم كذلك 
وفيه تفصيل يعلم من كلام الحطاب فنقله ثم قال يؤخذ منه أنه يشترط في عدم 


رجوع الشريك على المنتفع بنصيبه شرطان أن ينتفع بنفسه وان لا يعلم بشريكه 
وذكر الشيخ أحمد بن فجلة شرطا ثالثا لذلك وهو أن يكون في نصيب المنتفع 
مايكفهه ونصه ولا تكون الغلة له إذا انتفع بنفسه إلا إذا كان ف نصيبه ما 


يكفيه أما إن كان في نصيبه ما لا يكفيه وانتفع بنصيب الطاري بأنه يرجع عليه 
بأحرة مثله (أه) وعكس الشيخ عبد الباقي الزرقاني هذا الشرط فجعل كفاية 
النصيب شرط قي رجوع الطاري بحظه على الحاضر وعدمها شرطا في عدم 
الرحوع ولذا قال في قول المتن كوارث طرأ على مثله المراد لا يختص يعي المطر 
وعليه بالغلة بل يقاسم أخاه الطاري فيها إلا أن ينتفع المطر وعليه بنفسه ولم 
يكن في نصيبه ما يكفيه و لم يعلم بالطاري فإن الغلة له ولا يشا ركه الطاري فإن 
أكرى أو كان في نصيبه ما يكفيه وتعدى وانتفع بزائد أو علم بالطاري 
خحاصص الطاري انتهى الغرض منه وعبارة الشيخ خش قريبة من عبارة الشيخ 
عبد الباقي والصواب ما ذكر ابن فجلة وكان الشيخ عبد الباقي اغتر بقول ضيح 
لا رحوع بثلاثة شروط فذكر منها أن لا يكون في نصيبه ما يكفيه هكذا بلا 
النافية. 

قال الشيخ طفى وهو تحريف من الناسخ وإنما هو وأن يكون كما في أبي 
الحسن انتهى ولم يتعرض ق ذا الشرط وإما نقل ما يدل على الشرطين الأولين 
وعلى شرط آخر وهو أن لا يكون الطاري حاجبا للمطر وعليه ولفظه أين رشد 
إن طرأ على الوارث من هو أحق منه بالوراثة فلا حلاف أنه يرد ما اغتل 
وسكن قال لانتفاء وجوب الضمان فإن طرأ عليه من هو شريكه في الميراث 
فاحتلف قول مالك إذا سكن ولم يكر والأصح وجوب الكراء عليه في حصة 
الوارث الطارئ عليه ونقل كلام المدونة ثم قال في آخره وإذا كان مكري 
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الأرض وارثا ثم طرأ عليه (أخ) شريكه لم يعلم به أو علم به فإنه يرجع على. 
أنه کته تن الكراء وازن سكيتها هدا الوارك أو زرح فيه لنفسته م ظراد 
عليه أخ لم يعلم به فلا كراء له عليه وقد مال مالك فيمن ورث دارا فسكنها ثم 
قدم له أخ لم يعلم به فلا شيء له في السكئ. 

قال ابن القاسم والكراء في هذا بخلاف السكئ انتهى ثم قال هذا الحكم: . 
السابق فيما إذا كان التنازع في الكراء بعد انتفاع أحد الشريكين ,مقدار حظه ˆ 
ونصيبه من الشيء المشترك هل عليه كراء لشريكه أم لا وأما إذا كان التنازع 7 
قبل ذلك فإن كان الشيء المشترك مما ينقسم كأرض الزراعة قسم بينهما ولا 
إشكال وكل واحد يعمل بنصيبه ما شاء وإن كان مما لا ينقسم كالمركب 
فالحكم ما ذكره الحطاب حيث قال : قال : ابن يونس ومن العتبية قال سحنون 
في رجلين ما سفينة فأراد أحدهما أن يحمل في نصيبه متاعا ولا يقضي لشريكه 
عليه بكراء وليس لصاحبه شيء يحمله فقال الذي ليس له شيء الآخر لا ادعك 
تحمل فيها شيعا إلا بكراء وقال الآحر أنا أحمل في نصيي قال فله أن يحمل في 
نصيبه ولا يقضي لشريكه عليه بكراء فأما أن يحمل مثل ما حمل صاحبه من 
الشحنة والمتاع وإلا بيع المركب عليهما انتهى يعن كلام ابن يونس ونقله 
اللحمي وقال ابن رشد قي نوازله : 

وقد سكل في مركب بين رجلين أراد أن يساف رأحدهما في حصته إلى 
eG n‏ من ركرية فيل له نصف ما 


حمل شريكة من الكراء. 
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فأجاب للذي لم يجد ما بحمله في نصيبه أن يأخذ شريكه بحصته من الكراء 
وله منعه من السفر حى يعامله على ذلك أو ينفصلا من المركب ببيعه وقسم نه 
وذكره البرزلي وقال بعده. ' 

قلت والدواب والعبيد حكمها حكم المركب. 

قال ح والظاهر أنه لا معارضة بين كلام ابن رشد وبين ما ذكره ابن 
يونس واللخمي لأن حاصل كلامهم أنه لا يقضي للشريك الذي لم يجد ما 
يحمله بكراء على الآخر ولا يمنعه من السفر مطلقا ولا يقضي للآحر أن يسافر 
به مطلقا بل إما أن يتراضيا على كراء أو على شيء وإلا بيع الم ركب عليهما 
والله أعلم انتهى. بحذف ما لم يتعلق الغرض به. 

قلت ما ذكره عن سحنون نقله عنه كذلك صاحب المعيار في نوازل 
الإحارات وما ذكر عن نوازل ابن رشد نقله في المعيار في نوازل الوصايا بذلك 
اللفظ عن السيوري ولعله وهم في عزوه فإن الحطاب أثبت في النقل من صاحب 
المعيار في ذلك والله أعلم وكذا نقل ابن سلمون المسئلة عن ابن رشد بلفظ فيه 
زيادة يسيرة على لفظ الحطاب وق نوازل سيدي عيسى السجتلاني رحمه الله 
نازلة من هذا المعين وهي أنه سئل عن معصرة بين رحلين عند أحدهما ما يطحن 
فيها وليس لشريكه ما يطحن فأراد الذي عنده الزيتون أن يطحن فمنعه الآخر 
إلا بالكراء فهل له أن يطحن ق نوبته وهل له أن يناوبه إن أراد ذلك أو ليس له 
ذلك إلا برضى الآخر. 
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فأجاب أنه ليس له أن بمنعه الطحن في نصيبه وليس له أن يلزمه الكراء 


والمسئلة منصوصة انتهى ومراده والله أعلم نص سحنون في العتيبة وبالله التوفيق 


اهي 
وخدمة النساء في اواد للزرع بالدراس والحصاد 
قال ابن عرضون لمن قسمة على التساوي بحساب الخدمة 
لكن أهل فاس فيها حالفوا قالوا هم في ذاك عرف يعرف 
والمعن أن ابن عرضون قال أي أفى في خحدمة نساء البادية للزرع بالحصاد 
والدراس والنقل والتذرية والتنقية بأن هن قسمة فيه على التساوي بينهن بحسب 
الخدمة فيه فكل واحدة منهن يأحذ منه بقدر عملها فمعن القسمة على 
التساوي أحذ كل واحدة منه بقدر حدمتها فقوله بحساب الخدمة بدل من 
التساوي قالوا أي ابن عرضون ومن وافقه من فقهاء الحبال لهم أي لأهل 
البوادي عرف في ذلك القسم المذكور يعرف بينهم والحكم والفتوى تابعان 
للعرف ولكن أهل فاس خالفوهم في هذه القسمة ومنعوها وقالوا إنغا يحكم هم 
بالأحرة يع من التركة لا من الزرع» وفائدة ذلك أن الزرع إذا هلك بحذف أو 
تلف أو نحو ذلك فالأجرة ثابتة لمن خدمه على ما لأهل فاس ولا شيء له على 
ما لأهل الحبال لأن أجرته تعلقت بعين الزرع لا بذمة الحالك وحاصل هذا 
الخلاف هل الأحرة تؤحذ من الزرع أو تؤحذ من التركة إل ففي نوازل 
الشريف العلمي ما نصه : 


وسكل بعضهم عن مسئلة في هذه الحبال جبال غماره وما والاها وهي إذا 
هلك هالكهم يزعمون أن تركته من الزرع خاصة تقسم على رؤوس كل من له 
حدمة في الدار هل هذا وجه في الشرع أم لا وإن كان فهل غلة الزيتون والعنب 
والتين كذلك أم لا ؟ 

فأحاب قال سيدي أحمد البعل رحمه الله حرى العمل في جبالنا هذه من 
الفقهاء المتقدمين بقسمة ذلك على الرؤوس ممن له على الخدمة قدرة ومن لا 
حدمة له لا شيء له. 

قال شيخنا العلامة سيدي العربي المشهور قي زماننا ما صحبه العمل. 

قال العلامة الإمام سيدي محمد بن الحسن بن عرضون رحمه الله ناقلا عن 
فتوى الإمام القوري أن الزرع يقسم على رؤوس من نتج عن خدمتهم زاد عليه 
مفي البلاد الغمارية جدنا أي سلام سيدي أبو القاسم بن خحجوا على قدر 
حدمتهم وبحسبها من اتفاق واحتلاف قال وزدت أنا لله عبد وبعد مراعات 
الأرض والبقر والآلة فإن كانوا متساوين فيها أيضا فلا كلام وإن كانت لواحد 
حسب له ذلك والله أعلم ولا فرق في ذلك بين الزرع والزيتون والعنب لكون 
السؤال وقع عن العنب وغيره ولا بين من يتعاطى خدمة وغيره أخرى يتعاطى 
لجريهم في ذلك بحرى المفاوضة وجرى الحكم من أشياخنا بإعطاء من بلغ عشرة 
أعوام لقوة المظنة في تعاطي أولاد البوادي الخدمة ومقامهم مقام غيرهم من 
الرجال وقد استشكل شيخنا سيدي أحمد البعل هذه الفتوى لحريها على غير 
أصول المذهب اقتداء بفتوى شيخه سيدي ييى السراج ولكن لا يقدح 
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الاشكال في هذه النازلة اقتداء من مضى فقد وقع الإمام ابن عتاب وابن رشد 
وابن سهل وابن زرب وابن العربي ونظائرهم اختيارات وتصحيحات لبعض 
الروايات والأقوال عدلوا فيها عن المشهور وحرى باختيارهم عمل الحكام 
والفتيا ما اقتضته المصلحة وجرى به العرف والأحكام تحري مع العرف والعادة 

وتعقبه الولي الصالح سيدي عبد القادر الفاسي فقال الحمد لله وصلى الله 
على سيدنا محمد وآله واعلم أنه لا خفاء في صحة المنقول با حول عن الإمام 
يحب أن يعتمد عليه ويدان الله به وحلافه تحريف وحيد عن الشريعة وحرق 
لأصوطها وفرائض الله تعالى قد قسمها بنفسه فلم يبق فيها نظر ولا اختيار وعقود 
شركة أموال وأبدان مزارعة مسافات مغارسة قراض كل ذلك له شروط معلومة 
مي احتل شرط حكم بفسادها وفسخها والرحوع إلى أجرة المثل ولا عبرة 
بحري العادة والعرف مع فساد العقد وهذا مما لا يحتاج معه إلى استدلال لكونه 
لا يخفى على متوسم بطلب العلم ولا يترك صريح الفقه ومنصوصه المقرر قي 
الاعصار والأماد إلى فتوى لا يعرف لما أصل ولا مستند إلا محرد موافقة مألوف 
الناس وبحرى عوائدهم ولا تحل الفتوى في دين الله إلا بالمشهور وما يخال أنه 
حق ومن الفساد الاستناد في الحكم والفتوى إلى أغراض الناس واتباع أهوائهم 
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من غير دليل شرعي فإنه حل لعرى الشريعة ومناقض لحكمتها وتسليط للناس 
على مألوفاتهم وأهوائهم وقد قال أبو إسحاق الشاطي إن مقصود الشريعة 
إحراج المكلف عن دائرة هواه حي يكون عبد الله وما احتج به اجيب أعلاه نما 
نقله عن القراقي منصوب في غير محله إذ ذاك إنما هو في مقصودهم ونياتهم 
وجري ألفاظهم في إمانهم وأحباسهم على عرفهم ونحو ذلك ما يطالعه في له 
من له خبرة بفهم كلام الأبمة ونقل كلامهم وكذلك نقله أن المشهور ما صحبه 
عمل تتزيل له في غير محله إذ ذاك مع موافقة الحق ومصادفة المنصوص لا مع 
مصادمتهما كما هو فرض النازلة فإذا كان القول صحيحا وصحبه العمل ينبغي 
الجري عليه قطعا لشغب الحكام» وتشغيبات الأحكام» وهذا إذا كان العمل ممن 
يتقدى به كعلماء قرطبة وأمتالهم إل. 

قلت كأنه رضي الله عند فهم أن الزرع المتخلف عن الهالك يقسم بأجمعه 
على كل من كان يباشر خدمته من غير أن يترك للهالك شيء منه وليس كذلك 
بل معناه أن الذين يخدمون الزرع يأحذون جزءا منه على قدر حدمتهم وما بقي 
يكون موروثا عن الهالك لورثئته نظير إخراج الزكاة منه أولا إذا مات بعد طيبه 
ثم يقسم ما بقي بعد إحراحها على ورثته وبمذا لا يكون مالفا للقسمة الي 
فرضها الله ورسوله لأن هؤلاء الذين نتج الزرع عن خدمتهم تعلق حقهم الذي 
هو الاج به قفون اول الشاي م ما فضل عدوم يدفم وره قرف 
على فرائض الله نظير الحقوق المتعلقة بعين الت ركة الي يبدأ بما أولا ثم يقسم على 
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الورثة ما بقي ثانيا فإن قلت ظاهر النظم حيث ذكر هذه النازلة هنا أنما من 
باب الشركة لا من باب الإحارة كما قررته. 

قلت كلاهما كما قال بعضهم في الخماس هو شريك وبعضهم أجير فهم 
كهو وقوله ولا عبرة بحري العادة والعرف مع فساد العقد إل قد علمت أنه 
ليس هنا صريح عقد وإنما هنا شركة حكمية .عقتضى العادة كما قالوا فيمن 
كان مع أبيه أو أحيه أو عمه على حالة واحدة ومائدة متحدة أن ذلك يوحب 
لهم شركة المفاوضة وقد صرح بذلك الإمام البعل كما تقدم عنه. 

وقوله إذ ذاك إنما هو في مقصودهمم ونياتهم إلخ قد نصوا على أن العرف 
على قسمين تارة يرحح به القول ولو ضعيفا إذا كان موافقا له كما في قول 
الزقاقية؛ على العرف عدلا وتارة يبن عليه الحكم كالاحتلاف في متاع البيت 
إذا شهد العرف أنه لأحد الزوجين وقال في نظم عمل فاس ناظمه ما نصه» 
«عمل فاس يتبع الأعراف »» الخ فلا وجه لقصره على مقصودهم ونياتهم الخ بل 
يحكم به ولو حالف مقصودهم تأمله. 

وقوله فإذا كان القولٍ صحيحا وصحبه العمل إلخ قد علمت أن المقلد لا 
يعرف القول الصحيح من غيره لقصوره فلا معن لاشتراط هذا الشرط في حقه 
العرف يدركه المقلد قطعا فإذا وافق قولا من أقوال الأيمة المعتبرين فإنه يرجح 
والحاصل أنه كما ثبتت الشركة في الزرع للخماس ,عجرد خدمته كذلك ثبتت 
لغيره من له مباشرة الزرع بحزء على قدر عمله والله أعلم وبه يبطل قوله أيضا 
وخلافه تحريف وحيد عن الشريعة إلخ وهذا منه رضي الله مبالغة وإلا فمعاذ الله 
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أن يتفق علماء الجبال على التحريف لا سيما أمثال أولائك الأبمة الذين 


يستسقي بهم الغمام وقوله كعلماء قرطبة وأمثاهم إل. 

نقول أن الذين أفتوا بهذا القول وذكروا أن العمل به كالقوري وابن 
عرض ون وابن خجوا وسيدي أحمد البعل وإضرايمم كلهم أهل للترحيح كأهل 
قرطبة فلا وجه لتخصيص الاقتداء بأهل قرطبة وأمثالهم إذ لا دليل شرعي على 
هذا التخصيص فالحق أن هذا العمل ثابت لا ينكر نعم يقصر على أهل الحبال 
كما قالوا أن العمل الثابت بموضع لا يلزم جريانه ف غيره والله أعلم هذا وقد 
رجح الشيخ الرهون في حاشيته ما قاله الفاسي ونصه الزوج يكون له أموال من 
أصول ومواش وتكون زوجته تتولى العمل في ذلك ثم بموت الزوج فتريد أن 
تسأحذ جزءا من ماله مدعية الشركة بعملها ثم تأحذ سهمها من ربع أو تمن مما 
بقي قال أبو زيد الفاسي في عملياته ما نصه وخدمة النساء في البوادي» الأبيات 
الثلاثة فنقل فتوى سيدي عبد القادر الفاسي ثم قال فتحصل من هذا المعول عليه 
ما أفى به شيوخ فاس ومن وافقهم من شيوخ الحبال» والعلم للكبير المتعال» 
أدهي 

قلست وفيه نظر من وجوه أوها أنه لم يأت بدليل على ما قاله وإنما تبع 
سيدي عبد القادر الفاسي في اعتراضه على شيوخ الحبال وقد علمت بطلانه 
وأن الصواب معهم لا معه بدليل ما قالوه في الزوج يأت بالصوف إلى زوجته 
فتغزله وتنسجه إنها تكون شريكة معه فيه بقدر عملها وقد نصوا على أن 
الشركة تنعقد عا يدل عليها أي شيء كان ثانيها أنه فرض الخلاف في خصوص 
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حدمة في الزرع بأي وجه كان سواء كان وارثا كالأولاد أو لا كأولاد الأولاد 
وكأنه تبع في ذلك عبازة نظم العمل الفاسي ثالثها أنه يقتضي أن قول الناظم 


وحدمة النساء في البوادي الأبيات الثلاثة حار حن في المواشي ولم أره منصوصا 


فيها وإنما رأيته في غلة الأرض كالزرع أو غلة الأشجار كالزيتون والعنب والله 
أعلم. بل خدمة الزوجة لزوجها في الحيوان نص الإمام العبدوسي على أن ها 
الأحرة فقط أي في ذمة الزوج لا الشركة. 

فقد سثل عن الشريكين في الحيوان إذا انقضت المدة وتفاصلا فطلب 
أحدهما الآحر بأجرة الحل والربط والقيام. 

فأجاب لا شيء له فقيل له هل للزوجة ني ذلك كلام إذا كانت هي 
المتولية لذلك. 

'فأجاب لا كلام لها مع الشريك وإنما ترجع بأجرة ذلك على زوجها إن 
كانت ممن تأحذ ذلك.(أه) بخ. ٠‏ 

تنبيه قول ظم قالوا لهم في ذاك عرف يوهم أن العرف هو لأهل فاس وقد 
شرحه شارحه سي على ذلك لعدم اطلاعه على كلام ابن عرضون وليس 
كذلك بل العرف إنما لأهل الحبال كما تقدم فكان الصواب تقديم الشطر الأخير 
على الذي قبله ويكون الضمير عائدا على أهلى الحبال فيقول: 

قالوا لحم في ذاك عرف يعرف لكن أهل فاس فيها خالفوا ولعل تأخيره 
من مخرج المبيضة والله أعلم. 


وفي العلوفة مع الزريعة يضم عامل ها صنيعه 


وغبره زريعة وور وياخذ الربع عن ذي المنفعة 


العلوفة كحمولة وركوبة الدود الذي يخرج منه الحرير والزريعة بالتخفيف 
كسفينة الشيء المزروع وتشديدها لحن والمعن أنه حرى العمل في شركة 
للعلوفة بأن العامل يضم صنيعه أي عمله مع الزريعة الي يخرجها من ماله ويخرج 
شريكه الآخر الزريعة من ماله أيضا والورقة الى يعلفها الدود فإذا تم العمل كان 
للعامل الربع من الحرير وكان الباقي منه للشريك الآخر فالزريعة منهما معا 
والعمل من جانب فقط وكذا الورقة من حانب فقد نقل الشارح عن نوازل ابن 
طركات ما نصه : 

سسئل الشيخ أبو القاسم بن سراج رحمه الله هل تجوز الشركة في العلوفة 
على أن يكون الورق على واحد وعلى الآخر الخدمة والزريعة بينهما على نسبة 
الحظ الذي يتفقان عليه ؟ 

فأجاب العلوفة على الوجه المذكور المسثول عنه أجازها بعض العلماء 
فمن عمل به على الوجه المذكور للضرورة وتعذر الوجه الآخر فيرحى أن يجوز 
انتهى انظر تمام الكلام عليها في شرح سي فلا مفهوم لقول ظم ويأخذ الربع بل 
وكذا النصف مثلا إذا أخرحا الزريعة على نسبة ذلك فالمدار على ما يتفقان 
عليه. 

قلت وكيفيتها على ما أخبر به بعض الناس أن يوتى بزريعته الي تباع في 
العطارين وبحعل في شيء ضيق ويجعل الشيء في موضع حار ويغطى ويغفل عنه 
نحو أربعين يوما فتنشق الزريعة بعد هذه المدة عن دود صغير بالأحنحة ويريد أن 
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يخر ج فيغطى عليه ويجعل معه ورق التوت فيصير يأكله حن يكبر ويعظم فيجعل 
بقربه أعواد فيصعد عليها ويصير يخرج منه الحرير فإذا حرج منه مات بقدرة الله 


ماغل كل هی فر 


وعمل الدواب في مقابالة عمل عامل من المعادائة 


يعن أن عقد المزارعة وهي الشركة في الحرث على أن تكون الدواب من 
أحدهما في مقابلة العمل من الآخر هو من المعاملة الجائزة شرعا الغير الملغاة قال 
ضي كان المعن في هذا أن المساواة بين المترارعين في العمل لا تشترط وأن 
الشركة بينهما تجوز ولو مع التفاضل بينهما فيه وهو قوله في المعاملة أي الجائزة 
المعختبرة فيها للكمال قال ق والذي نقل أهل كتب الأحكام أن الذي جرى به 
العمل أن المتزارعين إذا سلما من كراء الأرض با يخرج منها فلا بأس بالتفاضل 
ممن كان وشركتهما جائزة إذا اعتدلا في الزريعة ولو لم يقوما العمل ولا عرفا 
كراء الآرض وهو قول عيسى إل والله أعلم. 
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أالشوؤي ةة 


والأخذ بالشفعة سرا ينفع به قضاة الوقت قالوا أجمع 
والصلح فيه وارد وربسما وأفى المريني به وحكما 
وكان يلغي شيخنا ميارة أخذ به ولا یری اعتباره 


يعي أن الشفيع إذا أحذ. بالشفعة سرا بأن أشهد عدلين أنه شفع من يد 
المشتري بدون حضوره وهو في البلد معه ولم يعلمه وسكت حن قضت السنة 
فأكتر وقام يطلبها فإن ذلك ينفعه وله أذ الشقص البيع من يد المشتري إن 
شاء بعد أن يعطيه الثمن الذي اشتراه به يمذا قال قضات الوقت أي وقت ظم 
بأجمعهم والصلح وارد أيضا فيه أي في الأحذ سرا بين الشفيع والمشتري ورعا 
أفىّ به أي بصحة الأخذ سرا قاضي فاس أبو الحسن علي المريي وحكم به 
وكان الشيخ ميارة شيخ ظم يلغي الأخذ سرا ولا يقول به ولا يراه معتبرا وهو 
الصواب وما صدر به ظم لا عمل عليه ومفهوم الأخذ بالشفعة أنه إن أشهد أنه 
باق على شفعته لم يسقطها وسكت حي مضت السنة أنه لا شفعة له وهو 
كذلك وإما إن غاب عن البلد فأشهد الشفيع في غيبته داحل السنة أنه أذ يما 
فإنه ينفع ذلك صاحبه ولا يضره مع هذا الإشهاد طول المغيب كما في المعيار 
عن ابن عبد ربه. 


قلت وكذا لو لم يشهد بالأحذ وهو غائب فلا يضره وهو قول التحفة. 


وغائب باق عليها وكذا ‏ ذو العذر لم يجد إليها منفذا 
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وفي شرح التحفة للشيخ التاودي ما نصه فرع فإن اشهد بالأخذ ولم يعلم 
المئشتري بذلك إلا بعد الأمد المقسط فلا شفعة هداما بة القنضاء قاله 
بردلة.(أه). ونحوه قول الشيخ مب رأيت بخط الشيخ المسناوي أن ما لابن 
عبد السلام من اشتراط حضور المشتري هو الذي به العمل بفاس نقل ذلك 
عن شيخه القاضي أبي عبد الله العربي بردلة خلافا لما في العمليات وقد نقل 


ميارة كلام ابن عبد السلام وابن عرفة فقال إذا اشهد الشفيع أنه أحذ بالشفعة 
حمل ابن عبد السلام قول ابن الحاجب وتملك بتسليم الثمن أو بالإشهاد أو 
بالقضاء على معرفة المبتاع بالاشهاد وحمله خليل على الإطلاق سواء علم بذلك 
أم لا وأف الشيخ ابن عرفة بصحة الشفعة هجرد الاشهاد ولم يعتبر علم المبتاع 
بذلك انتهى من حط شيخنا المقري رحمه الله انتهى. 

قال الرهون بعد نقول ما نصه وكل ذلك شاهد لابن عبد السلام فهو 
العمل الذي ذكره أبو زيد الفاسي بقوله : 

والأحذ بالشفعة سرا ينتفع به قضاة الوقت قالوا أجمع 

لا عمل عليه لأنه منسوخ بالعمل المنقول عمن ذكرنا والله أعلم انتهى. 

وقال أبو حفص الفاسي وقع اضطراب في مسئلة وهي من أشهد بالشفعة 


سرا هل ينتفع بذلك وفي الماحتصر وملك بحكم أو دفع تمن أو إشهاد وهو قي 


قال ابن عبد السلام ومراده.بالاشهاد أنه محضر المشتري وإلا فلا .معي له 
وقال ابن عرغة وأما ملك”الشفيع الشقص المشفوع فيه فلا أعلم فيه نصا جليا 
إلا ما تقدم من نص المدونة ونزلت عندنا هذه المسئلة عام مسين وسبعمائة 5 


شفيع أحذ بشفعة في داز يلك باقيها بشهادة عدلين دون أن يقف المشتري 
ويشهد عليه بذلك ثم أن الشفيع باع جميع الدار فقال المشتري فخاصم في الدار 
المذكورة لبيعها دون إشهاد الشفيع عليه بالأخذ وم يأت بشيء أو أتى به قبل 
البيع قدم في الشفعة عليه فوقف القاضي في إمضاء البيع وفسخه وشاور قي ذلك 
شيخنا أبا عبد الله السطي فلم يذكر في ذلك شيئا غير كلام ابن الحاحب وما 
أشار إليه ابن عبد السلام من كلام ابن رشد وكنت أنا وبعض فقهاء الوقت 
وهو الفقيه أبو عب الله ابن خليل السكوني شاهدي النازلة فعاتبنا القاضي 2 
الشهادة بالبيع وكانت شهادتي فيها عطفا عليه لاعتقادي فقهه وكونه من 
خحواص القاضي فاحتججت على القاضي بنص المدونة الأول في كتاب الخيار 
إذا احتار من له الخيار من المتبايعين وصاحب غائب واشهد على ذلك جاز على 
الغائب والشفيع يممترلة من له الخيار من المتبايعين فهذا يدل على صحة أحذه في 
غيسبة المشتري الثاني قوله في كتاب الشفعة ولا يجوز بيع الشفيع الشقص قبل 
أحذه بالشفعة 97 قوله قبل أحذه أنه يجوز بعد أحذه والعمل يمفهومات 
الملدونة هو المعهود من طريقة ابن رشد وغيره من الشيوخ وإن كان ابن رشد 
يذكر في ذلك اختلافا فعمل الأشياخ الحلة إنما هو على الأول وانفصل الخصمان 
بعد طول ومرافعة لأولي الأمر على صلح وقع بينهما انتهى وهو واف ما أشار 
إليه ظم. 
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تكميل قال سي انظر ما وقفت عليه في نسخة من نوازل ابن هلال ونصه 
وأما الشقص فهل بلكه الشفيع بنفس إشهاده بالأحذ بالشفعة أمام المشتري أو 
حن يقضي له عليه بذلك فيه تردد واحتمال وقد نزلت بابن عرفة وبحث فيها 
فلم يقفوا فيها على نص وآل الأمر إلى الصلح انتهى فإنه أي ابن هلال ذكر أن 
الإشهاد أمام المشتري وجعله محل التردد فكلامه يعطي .عفهومه أن الاشهاد بغير 
حضرة المشتري حارج عن محل التردد فلا يفيد. 

وقوله بعد ذلك وقد نزلت بابن عرفة يدل على شمول كلامه لصورة الغيبة 
لأفا نازلة ابن عرفة كما يعلم من كلامه السابق تأمله انتهى وفيه نظر بل هما 
نازلتان نزلتا معا بابن عرفة الأولى إذا اشهد بالأحذ في غيبة المشتري هل ينتفع 
به أم لا. الثانية إذا أشهد بالأحذ في حضرة المشتري هل يكفي هذا الاشهاد أو 
لا حي يحكم به الحاكم فيه تردد والصواب أنه يكفي بدليل عطفه على الحكم 
في كلام خليل وغيره والله أعلم. 

وشفعة الكرا الشفيع القاثفم وبيع صفقة بغير حاكم 

أي والشفعة في الكراء أي الشيء المكتري ثابتة أو واجبة للشفيع القائم ما 
وبيع الصفقة بلا استيذان حاكم كذلك أي حرى به العمل أيضا فشفعة الكراء 
مبتدأ ومضاف إليه وللشفيع جار وبجرور هو الخبر ويحذف اللام من للشفيع 
للوزن والقائم نعت للشفيع وفيه صور : 

الأولى دار مثلا مشتركة بين اثنين أكرى أحدهما نصيبه. 


والثانية رحلان اكتريا دارا ثم أكرى أحدهما نصيبه لأحبي. 
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الغالثة أن يكون الأصل لواحد فيكري فيه جزءا مشاعا كالنصف مثلا 
لرجل فيذهب هذا المكتري ويكريه كله أو جزءه فإن لصاحب الأصل الشفعة 
والحكم بالامتناع منها قاله قي المفيد وهو المشهور ومذهب المدونة. 

وقيل بالشفعة وشهر أيضا وبه العمل الآن بشرط أن يشفع ليسكن أو 
ينتفع بنفسه لا ليكري. 


تنبيه لا شفعة في الجلسة وإن كانت كراء لأنه على التأبيد فلا يمكن فيه 
الشرط المذكور قاله تو وكذا لا شفعة في الزينة الى أحدثت في هذا الوقت. 


وقال ميارة ناقلا من خط الشيخ المنجور رحمه الله في عد بعض المسائل 
الي جرى ها العمل بفاس ما نصه ومنها الشفعة في الكراء لكن بشرط أن 
يسكن الشفيع ما يسكن من دار أو حانوت أو رحى أو غيرها وأما إن شفع 
ليكري لغيره فلا وكان هذا الشرط مبئ على أنه في البيوع لا يشفع ليبيع وفيه 
قولان والمعروف التمكين ولعله لضعف الشفعة في الكراء قوَّؤه يمذا الشرط على 
أن اللحمي نص على هذا الشرط في الشفعة في الكراء ونقله عنه في التقييد انظر 
تمامه هناك انتهى. وقد ذكرها الزقاق أيضا في عملياته. 

قال ضي وقوله الشفيع القائم إشارة إلى اشتراط ما شرطه المنجور. 

وقوله وبيع صفقة إلخ هو تكرار مع ما تقدم في بيع الصفقة وبالله التوفيق 
انتهى قال سي بعد نقله عنه لا أدري وجهه إذ معئ القائم على ما فهمنا القائم 
بالشفعة الطالب ها والذي في معي السكين هو المقيم والله أعلم انتهى وهو 
ظاهر نعم قوله أي سي فإن كان عمل أهل فاس كعمل أهل إفريقية أي من 
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ثبوت الشفعة في الكراء بلا شرط فذاك وإلا كان من حق ظم التنبيه على ذلك 
انتهى تردده قصور بل عمل فاس على حلاف إفريقة كما يأ في كلام مب ولا 
يلزم ظم أن ينبه على جميع القيود إذ ذاك داب الشراح لا المصنفين. 

قال الحطاب وعلى القول بوجوب الشفعة في الكراء فقال اللحمي وذلك 
بشرطين أن يكون مما ينقسم وأن يشفع ليسكن أبو الحسن وبه العمل بالشرطين 
المذكورين ابن ناجي وليس العمل عليهما أي الشرطين عندنا بافريقية (أه) 
بخ قال مب قلت وبالشفعة في الكراء جرى العمل عندنا بفاس لكن بالشرط 
الثاني فقط وهو أن يسكن بنفسه وقد نص على العمل المذكور صاحب احالس 
والزقاق في لاميته والشيخ المنجور قائلا بشرط أن يسكن الشفيع ما يسكن 
حانوتا أو دارا أو رحى أو غيرها قال وكان هذا الشرط مبئ على أنه في البيوع 
لا يشفع ليبيع وفيه قولان والمعروف التمكين ولعله لضعف الشفعة في الكراء 
قوّؤه ذا الشرط على أن اللخمي نص على هذا الشرط في الشفعة في الكراء 
ونقله عنه في تكميل التقييد انتهى وعبارة أبي علي بن رحال وأن يشفع ليسكن 
أو ليزرع لا ليكري كما في اللخمي ولما ذكره أبو الحسن قال ولا أظن أحدا 
يخالف في هذا التقييد والمسكلة فيها اضطراب كثير ولكن يظهر أن العمل على 
الشفعة بالشرطين ين إل وبه يبطل أيضا كلام تس في شرح التحفة أنظره والله أعلم 
لكن قول أبي علي بالشرطين فيه نظر بل بشرط فقط. 


وشفعةالمحوزبالتبرع ضمان راع غنم الناس رعى 


أي ومما جرى به العمل الشفعة في الشقص الحوز بالتبرع من هبة أو 
صددقة أو نحلة أو حبس أو غير ذلك بقيمته يوم التبرع به كما تكون في المحوز 
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معاوضة من بيع وهبة وثواب ومهر وخلع وصلح ولو عن إنكار كما في 
الحطاب عن الجواهر وجرى العمل أيضا بضمان الراعي المشترك لا الخاص 
فضمان راع مبتدأ ومضاف إليه من الرعى أي الحراسة وغنم مفعول براع لأنه 
اسم فاعل وهو مضاف إلى الناس ورعي أي حفظ بالبناء للمجهول وفيه ضمير 
مستتر هو النائب عن الفاعل والحملة هي الخبر وهذا الشطر يأ في الإحارة 
وهناك نتكلم عليه إن شاء الله وما ذكره ظم» من العمل بالشفعة في التبرع 
مستنده فتوى ابن المكوي الي في المعيار وغيره e‏ الشيخ المنجور 
ما شاع من التحيل على إسقاط شفعة الشريك قال في أواحر نوازل الشفعة من 
الان 

سئل أبو عمر بن المكوي عن مسئلة نزلت بستة وهي إذ ذاك من عمل 
صاحب الأندلس وذلك أن الفقيه جى بن تمام من أهلها اشترى حصة من حمام ' 
فيه شريك واشهد البائع للفقيه المذكور ف الظاهر أنه تصدق به عليه ليقطع 
بذلك الشفعة فقام الشريك فيطلب الشفعة. 

فأجاب فقهاء سبتة بعدم الشفعة وقال الشفيع للقاضي لا أرضى إلا 
بفتوى فقهاء الحضرة أي غرناطة فرفع إليهم السؤال على وجهه وبدأ بأبي عمر 
بن المكوي. 

فأجاب هذه حيلة من حيل الفجار وأرى الشفعة واجبة فلما رأى ابن تمام 
حوابه هذا قال هذا عقاب لا يطار تحت جناحيه والحق خير ما قيل هات المال 
وخحذ حمامك انتهى ونقله الشيخ ميارة في شرحيه وزاد في شرح التحفة بعده 
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وما أحاب به ابن المكوي من وجوب الشفعة هو الظاهر أو المتعين لا سيما 


حيث تحف بذلك قرائن العوض ويبعد فيها التبرع وهو غالب صور هذه المسئلة 
انتهى. 

وقال تو في شرح التحفة إلا أن تحف بالنازلة قرائن العوض ويبعد التبرع 
كل البعد كفقير بخيل يدعي تبرعا بأصل نفيس على غئ لغير رحم وصداقة 
تقتضي ذلك وف هذه أفى ابن المكوي بوجوب الشفعة انتهى وظهر هذا أنه لا 
شفعة في الحبة الحقيقية ولا في التبرعات بأسرها إلا أن قامت قرينة على العوضية 
أما إن تحققت الهبة ولم تقم قرينة على المعاوضة فلا شفعة بحال وذلك بأن ينظر 
إلى النازلة بخصوصها عند وقوعها هل احتفت ها قرائن العوض أم لا فإن 
وحدت القرائن فالشفعة وإلا فلا ولا عبرة بتكرر ذلك في الناس خلافا لابن 
ناحي ومن تبعه لأن هذا الأمر هو متكرر قي الناس دائما أو غالبا كما تقدم عن 
ميارة أنه غالب صور هذه المسئلة وأيضا لو فرضنا تكرره في الناس ووجدنا 
نازلة خالية من ذلك لكان الواجب عدم الشفعة فالاعتبار إنما هو حصول 
القرائن القوية لا بستكرره في الناس لأن تكرره قددم حسبما افى بذلك ابن 
الككوي وهو قدي وبه يظهر ما قالوه من أن العمل بالمشهور أن لا شفعة في 
التبرع وذلك أنه إذا قامت قرينة على العوضية لم تكن هبة حقيقية بل بيع في 
صورة الطبة. 

قال الشيخ أبو علي بن رحال على قول ميارة إلا أن تحتف بالنازلة قرائن 
العوض الخ ما نصه هذا هو التحقيق وهو مراعات قرائن النازلة هل الواهب من 
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ت 


أهل الهبة والموهوب له كذلك وهل بينهما ما يوجب الهبة إلى غير ذلك مما 
يكثر انتهى وقال ره في جواب له الحمد لله لا شفعة في التبرع على المشهور 
والعمل الذي نص عليه الزقاق قد نسخ كما قاله شارحه وانظر شرح سيدي 
محمد ابن أبي القاسم لعمليات فاس وقد صرح أبو علي بن رحال بأن القضاء 
بوحوب اليمين على المتصدق عليه ونحوه وما زال العمل بهذا منذ أدركنا على 


أن مسستند عمل الزقاق فتوى ابن المكوي وهو إنما اف بذلك في نازلة احتفت 


يها قرائن تكذب دعوى التبرع لا مطلقا ونحن نقول اليوم ما أف به إن وجد 
شرطه كما صرح بذلك شيخنا الإمام ابن سودة والله أعلم وكذا قول أبي زيد 
الفاسي و شفعة الحوز بالتبرع" منسوخ أيضا لأنه تابع للزقاق ولما قرر ميارة 
قول الزقاق شفعة في تبرع قال ما نصه قال بعض الشيوخ ولعل هذا العمل قبل 
اليوم وأما اليوم فالعمل بالمشهور انتهى كلام الرهون ومثله أيضا لسيدي عمر 
الفاسي وابن عبد السلام بناني والورزازي في شروحهم للزقاقية. 

مسئلة سئلت عمن له دين على رجحل قدره ألفا ريال بالتثنية فاشترى منه 
أي من المدين غابة من الزيتون ونصف تقليع من الأشجار بألفي ريال بالتثنية ثم 
بعد البيع تقاصا ف الدينين فقام الشفيع وأراد أن يشفع بأصل الدين كمن أسلم 
عشرة دراهم في مائة شقة إلى أحل فلما حل الأحل صير له المدين نصف داره 
مغلا فإن الشفعة بأصل الدين وهو الدراهم العشرة وأفي له بذلك أو بقيمة 
الشقص المصير في الدين وأفى له به أيضا وامتنع المشتري أن يمكنه بالشفعة إلا 
بالألفين من الريال الي اشترى يما واحتج بعض الفتاوي بقول الشيخ تس في 
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حاشية اللامية عند قولما شفعة في تم ما تة کا عا شی أن مد عع الشة 
کو ار يمع ال يسرج 


منه بعشرة مثلا ويشهدان في الظاهر أنه باع شقة أو نحوها بمائة إلى أجل فإذا 
انقضى الأحل صير له الشقص في المائة وهذه الصورة أكثر وقوعا وعليه فإذا 
مكنه من الشفعة فيشفع بقيمة الشقص لا بقيمة الشقة إذ قد يتشاهدان على 
شقة قيمتها تلك المائة أو ما يقرب منها والله أعلم انتهى وبعضهم بكلام 
اليزناسئ في شرح التحفة أن الشفعة بأصل الدين قياسا على ما قاله أبو عمر بن 
اللكوي في شفعة التبرع. 

فأجبت الحمد لله غير حاف أن الشفعة إنما تكون يمثل الدين إن كان مثليا 
وبقيمته إن كان مقوما كما قاله في المختصر قال الزرقاني ويأحذ الشفيع 
الشقص ,مثل الثمن الذي أحذه به المشتري إن كان مثليا ولو كان الثمن المأحوذ 
به دينا لمشتريه في ذمة بائعه إلى أن قال وأما الدين فيأحذ مثله ولو مقوما على 
مذهب المدونة إل وقال ابن هارون في اختصار المتيطية وإن أخذ من مفلس 
شقصا بدين له عليه حال أو إلى أجل ثم قام الشفيع لم يأخذ إلا.مثل ذلك الدين 
إن كان حالا أخذه عثله حالا وإن كان إلى أجل أخذه بمثله إلى ما بقي من أجل 
الدين رواه مطرف عن مالك وقال ابن الماحشون حكم الدين حكم العرض إغا 
يأخذ بقيمة الدين حل أو لم يحل. 

قال سحنون يقوم الدين بعرض ثم العرض بعين وبه يستشفع وقال أصبغ 
إنما يستشفع يثل الدين نقدا إلا أن يهدم له في الشقص هدمة بينة فيأخذ بقيمة 
الشقص لا بقيمة الدين انتهى وقال في التوضيح أن أحذه عن دين في الذمة ففي 


294 


اذهب ثلاثة أقوال : الأو ل وهو مذهب المدونة أنه يأحذه .مثل الدين الثاني 
ميته قاله ابسن الماعحشنون وسحنون ورأيا أن ما قي الذمة من الدراهم 
كالعروضء الثالث الفرق فإن كان عينا أخحذ .مثله وإن كان عرضا أحذ بقيمته 
قاله أشهب محمد وهو غلط وعلى مذهب المدونة قال مالك في الواضحة إن 
كان الدين يوم قيام الشفيع حالا أخذه به حالا وإن كان بقي من الأحل شيء 
فل نشل ما يفن مكنا نهل الا ان ررد وتو عط ر يريك زك 
يوم الشراء وكذلك هو قي الموازية لا يوم قيام الشفيع انتهى فإذا تقرر هذا ظهر 
أن قول الشيخ التسولي في حاشية اللامية وقي البهجة أيضا أن الشفيع يأحذ 
بقيمة الشقص المصير في الدين غلط لأن المسئلة ذات أقوال ثلاثة وليس في واحد 
منها أنه يأخذ بقيمة الشقص ولعله أراد القول الثاني أنه يأحذ بقيمة الدين 
فانقلبت قي يده العبارة فقال بقيمة الشقص وعلى كل حال لا يجوز الاعتماد 
ESE‏ نل ليور 

فإن قلت محل تلك الأقوال إذا لم تقو التهمة وإلا فيكون الأحذ بقيمة 
الشقص. 

قلت لا لأن الواحب في التهمة إنما هو اليمين لا الأحذ بقيمة الشقص قال 
القاضي المكناسي في مجالسه فإن استكثر الشفيع الثمن الذي أظهره المشتري فهل 
تحب على المشتري بين أم لا. 

فت فال رر قي ينظ ن ذلك وان كان ما ا ان ع ا لعز 
بمثله لكترتة وجبت اليمين على المشتري إلا أن يكون سلطانا أو شريكا أو 
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اورا للملوك فلا تكون عليه اليمين وإن كان مما يقع .مثله التغابن بالزيادة 
اليسيرة على قيمة الشقص فلا يمين على المشتري ونظمه في العمل فقال : 


إذا الشفيع اتمم المبباع ان يكون في الإعلان زاد في الثمن 

فبوجوب حلفه قد افتقيا ولو رأى الدفع العدول الاتقيا 

وفي المعيار عن ابن مرزوق اليمين مع تحقق الدعوى متفق عليها ومع 
التهمة مختلف فيها والراحح عندي في هذا الوقت اليمين مطلقا انتهى ونقله عن 
الإامام القوري أيضا فقال الذي جرت به الفتوى وجوب اليمين ولو حصل 
الدفع ععاينة عدلين وهذا إذا اتهما أن يزيدا في الثمن فلا تنقلب تلك اليمين 
لكثرة تحيل الناس ولفساد الناس واستحقاقهم التهم صرح به اللخمي إل هذا 
وأما شاد ارات البصر بأن قيمة الغابة والتقليع تمان عشرة مائة فلا تصح لاما 
في الحرم والبيع كان قبل هذا الوقت في رمضان فبينهما ما يقرب من أربعة أشهر 
وبالضرورة أنه لا يلزم من كون الشيء بذلك الثمن في الحرم أن يكون قبله في 
رمضان كذلك بل يجوز أن يكون في رمضان بثمن ثم تبدل في انحرم إلى تمن 
آحر انقص منه وأما ما سطره المفتون حوله فغلط أيضا أما أولا فإن النازلة 
ليست من التصيير في شيء لأنه حقيقته أن يكون لشخص دين على آخر فيصير 
له فيه شقصا من دار مثلا والنازلة هنا لم يقع فيها ذلك بل اشترى رب الدين 
من المدين بالثمن نصف الغابة والتقليع ولما تقرر الدين في ذمته تقاصا في الدينين 


فال مقاصة بينهما إنما وقعت في الدينين لا غير وإنما تكون النازلة من التصيير ولو 


206 


أعطاه المدين ذلك النصف في دينه أما حيث وقع الشراء أولا بينهما بثمن وتقرر 


في ذمة المشتري ثم وقعت المقاصة بينهما في الدينين فلا تصيير بحال وأما ثانيا 
فعلى تسليم أن النازلة من التصيير فما كان ينبغي لهم الاعراض عن كلام 
اللحتصر وشروحه وحواشيه واتباع كلام التسولي المخالف للنقول كلها وأما 
كلام اليزناسي المنقول من شرح التحفة فلا يعتمد عليه لوجوه أوها مخالفته 
للنقل كما تقدم أن الأقوال في النازلة ثلاثة فقط ثانيها أنه لم يحزم به بل عبر عنه 
بلفظ ينبغي ثالثها أنه معترف بأنه قاله قياسا على ما قاله ابن المكوي في الشفعة 
في التبرع ومن المعلوم الذي لا يحمله حى أصاغر الفن أنه لا قياس مع وجود 
النص بخلافه والحاصل أن الواحب في القضاء والفتوى هو ارتكاب المشهور 
وطرح الأقوال الضعيفة فضلا عما م يقل به أحد والله أعلم قاله وكتبه عبد ربه 
تعالى المهدي الوزاني لطف الله به : 


وشفعة الخريف لا الصيف كذا التصدق على الشريف 


أي وما جرى به العمل شفعة ثمار الخريف كالعنب واللشين والليمون 
والتين المشتركة ولو بحبس أو هبة أو مساقاة يبيع أحدهما واحبه حرى العمل 
بالشفعة فيه وظاهره سواء كان يأكل ذلك أو يبيعه أو يدخره وهو كذلك 
حلافا للعبدوسي حيث أفى بأنه لا شفعة لمن يبيع وظاهره ولو بيعت الثمرة 
مفردة عن الأصل وسواء كان البائع ومريد الشفعة شريكين في الأصل في الثمرة 
أو في الثمرة فقط وهو كذلك على المشهور وهو مذهب المدونة ابن سلمون 
وضيح احتلف في وحوب الشفعة إذا بيعت الثمرة مفردة والقول بالشفعة لمالك 
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وابنن القاسم وأشهب وبعض أصحاب مالك انتهى لاثمار المصيف كالبرقوق 
والتفاح والإحاص فإنه لم جر العمل فيها بالشفعة. 

قال الشيخ ميارة على التحفة الذي به العمل عندنا أن الشفعة في الثمار 
الخرفية دون الصيفية من غير نظر إلى كونه يبيعها أو يأكلها وسمعت من علل 
ذلك بضرر دخحول المشتري في الثمار الخرفية لطول جذاذها بخلاف الصيفية 
لقصره انتهى ابن عاشر الذي رأيت أهل فاس يلهجون به فى حدود الألف أن 
الصيفية لا شفعة فيها بخلاف الخرفية وكان وجهه أن غالب الخرفية تذحر انتهى 
ففي كلام هذين الإمامين ما يشهد لتفصيل الناظم وعمله وإن اختلفا في التعليل 
وأفيَ مق بالشفعة في الثمار مطلقا قائل الشفعة في الثمار أوحبها مالك في 
المدونة والعتبية راحع فتواه في الشرح وما أفى به هو ظاهر إطلاق التحفة 
ونصها : 

ومثله مشترك من النعمر ليبس أن بدوا لصلاح قد ظهر 

وأما إن بيعت مع أصلها ففيها الشفعة مطلقا حرفية أو صيفية وبعبارة وما 
جرى به عمل فاس ثبوت: الشفعة للشريك في ثمار فصل الخريف المبيعة بأصلها 
أو مفرده ما لم تيبس أو تحذ لطول زمنها ولكوما تذحر غالبا كما للشيخ ميارة 
وابن عاشر سواء أرادها الشفيع للأكل أو للادخار أو للبيع على ما به العمل 
ولا شفعة له قي ثمار المصيف أي فصل الصيف لعدم ما في الثمار الخريفية فيه من 


طول زمنها والاذخار خلافا لما استحسنه الإمام قي المدونة من ثبوت الشفعة فيها 
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ق ق ق ق قق ص 


وإن كان مشهورا ومن مستحسناته أيضا كون الشفعة في الأشجار والانقاض 
القائمة بأرض الحبس وثبوت القصاص في الجراح بشاهد ويمين وحمسة إبل في 
قطع أنملة الإبهام وثلث دية اليد في أنملة غيره من الأصابع وقد نظمها ابن غازي 


بقوله : 


وقال مالك بالات ار قُِ شفعة الانقاض والثلمار 
والجرح مثل المال في الأحكام والخمس في أنملة الامام 


وزاد عليها الحطاب خامسة ذكرها في المدونة وهي إيصاء الأم على ولدها 
المهمل في مال قليل ورثه عنها بقوله : 


وي وصي الأم باليسيهير منها ولا وصي للصغير 


وبالله التوفيق وأفيَ الشيخ ره بثبوت الشفعة في اللشين بشرط أن لا يبيعه 
وفيه نظر بل لا فرق بين البيع وغيره وقوله كذا التصدق على الشريف قال 
الشارح هذا أيضا ما حرى به العمل لضرورة الوقت وهو التصدق على الشرفاء 
أهل البيت وأخذهم من صدقات الصالحين وغيرهم وقد ذكر ابن غازي رحمه 
الله في بض أحوبته أقوالا في الصدقة على آله يخ ثم قال القول الرابع يحل لهم 
الستطوع والفريضة وبه الفتيا في هذا الزمان الفاسد الوضع خحشية عليهم من 
الضيعة لمنعهم من حق ذي القربى فأما الفقراء منهم فتحل لهم على هذه الفتيا 
الصدقتان وأما الغئ فلا تحل له صدقة التطوع بوجه ولا تحل له صدقة الفرض 
أيضا إلا أن تكون فيه صفة من بقايا صفة الأصناف الثمانية المذكورة في قوله 
تعالى إنما الصدقات للفقراء إلخ ثم لا فرق بين القارئ والأمي في كل ما ذكرنا 
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ومن تعدى حدود الله فهو آثم قلبه فإذا أحذها من لا تحل له إثم انتهى والله تعالى 
أعلم. 

وورق التوت به الشفعة لا في القول الأخضر على ما حصل 

أشار إلى أن العمل حرى بفاس بالأحذ بالشفعة في ورق التوت إذا بيعت 
دون الفول الأحضر يعن أن ورق شجرة التوت الي تعلق لدود الحرير فيها 
الشفعة للشريك حملا ها على نمار الأشجار الى ورد النص باستحسان الشفعة 
فيها وهو الذي رجحه والد ظم ولا شفعة للشريك في الفول الأحضر المبيع على 
الجذاذ الذي يصح بيعه عليه على ما حصل والده من الترجيح لأحد القولين فيه 
ونقل خش وز عن ابن عرفة والغماري في شرح الرسالة مقابله القائل بأن فيه 
الشفعة وزاد حش أن كلام ق يفيده وأما لو بيع على التبقية لفسد بيعه كما إذا 
سكتا عن شرط جذه وتبقيته فيفسخ بيعه حينئذ عند ابن عبد الحكم وعضي 
عند ابن القاسم بفواته بيد المشتري باليبس وبالعقد على ما في الموازية ومثله 
للقلشاني وعند ابن أبي زيد بالقبض وعلى غير ما في الموازية من هذه الأقوال لا 
شفعة فيه على كل حال لأنه قبل فواته بالیبس يفسخ بيعه وبعده لا شفعة فيه 
والله تعالى أعلم. 

وقال الشارح يعن أن ورق التوت نما يشفع بخلاف الفول الأحضر هذا 
الذي كان يختاره شيخنا الوالد حفظه الله ويقول به قال لأن الفول الأخضر 
قريب من البقول والخضر لا شفعة فيها وأما ورق التوت فتشبه الثمار وقد 
استحسن مالك فيها الشفعة وأما شيخنا القاضي فكان يحكي لنا في الفول 
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وورق التوت قولين عن سيدي ييى السراج رحمهما الله ولم يرجح لنا أحدهما 
ولا وقفنا على حكم منه في ذلك ووقفنا أيضا على القولين فيهما فيما قيده من 
الحواشي على خليل عن سيدي ييى السراج رحمه الله ناقلا عن ابن عرفة وم 


£ 


واجلوا ثلائة الأيام للأخذ بالشفعة للإقام 

وزيد في أجل إحضار اللمن أكثر للشهرين إن ضاق الزمسن 

يعي أن القضاة أحلوا الشفيع للأخذ بالشفعة أو إسقاطها ثلاثة أيام إلى 
تمامها بأن لا تكون ملفقة بل يلغى اليوم الذي وقع فيه التأحيل فإذا أوقفه 
المشتري لدى القاضي وطلب التروي فإنه يؤجل ما ذكر فإذا كملت فيجبر على 
أحد الأمرين المذكورين وإن أذ بالشفعة من يد المشتري وطلب التأجيل 
لإحضار الثمن فيزاد في التأحيل على ثلاثة أيام إلى شهرين إن ضاق الزمن لكثرة 
الثمن أو لعدم وجحود الناض عنده فحاصله أنه يؤجل للتروي ثلاثة أيام 
ولإحضار الثمن أكثر منها إلى شهرين ومفهوم قوله للأخذ إل أنه إذا طلب 
التأخير لينظر المبيع فإنه لا يؤحر لذلك وهو كذلك إلا نحو ساعة كما قال في 
المحتصر واستعجل أن قصد ارتياء وتطرأ للمشتري إلا كساعة إڂ والاستثناء 
راحع للثانية فقط وقولنا فإذا أوقفه المشتري لدى القاضي احتراز عما إذا أوقفه 
الملشتري وجده لا عند حاكم فاته على شفعته حى يصرح بالإسقاط أو عضي 
الامد المسقط كما في الشامل ثم إن ظم اعتمد في هذا العمل على كلام شيخه 
القاضي ابن سودة فإنه كان يقول في قول ابن عاصم. 
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وبئلائة من الأيام أجل في بعض من الإحكام 

كمثل إحضار الشفيع للثمن إلخ أن الذي يظهر أن هذا الأحل للأحذ 
بالشفعة وأما لإحضار الشفيع للثمن فتضييق عليه ذلك الأحل إلا إن كان المال 
يسير أو كان يبحث في عبارة المحتصر والتحفة ويقول الذي في المدونة أن أجل 
إحضار الثمن إلى شهرين والله أعلم انتهى. 

قال ضي عقبه إبقاء الشيخ ميارة له على ظاهره هو الظاهر سيما وقد 
نسبه للمغرب وقال اللخمي للمشتري وقف الشفيع على الأخذ أو الترك فإن 
أبى جره الحاكم على ذلك ومن المدونة قلت فمن أراد الأحذ بالشفعة و م 
يحضره الثمن ايتلوم له قال قال مالك رأيت القضاة عندنا يؤخرون الأحذ 
بالشفعة في النقد اليومين والثلاثة واستحسنه مالك وأخذ به ثم قال عن المتيطية 
وللمبتاع إن أراد التخلص من أمر الشفيع أن يلزمه الأحذ أو الترك فإن شاء أن 
يؤخر لينظر ويستشير كان فيه قولان فالمشهور من المذهب والذي عليه العمل 
وانعقدت عليه الأحكام أنه لا يؤخر ساعة واحدة ويجبره السلطان على الأخذ 
أو الترك وقاله مالك في العتبية ونحوه في كتاب ابن المواز انتهى. على نقل ميارة 


ونظمه ابن عاصم بقوله : 
ا ا في الأحذ أو في الترك في المشهور 


فانظره فإن ما شرح به البيتين لا يقوى على إثبات عمل يعارض هذا الفقه 
ويتقدم عليه(أه) واعترضه بعض الشراح فقال بعد كلام تحصل مما قدمناه أن 
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مستند العمل في المسئلة الأولى قول منصوص لكن يبقى البحث معه من جهة أن 
الذي قال المتيطي به العمل هو المشهور وأن المنصوص ف الثانية حلاف ما ذكره 
من التأحيل بالشهرين ولا مستند له إلا بحث شيخه والبحث لا يرد النقل ولا 
يتقدم عليه وما أيده به ما نقله عن المدونة مخالف لما نقلوه عنها من ضده الذي 
ذهب عليه تي المختصر والتحفة ومن ثم حذروا من هذا العمل في المسئلتين من 
جملة ما حذروا منه كما للهلالي في شرح خطبة المختصر حن قال والحاصل أنه 
لا عمل على ما في النظم انتهى وقد اعترضه أيضا سيدي عش فقال بعد أن نقل 
كلام ضيح انظر هذا فإنه يرد ما في العمليات انتهى وتبعه ضي فقال بعد أن 
تقل كلام ق والمتيطي فانظره فإن ما شرح به ظم البيتين لا يقوى على إثبات 
عمل يعارض هذا الفقه ويتقدم به عليه انتهى واعتذار سي عن ظم بقوله إذا 
ثبت العمل الذي ذكره ظم سقط الاعتراض عنه بأنه مخالف للمشهور والناظم 
اعتمد اختيار شيخه وكان من قضاة العدل والعلم انتهى فيه أنه مصادرة إذ لو 
ثبت العمل بالبحث المذكور ما اعترض عليه على أن الثانية لا مستند للعمل فيها 
أصلا وأيضا فإنهم لم يعترضوه نجرد كونه حلاف المشهور بل اعترضوه لذلك 
ولكونه لا عمل عليه فتأمله وما تفصوا به عن هذا الاعتراض من كون الشفيع 
إذا أحذ بالشفعة صار مديانا للمشتري والمديان إذا لم يكن له .ناض إلا الأصول 
يؤحل شهرين لبيع أصوله كما قال في التحفة : 


مردود بأن قياس أجل الدين لا يصح لأن صاحب الدين عامل مدينه على 
ذلك لاله من الربح في معاملته فيغتفر تأخيره لأجله بخلاف المشتري من أحد 
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الشركاء لم يعامله على ذلك ولا حصل له نفع من قبل الشفيع فيغتفر به تأخيره 
لأحله فيتضرر بذلك لينتفع الشفيع وذلك مناف لقوله عليه السلام لا ضرر ولا 
ضرار بل اجتمع عليه بحرمانه من تملك المبيع ومن قبض الثمن الذي دفع فيه 
بتأحيره زمنا طويلا ضرران ولذلك ضيقوا على الشفيع في إحضار الثمن قاله أبو 
عبد الله ا مجاصي ونصه قد ضيقوا في باب الشفعة في ضرب الأجل لإحضار 
الثمن ليلا يجتمع على المشفوع منه رزيتان فوات المشتري وتأخير الانتفاع بثمنه 
وقال قي بيع الصفقة لا يلزمه الانتظار فلا يجمع عليه بين رزءين لا مشتري ولا 
نمن عاجل وهذا بين ومعلوم في باب الشفعة والله تعالى أعلم انتهى. 

تنبيه ينبغي أن يكون حكم من اشترى سلعة على النقد حكم الأخذ 
بالشفعة في عدم وجوب تأخيره أكثر من ثلاثة أيام لأن الأحل له قسط من 
الثمن فإذا اشتراها بثمن معجل وامتنع من تعجيله ادحل على رها بتأخيره ضرر 
البخس في ثمنه لأنه لو باعها بالأحل لزاد ثمنها على ما باعها به على تعجيله 
ولذلك أجاب سيدي عبد الله العبدوسي ف المسئلة بأنه لا يؤخر إلا الأمد اليسير 
الذي لا ضرر فيه على البائع كثلاثة أيام ونحوها إلا أن يثبت أنه لا ناض له 
فيحلف على ذلك ويؤجل حينغذ في بيع ما هو أيسر بيعا من ماله ويعطي ف 
جميع الوجوه ضامنا بالمال انتهى إلا أن قوله إلا أن يثبت أنه لا ناض له إلخ غير 
ظاهر لأن شراءه بالنقد إقرار منه بوجود الناض عنده ضمنا فكيف يقبل منه بعد 
ذلك دعوى عدم وجوده عنده من غير بوت حدوث جائحة عليه بعد شرائه به 


من غير سببه قياسا على من التزم لغريمه عدم دعوى العدم اللهم إلا أن يثبت أنه 
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لا ناض له حين البيع ثبوتا شائعا ذائعا فيقبل منه ولو أشهد على نفسه بخلافه 
على ما قيد به الحطاب في التزاماته عدم ماع دعوى العدم ممن أشهد على 
نفسه لغرعه بالملاء وإن كان المشهور المعمول به مقابله وينبغي تقييد هذا ما إذا 
فاتت السلعة بيد المشتري أو لم يرد البائع استردادها من المشتري وإلا فليأخذها 
منه لقيام عام الناض الذي دخلا عليه في الشراء مقام عيب ظهر في أحد 
العوضين فليتأمل والله تعالى أعلم قاله بعض الشراح. 

وكالطريق الخائط المشترك ما بين دارين الشفيع يسرك 

يعن أن الحائط المشترك فقط بين دارين لرحلين ولا شركة بينهما فيهما 
إذا باع أحدهما داره .منافعها ومرافقها الى من جملتها حظه في الحائط فلا شفعة 
للآحر في الحائط المشترك لانه تابع لما لا شفعة فيه وهو الدار المبيعة وكذلك 
الطريق بين الدور المملوكة أو الأحنة أو غير ذلك إذا باع أحدهم داره أو جنته 
لا شفعة لغيره فيها من أرباب الدور والجنات لأنما تابعة لما لا شفعة فيه وهذا 
معن قوله الشفيع يترك أي طالب الشفعة فيهما يترك قوله ولا يجاب لمطلبه 
وتقديره الحائط المشترك بين دارين حالة كونه كالطريق يجامع ارتفاق كل من 
الشريكين به وعدم صحة القسمة فيه طالب الشفعة فيه يلغى قوله فالحائط مبتداً 
والمشترك نعت له وبين منصوب على الظرفية مضاف إلى دارين حال من الحائط 
وما زائدة و كالطريق حال والشفيع مبتدأ ثاني وجملة يترك خيره والثاني وخبره 
حبر عن الأول والرابط محذوف أي فيه ثم أن ما ذكره ظم من عدم وجوب 
الشفعة في الحائط المشترك خلاف ما عند الشيخ ميارة ونصه: 
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قال بعض القرويين في الحائط يكون بين دارين لرجلين والحائط خاصة 
مشترك فباع أحدهما داره بحقوقها فدحل الحائط في الشراء فلشريكه أن يقوم 
بالشفعة وتقدم الدار بغير اشتراط الحائط وتقوم بالحائط فما ناب الحائط من 
الثمن أذ الشفيع بذلك كشيء بيع لا شفعة مع شيء فيه شفعة أن الثمن يفض 
على ذلك ويأحذ الشفيع لما ينوب ماله الشفعة فيه ويسقط مناب الشيء الآخر 
انتهى وبحث فيه القاضي ابن سودة قائلا فعلى م يجعل المشتري خشيه وغيرها 
قال ولعله على حلاف المذهب ولم نر من حكم به قديما ولا حديثا انتهى وهو 
الذي نظمه ظم هنا فظاهره أنه إنما عول على كلامه فقط. 

وقال التسول الحائط الذي يكون بين دارين لرجلين والحائط وحده 
مشترك بينهما فباع أحدهما داره مع حظه في الحائط فإن فيه الشفعة على 
المذهب. 

وقال ابن نافع لا شفعة فيه وعليه عول ناظم عمل فاس إلى أن قال والناس 
اليوم على ما قاله ابن سودة فلم أر من يطلب الشفعة وإن كان المذهب هو 
وجوبا له إن طلبها ولعلهم لم يمكنوا منها فتركوا طلبها لذلك انتهى والله أعلم. 

ووارث المحجور وانحججور إن زال مانع له ظهور 

إن قام بالشفعة مكن ولم ينظر إلى الملاء قبل والعدم 

أشار إلى ما جرى به العمل من تمكين المحجور ووارثه من شفعته إن قام 
بأثر زوال حجره من غير مراعات ملائه ولا عدمه وقت بيع شريكه لتترل وقت 
زوال عذره مترلة وحوب الشفعة له الذي يعتبر فيه ملاؤه وعدمه بثمن المبيع 
فقال ووارث المحجور الخ يعن أن وارث الشخص الحجور لصغر أو سفه وكذا 
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الحجور بنفسه الذي لم يكن له أب ولا وصي أو كانا وسلما شفعته للمشتري 
بلا نظر قاله ابن فتوح لأنهما معزولان عن غير ما فيه مصلحة محجورهما إن زال 
أي ذهب مانع له أي لمن ذكر ظهور أي الأخذ بشفعته ويحتمل أن يزجحع ضمير 
له للمانع أي مانع له ظهور أي وضوح وبيان ببلوغ الصغير ورشد السفيه بلوغا 
ورشدا ظاهرين لكل أحد إن قام من زال عذره قبل مضي السنة من يوم زواله 
بالأحذ بالشفعة الواجبه له في وقت حجره مكن من الأخذ بما على ما به العمل 
لتتزل وقت زوال المانع متزلة يوم بيع شريكه ولذلك لا ينظر أي لا يعتبر الملاء 
أي يسره بثمن المبيع قبل أي قبل زوال مانعه منها ولا العدم أي عسره يما على 
الملشهور لقول ابن رشد في خلع السفيهة أن المعتبر فيه يوم النظر لا يوم وقوعه 
وهو المشهور انتهى قيل وهو غريب فاستحضره ايه الواقف عليه خلافا للخمي 
القائل باعتبار يوم البيع لا يوم القيامة بالشفعة وهذا أصل مختلف فيه هل المعتبر 
في السداد يوم الوقوع أو يوم النظر والقياس يوم الوقوع لاحتلاف قيم المبيعات 
باحتلاف الأزمنة وإلا لأدى إلى فسخ غالب عقود المعاوضات بالغبن ولذا قال 
أبو عبد الله القوري وما ذكره اللخمي جرت الفتوى اليوم هذا صريح الفقه 
وقال المكناسي هو قياس قول مالك والله ولي التوفيق هذا تقريره فقوله ووارث 
المحجور مبتدأ ومضاف إليه والمحجور بالرفع عطف عليه وإن حرف شرط وزال 
فعل الشرط ومانع فاعل به وجملة له ظهور نعت لانع وإن قام شرط ومكن 
جوابه وجملة الشرط والجواب هي الخبر» والمعئ إن زال مانع ظاهر عن المحجور 
وهو الصغر والسفه وقام يطلب الشفعة أجيب إليها ويحتمل أن يكون قوله له 
ظهور هو جواب الشرط وهذه الفاء منه للضرورة أي إن قام يطلبها فله ظهور 
أي قوة على طلبها وحجة ويكون قوله إن قام بالشفعة مكن منها إل تفسيرا له 
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هذا والعمل بخلاف ما قال ظم من عدم اشتراط الملاء بل هو شرط لازم قال 
الحشي مب وبا ذكره ابن رشد جرى العمل عندنا كما نقله الزياتي في نوازله 
عن العلامة سيدي العربي الفاسي رحمه الله ونظمه صاحب العمليات لكن رأيت 
بخط سيدي محمد ميارة شارح التحفة فيما كتب على نسخته من المتن ناقلا عن 
حط سيدي إبراهيم الحلالي ما نصه الشيخ عن اللحمي ومن شروط الشفعة أن 
يكون الشفيع مليا يوم البيع وكذا إذا قدم الغائب البعيد الغيبة يكلف إثبات 
الغيبة وأنه ملى يوم البيع ومثله المحجور وذكره الجزيري بحملا الشيخ ز .ما ذكره 
اللحمي جرت الفتيا اليوم انتهى. 

وقوله يوم البيع يعي أو داحل السنة ونظم ذلك سيدي ميارة رحمه الله 
بقوله : 

وشرط من يشفع بعد العام كغائب ومهمل الأتام 

كونه ذا مال بيوم ايع أو ملكه في عام ذا البيع رووا 


ونقل في المعيار عن بعض الشيوخ أنه قال عقب قول ابن رشد المعتبر يوم 
النظر لا يوم الوقوع ما نصه وهو غريب فاستحضره وقال الشيخ ابن رحال في 
شرحه قد وجد فيما نقله الزياق عن سيدي العربي الفاسي أن العمل بفاس جار 
بأن ما ذكره اللخمي من وجود المال لا يشترط ولكن أهل فاس رأيتهم تبعوا 
اللحمي فيما ذكره انتهى كلام مب وقال الرهون على كلام اللخمي ما نصه لم 
ينفرد به اللخمي بل أفى به السيوري أيضا كما في الغنية ونصها وأفى اللخمي 
والسيوري أن لا شفعة للصغير والسفيه إلا أن كان لكل واحد منهما مال يوم 
وجحبت الشفعة قياسا على قول مالك فيمن اعتق شقصا يي عبد وهو معسر ثم 
أيسر فقال مالك في أحد قوليه وهو الصواب والقياس إذاك كان لو رفع إلى 
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الحاكم لم يحكم له بتماع العتق لم ينظر إلى يسره لأن من حق المشتري أن يرفع 
الصغير إلى الحاكم فيأحذ له أو يترك ولو قال الحاكم يؤخر إلى رشده لم يكن له 
ذلك فاعرف هذه المسئلة فإِهُا من النتائج الي لا يعرفها كل القضاة انتهى 
وكلام الونشريسي هذا يدل على أن ذلك هو المذهب وكذا كلام المكناسي في 
بخالسه فإنه اقتصر على كلام اللخمي وساقه كأنه المذهب والله أعلم وكذا 
رجحه أبو علي في الحاشية والشرح وقول مب ولكن رأيت أهل فاس تبعوا 
اللحمي فيما ذكره قائل ولكن الخ هو ابو علي بن رحال وما نقه عنه هو 
لفظه قي الشرح ونحوه له في الحاشية ونصها ولكن متأخروا فاس ذكر وأما 
ذكرنا والعلم عند الله انتهى ومراده بذلك أن العمل الذي ذكره سيدي العربي 
منسو خ. 

قلت ومن متأخري فاس الذين أشار إليهم شيخ شيوخنا العلامة سيدي 
عبد القادر الفاسي فإنه قال في أجوبته ما نصه أن المال المعتبر في الشفعة الغائب 
والمولى عليه أن يكون حاضرا يوم البيع لا يوم القيام انتهى ونقله أيضا الشريف 
في نوازل وسلمه والله أعلم انتهى كلام الرهون فتبين من هذا أن الذي اتفق 
عليه المتأخرون أن عمل فاس على ما قاله اللحمي لا غير وزعم تس أن عمل 
فاس على خلاف ما قاله اللخمي وليس بصحيح ثم ظهر لي أنه تبع كلام ظم 
هنا لأنه سلمه شارحه سي ومثله للهلالي في نور البصر لكن حيث اطلع أي تس 
على ما ذكر ولا سيما قول الرهون أنه منسوخ فما كان ينبغي له أن يفوه 
بذلك وقد اعترضه بعض شيوخنا وهو العلامة سيدي محمد كنون رحمه الله في 
حواب له وكذا بعض المعاصرين وهو العلامة ابن التهامي الوزاني في جواب له 
أيضا بأنه لا عمل على ما قاله بل العمل على ما قاله الرهون والله أعلم. 


309 


الوكالة 


وجوزوا التوكيل للمحجور عليه والإيصاء في الأمور 

يعي أنه يجوز للشخص الرشيد ت وكيل المحجور عليه في خصومة أو تصرف 
في مال بقبض أو دفع كما يجوز أيضا الإيصاء للمحجور عليه فينفذ ما أوصى 
عليه لا بالنظر في مال الولد وبعبارة وجوزوا أي القضاة للرشيد التوكيل على 
حصومة أو تصرف في مال للمحجور عليه بصى أو سفه لأنه لا يازمه من 
حجره لحقه حجره لحق الغبر ولذا لا يشترط أن يكون رشيدا كما في اللباب 
وهو ظاهر كتاب المديان من المدونة وبه صرح ف العتق من العتبية خحلافا 
لللخمي القائل بعدم جواز الإقدام على توكيله لأن توكيله من إضاعة المال ابن 
عرفة وبه عمل بلدنا يعني تونس (ه) وانظر إذا وكله وقبض ما وكل عليه هل 
يبر الدافع له منه على قول اللخمي كما مال إليه سي أولا كما هو ظاهر 
عبارته الذي هو الأصل في حمل الألفاظ ويؤيد ما به عمل فاس قول أبي الحسن 
عند قول المدونة من أودع صبيا إلخ ما نصه الشيخ ومن أجلس صبيا في حانوت 
فجائز أن يشتري منه لأنه كوكيله وله أن يوكل من شاء انتهى ونقله سي عن 
ابن رحال وما حرى به عمل فاس أيضا جواز إسناد الرشيد الإيصاء للمحجور 
في سائر الأمور ال لم يتعلق بما حق الغير لأن من قام عن غيره معزول عن غير 
المصلحة وعلى هذا فيختص تصرفه بإنفاذ ثلث مال الموصي دون النظر في أمور 
أولاده وأموالههم على ما دل عليه كلام ابن رشد وفتوى ابن الحاج وأبي إبراهيم 


310 


ابن إسحاق الاتيين في البيت بعد هذا وإن كان ظاهر كلام ظم يدل على جواز 
إيصائه على الأموال والأولاد كظاهر عبارة شيخه ابن سودة الي عقدها في 
نظمه هذا ونصه وسمعته يعي ابن سودة يقول حكم إيصاء الحجور عليه وتوكيله 
أحف من عكسه فمن أراد أن يقدمه أو يوكله أجيز فعله وكثير من المحجورين 
قد يستحقون أن يحجروا غيرهم بل وحاجرهم والممنوع للمحجور التصرف في 
ماله وما يختص بنفسه لا في مال الغير وشؤنه والله أعلم انتهى هذا هو المتعين 
حمل كلام ظم عليه لأنه فسره به بنفسه فلم بق احتمال معه وأما مله على 
ت وكيل المحجور غيره على خصام عنه أو على التصرف ف ماله ببيع وغيره وإن 
كان العمل جحرى على قول ابن زرب القائل بجوازهما كما نقله صاحب 
الكواكب السيارة عن المتيطي وحكم به ابن سودة فغير ظاهر لأنه يتكرر مع ما 
يأ للناظم من قوله في أحكام المحاجير. 
وطالب الحق بتوكيل لن حضر أو غاب وصيه قمن 


ولمخالفته لما حمله عليه ظم في شرحه والله تعالى أعلم. 
ويبرىء الغرهم نما قبض صي إن وكله من ارتضى 


معن هذا البيت مرتب على جواز توكيل المحجور فهو من ثمرة ما تضمنه 
البيت قبله يعن أن الغريم أي المدين إذا دفع ما عليه من الدين لصي وكله على 
قبضه منه ربه الذي ارتضاه لذلك فإنه يبرأ منه ولو أتلفه الصبى وكذا السفيه 
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والفاسق إذا وكلهما رب الدين على قبضه منه فإنه يبرأ بالدفع إليهما ولو أتلفاه 
ولم يوصلاه لربه. 

قال في الذخيرة يحصل الابراء بالدفع للوكيل الفاسق وإن لم يوصل الحق 
لمستحقه انتهى وعمدة ظم فيما قاله فتوى ابن الحاج الي نقلها غير واحد 
وسلمها نصها قبضه أي الصبي براءة للغرم لأن صاحب الدين رضي به وأنزله 
ی وق 


وفهم من قوله من ارتضى أن موکله لابد أن يكون رشيدا لأن رضى 
السفيه والصبي لا يعتبر ولابد أيضا أن يكون عالما بحجره حال توكيله وارتضى 
نيابته عنه في قبضه كما نص عليه أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم فإنه سئل عن 
امرأة وكلت ابنها المحجور على بيع نصيب لها في دار فباع وزعم أنه قبض ثمنها 
وضاع. 

فأجاب إن وكلته وهي عالمة بأنه محجور فقد لزمها بيعه ما باع عليها 
وعلى المشتري إثبات دفعه لثمن النصيب فإن أثبت .عن عاين قبضه الثمن .كصيبته 
من الموكلة لأنها قد رضيت نظره في البيع وأمانته في قبض الثمن ولأن من وكل 
على بيع شيء فهو م وکل على قبض نه ما لم يشترط عليه أن لا يقبض إلا أن 
تكون أمه الموكلة محجورة أيضا فلا يلزمها من توكيلها له ولا من فعله شيء 
انتهى باختصار وني حاشية الشيخ مب في باب العارية فرع قال ابن يونس عن 
ابن حبيب ومن استعار دابة ل ركوب أو حمل ثم ردها مع عبده أو مع أجيره 


فعطبت أو ضلت فلا يضمن لأن شأن الناس على هذا وإن لم يعلم ضياعها إلا 
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بقول الرسول وهو مأمون أو غير مأمون فذلك سواء انتهى من أبي الحسن انتهى 
والله أعلم. 

تنبسيهات الأول ذكر تو في شرح التحفة قول ظم هنا وجوزوا التوكيل 
للمحجور البيت واعترضه بقوله. 

قلت ولا معول على هذا العمل ولا عمل به الآن انتهى وفيه نظر بل 
العمل عليه إلى الآن وحن الآن. 

الشاي عكس كلام ظم وهو توكيل المحجور رشيدا على طلب حقوقه 
جائز حرى به العمل أيضا كما يأن ف قوله. 

وطلب الحق بت وكيل ن حضر أو غاب وصيه قمسن 

الثالث لا تحجير على المحجور فيما يتعلق ببدنه ولذا قال تو يجوز لما أي 
للمحجورة أن توكل في لوازم عصمتها بل ليس لوليها القيام بذلك إلا بتوكيل 
منها كما يي ضيح وح. 

قلت قال أبو علي أن العمل جار بت وكيل المحجور عليه على حقوقه المالية 
وأما نحو العصمة فلا إشكال لأنه غير محجور عليه فيما يتعلق بعصمته ثم قال 
وأما العصمة فهو فيها رشيد أو كالرشيد فلا مدحل ها هنا في الحقيقة. 

وکل مايرجع للأبدن فاقص وكامل سيان 

أي فيه ومراده بالناقص المحجور اس 

قلت وهل يتوقف طلب كلي ابنته على أمرها ورضاها ففي المعيار من 
حواب لابن لبابة وغيره فيمن قام عن ابنته يطلب كاليها من زوجها والزوج 
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يقول أن زوجي لا تطلبئي قال نزلت عند القاضي محمد بن مسلمة فقال له 
الشيوخ لا يجوز التكلم عنها إلا بوكالة وكان مضى لبناء الزوج ها ثمان سنين 
قال ابن لبابة هذا الذي أذهب إليه وأفي به إذا مضى لما مثل هذه المدة. 

وأجاب أبو محمد عبد القادر إن رضيت بالطلب فله ذلك وإن كرهت لم 
يكن له ذلك لأن ذلك يؤدي إلى فساد حال الزوجين وإنما له النظر فيما يؤدي 
إلى الصلاح في حاها إلا أن يكون الزوج ظهر منه تنافر وإعلام بحيث أنه إن لم 
يطلب به يتلف الكالى ولا يوجد ما يوخذ منه إن طلب به یوما ما فيكون له 
أحذه وإن كرهت انتهى ونقله في الفائق أيضا وزاد بعد قوله وإن كرهت ما 
نصه. 

قلت وكذا القول شاهدت القضاء من قضاة شيوخنا رحمهم الله انتهى 
وإليه أشار التادلي في عملياته بقوله : 

وبرضاها يطلب الكاالي لا إن كرهت مالم يخف نفى الملا 

وقال بعض الأندلسيين أن للمحجورة الرضى بأن يكون زوجها في مترلها 
بحانا وأن تنفق على نفسها لمصلحتها بأن تفعل ذلك رغبة في الزوج ومخافة 
طلاقها ولغبطتها به وأنه إن طلقها بقيت بدارها وتنفق على نفسها وتفقد ما 
ترغبه من زوجها وبه أفى ابن عتاب عياض وقال به شيخنا هشام بن أحمد 
والقاضي محمد ابن حمديس وهو الذي يوجبه النظر ووافقهم الشعي في إسكان 


زوجها دون الانفاق انتهى. 


وليس يشترط للوكيل يوهما إذا وكل من قول 
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وبعد ستة من الور قد جردوا وكالة الور 


أي لا يشترط في صحة الو كالة تصريح ال وكيل بقبوها بل إن قبض رسم 
الت وكيل وقام ينازع خصيم الو كل به فهو كاف عن التصريح بقبوله فتقديره 
وليس يشترط عند قضاة فاس لصحة وكالة ال وكيل المفوض وغيره يوما من 
الأيام إذا وكل على خصام أو تصرف في مال وغيره من تصريحه بقبوله ها وإن 
كانت من باب المعروف الذي لا يلزم إلا من التزمه لأن قبوها هو الأصل قاله 
أبو إسحاق الشاطبي. 

قلت بل هو اغالب على حال الوكلاء فيحمل عليه مى قام يما حى ينبت 
خلافه بصريح قول أو ما يدل عليه من فعل كترك القيام يما بلا عذر نما يدل 
على إعراضه عنها عادة كستة أشهر وعلى هذا فلا يحتاج الشاهد ما إلى شهادة 
الوكيل ما عليه ولا لحضوره ولا إلى تضمين شهادته قبوله لها كما هو عادة 
مسطرة وثائق القدماء لبنائهم لما على الاحتياط ليلا يدعي عدمه في بعض 
الأزمنة والأمكنة الي لم ينص فيها على قبوهم لها وبعبارة المراد أنه حرى العمل 
من الموثقين بالاكتفاء بالشهادة على الموكل فقط بالإيجاب بعدما كان العمل 
على تضمين الوثيقة الشهادة على الوكيل بالقبول أيضا فيقولون حضر فلان 
وقبل الو كالة المذكورة والتزم القيام كما وشبه ذلك كما في وثائق ابن سلمون 
وإنما قلنا أن هذا هو المراد لأن النصوص تدل على أن القبول الذي هو إذعان 
الوكيل لأن يقوم بفعل ما وكل عليه لابد منه ولاتنعقد الوكالة إلا به بحيث أنه 
إذا رد وم يقبل لم يز له التصرف بعد ذلك إلا بت وكيل مستأنف وكان وجه 
هذا العمل الجاري الآن أن ال وكيل محمول على القبول وأن قيامه بالوكالة يدل 
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على رضاه وقبوله ولو تأحر القيام عن وقت التوكيل بناء على أن التراخي بين 
الإيحاب والقبول في باب الوكالة لا يضر وهو أحد القولين المخرجين على 
الخلاف المنصوص في باب تخيير الزوج زوجته ولأجل هذا المعى صار العدول 
يكتبون رسم الوكالة حضر الوكيل عندهم لو غاب وتنفع الوكالة مى قام 
. الوكيل ما بالقرب أُعيْ داحل ستة أشهر انتهى. 

تنبيه قال سي لم أقف لأبي إسحاق على جواب يقتضي اشتراط قبول 
ال وكيل ويخالف ما جرى العمل به كما نقل ش عن شيخه القاضي ابن سودة 
رحمهما الله وإنما وقفت على ما نقل عنه الشيخ ميارة ونصه : 

وسئل الإمام أبو اسحاق عمن قام بوكالة عن غائب بعد نحو ثلاثين سنة 
ولم يكن اشهد بقبول الوكالة وقد تعلق الآن لولد القائم بالوكالة حق في مال 
الغائب. 

فأجاب بأن عدم الاشهاد بقبول الوكالة مع تركه النظر فيما وكل عليه 
الثلاثين سنة ونحوها مما يدل على أنه لم يقبلها ولا التفت إلى قبولها فلا يصح 
الآن القيام ها إلا بتجديد وكالة أخرى من الموكل الغائب أو ينظر القاضي في 
ذلك فيقدم للنظر في مال الغائب من يرضاه ولا حجة له في دعوى عدم العلم 
بالوكالة حي الآن إذا كان حاضرا بالبلد الذي وكل فيه لأنه يدعي مالا يشبه 
ولأنه يتهم حين تعلق لابنه في مال الغائب حن انتهى فإن كان القاضي ابن 
سودة رحمه الله عن جوابا غير هذا فذاك وإلا ففي اقتضاء هاذا الجواب ما ذكر 
نظر لأنه لم يجعل المانع من إفادة الوكالة عدم إشهاد الوكيل على نفسه بالقبول 
بل المانع هو ما دامت عليه قرينة الحال من السكوت الطويل وأنه رد الوكالة 
وم يلتفت إلى قبوطهما ولا يلزم من اشتراط عدم الرد القبول اشتراط. 
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وقوله وبعد ستة من الشهور الخ يع أن الوكالة إذا أمضى ها ستة أشهر 
من تاريخها والوكيل ساكت ل يقم بما أو خاصم وسكت عن الخصام ستة 
أشهر ثم أراد القيام يما فلابد من تحديدها سواء كانت على الخصام أو النكاح أو 
غيرهما ومحل التجديد ما لم تكن مفوضة أو بنص الموكل على الدوام والاستمرار 
وإلا فلا بحتاج إلى تحديد حى يصرح الموكل بعزله ومفهوم قولنا وسكت 
الوكيل عن الخصام إل أنه إن لم يسكت واستمر على الخصام أنه لا ينعزل 
بالطول وهو كذلك وكذا يجب تقييد ظم أيضا بأن لا يكون الخصام في نازلة 
بعينها وإلا فلا ينعزل بالطول كما قي التحفة ورما يكون قي قول ظم وكالة 
الأمجون قا إلى هاذا فيكون قصد الاحتراز عن وكالة الأمر الواحد اللخصوص 
ولاكن قال تو في شرح الزقاقية لا مفهوم لكلام ابن عاصم أي لا فرق بين 
المعينة وغيرها انظره. 

فرع سئل ابن رشد عن الوكيل إذا قيدت عليه مقالات بإقراره على 
موكله الذي وكله فلما طلب بذلك الاقرار استظهر موكله بعزله إياه قبل 
الاقرار المذكور دون أن يعلم ال وكيل شيئا من ذلك هل يسقط الاقرار المذكور 
بالعزل المذكور أم لا. 

فأجاب ما تقيد على الوكيل المذكور لازم لموكله إلا أن يكون عزله قبل 
مناشبة الخصام عزلا أعان به وأشهر عليه ولم يكن منه تفريط في تأخير اعلامه 
وأما بعد مناشبة أو قبله سرا فلا جوز عزله هذا فقه كلامه مختصرا فقف عليه 
وتأمله انتهى من الطرر ونحوه في اختصار الأجوبة لابن هارون وزاد فيه إذ لو 
جاز ذلك لكان يعزله سرا ثم إن قضى له سكت وإن قضى عليه احرج العزل 
انتهى. 
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وعدم التوكيل للأعوان الامن المرأة ليان 

أي ومما جرى به العمل بفاس عدم الت وكيل للأعوان جمع عون وهم خدمة 
القاضي الذين يتصرفون بين يديه لتنفيذ أحكامه وغيرها مشتق من الإعانة إلا 
من المرأة فلها توكيله للبيان أي لبيان حقها من إظهاره لضعفها وهذا قبل اليوم 


وأما الآن فلا يتوكل الأعوان لأحد لا للمرأة ولا لغيرها والله أعلم. 
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الإة وار 


والسر في الاقرار للوارث ما ينفع دون طلب قد عللم 

يعن أن الإقرار كمال أو ما يؤل إليه في السر أي خفية بحيث لم يسمعه أحد 
حن مات المقر للوارث أو ما في معناه كصديقه الملاطف من كل من يظن به 
التوليج له لا ينفع المقر له دون طلب منه للمقر في حياته بآدائه قد علم هو أي 
الطلب أي ثبت ببينة فإن كان يطلبه به في حياته نفعه هاذا الاقرار ولا مفهوم 
للطلب وإغا المراد أن تقوم قرينة على نفي التوليج بطلب أو غيره ولذا قال سي 
بعد نقل كلام ابن رشد وأبي الحسن ما نصه وملخصه أن المداد على التهمة 
وحيث كانت هي المعتبرة كان الحكم صحة الاقرار عند وحود ما ينفيها ولذا 
قال في الكاني إقرار المريض محمول على الوصية لا جوز إلا لمن لا يتهم فيه أو 
لمن لا يتهم فيه أو لمن يظهر له ما يدفع التهمة عنه مثل أن يقيم بينة أنه كان 
يتقاضهه ويطلبه في صحته ما أقر له به في مرضه ونحو ذلك فإن قامت له بينة 
بذلك قضى له به انتهى من شرح أي علي. 

قلت قول صاحب الكافي أن إقرار المريض محمول على الوصية إل هو 
أحد قولين لمالك حكاهما القاضي المكناسي في مجالسه عن ابن رشد حيث قال : 

قال ابن رشد احتلف قول مالك في إقرار المريض لبعض ورثته في حال 
مرضه الذي مات منه فمرة قال إقراره جائز حى تتبين التهمة فيه بالتوليج ثم 


قال ومرة قال إقرار المريض لوارثه في مرضه الذي مات محمول على الوصية لا 
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يجوز إلا لمن لا يتهم عليه مثل أن تقوم ببينة أنه كان يطالبه به في حال صحته 
ويتقاضاه منه. 

قال ابن هشام والأول أصح عندي انتهى ويؤيد ما قدمناه قبل في إقرار 
المريض من أن المراد فيه على التهمة وعدمها. 

قول ابن الشاط ما نصه قد نص اتنا رضي الله عنهم على أن أصل قول 
مالك الذي يعتمد في إقرار المريض اعتبار التهمة وأن العادة مي شهدت بالتهمة 
في الاقرار بطل ومن شهدت بارتفاعها اعتبر وم اضطربت العادة واشكل 
الأمر جحاء الخلاف فمن أمضى الاقرار اعتمد ارتفاع التهمة ومن رده اعتمد 
حصوھا انتهى. 

وقوله دون طلب قد علم أن المدار على قيام القرينة على صدق المقر 
في إقراره وهي غير محصورة في الطلب ففي آخر نوازل الدعاوي والإيمان من 
المعيار فيمن أشهد بينة في مرضه الذي توفي منه أن لابنته فلانة عليه جملة دنانير 
ثم توفي فادعى ورثته أن ذلك توليج. 

سئل عن ذلك ابن زرب على ما يعطيه السياق. 

فأجاب المذهب ف المسئلة أن يبطل الاقرار للبنت بالدين لأا أقرب إليه 
من باقي ورثته فيتهم على توليج ذلك إليها من غير حاجة إلى يمين في ذلك إلا 
أن تنبت البنت الاقرار سببا يدل على صحته وإن لم يكن قاطعا كان يعرف أن 
الأب كان وقت السلف ضعيف الحال والبنت وافرة المال وأنه كان يسئلها 
التوسعة عليه وهي تعده أو يعرف أنه كان في ذلك التاريخ يبيع نا ويشتري 
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ويلابسها بالأحذ والعطاء وأنه كان يبره إذ ذاك شىء من مالها يقرب من ذلك 


أو شيء من متاعها وأسبايها وأنه كان يتولى قبض شيء من كرائها أملاكها وما 
أشبه ذلك فإن عرف بشيء من ذلك حلفت على صحة الاقرار أنه ليس بتوليج 
ويمينا أحرى وهي بين القضاء وحينئذ تستحق ذلك انتهى فقد رأيت هذا 
ا.لجواب تضمن أمورا تنتفي التهمة مع كل واحد منها وقرينة الطلب الي ذكر 
ظم تقدم ذكرها في كلام الكافي والمجالس في إقرار المريض وهي في المدونة. 
تنبيه محل كلام ظم من اشتراط الطلب في إقرار المريض وأما إقرار 
الصحيح فصحيح بلا شرط طلب ولا غيره انظر الشرح ففيه ما يثلج له الصدر. 
وبالنيابة إذا ما شهدا بالقرب أو حيث الشراء انعقد 
صحت وبعد طول صح ما جاز من قبل تفليس وموت بامتياز 
يعي أن من اشترى عبدا أو دابة أو دارا باسم نفسه واشهد أنه نائب قي 
الشراء ودفع الثمن عن غيره كولده أو قريبه أو ملاطفه أو أحني النيابة فيه عن 
غبره فيكون الشيء المقر شرائه للغير له ولول جزه منه إلى حصول مانع له من 
موت أو فلس ولو لم يعلم أصل ثمنه له لأن إقراره له به حینعذ يحمل على أنه 
تصدق بثمنه عليه أو لأنه حيث ناب عنه في شراء سلعة به فقد ناب عنه في 
حيازتها التي هي شرط صحة ما نقل بالتبرع فلم يحتج بعد ذلك لحيازة المشتري 
به وتقدير كلامه وإذا اشهد المشتري على نفسه بالنيابة عن غيره قي ذلك الشراء 
ف مجلس العقد أو بعده بقريب صح للمقر له ذلك المشتري المقر له به وإن وقع 
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منه الاقرار له بعد الطول من وقت الشراء كعشرة أشهر إلى ستة فإنه يحمل على 
أن المقرأ اشتراه لنفسه وإقراره له به حمول على أنه تصدق به عليه وحينئذ صح 
للمقر له ما يحاز منه عن المقر من قبل حصول تفليس له الذي هو حكم القاضي 


بترع ماله من يريه لغرمائه بعد قيامهم عليه بديون مستغرقة ما بيده من المال 


وحصول مرض وأحرى حصول موته حال کون حوز ما أقر له به بعد الطول 
بامتياز أي مع انفصال المقر به عن المقر ويكون في يد المقر له أو من ناب عنه 
بحيث لا يبقى في مكان له فيه تصرف ولا بيد من كان تحت يده لتزول قهمة 
التوليج بالحوز الواضح التام والله تعالى أعلم ويحتمل أن يشير به إلى أن الفرق 
ثابت بين ما أقر له به حالة الشراء أو بعده بقريب فلا يحتاج إلى حوزه حصول 
المانع للمقر لأن المتصدق به هو ثمنه وقد حازه المقر نيابة عنه بالشراء به وبين ما 
أقر له به بعد طول من يوم الشراء فيحتاج إلى حيازته منه قبل حصول مانع لأن 
الشيء المقر به هو المتصدق به هنا لا ثمنه كما قدمنا إلا أن ما يومه كلامه من 
صحة حوز المتصدق الثمن الذي تصدق به على الغير على وجه النيابة عنه غير 
ظاهر لأنه لا فرق بين الثمن وغيره في عدم صحة حوز المتصدق اه ما لم يكن 
محجوره فليتأمل والله أعلم. 

قد سئلت عمن اشترى موضعا وبقي بيده سنين ثم اشهد أنه نائب فيه 
عن واحد من أولاده وبقي بعد ذلك مرة ومات فاقتسم ورثته جميع تركته حق 
ذلك الموضع المقر به لولده وفيهم ذلك الولد المقر له ووقع التسليم فيه بين 
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الورثة ثم مات الولد المقر له أيضا فقام ورثته يطلبون ذلك الموضع المقر به 
لموروثهم فهل يستحقونه اعتمادا على تلك الشهادة بالنيابة فيه أم لا. 

فأجبت الحمد لله حيث كان بين تاريخ الشراء وتاريخ الاقرار بالنيابة 
أكثر من ستة أعوام كان هذا الاقرار غير معتبر ولو كان بعدلين مبرزين لخلوه 
عن الحوز لأن من اشترى شيئا باسم نفسه ثم أقر فيه بالنيابة عن غيره إن كان 
ذلك في وقت الشراء أو بقربه فلا إشكال في صحته وإن كان بعد الطول فإنه 
جيرف مجرى الحبة والصدقة فإن حيز قبل حصول مانع صح وإلا فلا ونظمه 
الفاسي قي عملياته. 

وقد سئل ابن رشد كما في أجوبته عن رجحل ابتاع ثلثي دار وسكنها مع 
زوحه أزيد من ستة أعوام ثم اشترى الثلث الباقي لزوجته با مها وذكر في العقد 
أن الدار كلها حلصت ها واشهد أن ابتياعه للثلثين أولا إا كان لما وعاها 
وتمادى على السكن بالدار إلى أن مات وتزوجت الزوجة ثم ماتت فقام ورثتها 
يطلبون الدار كلها مما تقيد على الزوج من الاعتراف. 

فأجاب لا يصح أن يقبل إقرار الزوج بعد المدة الطويلة في دار اشتراها 
باسمه أنه إنما اشتراها لزوجته لأنه يتهم أن يكون وهبها لما بعد وفاته والتهمة قي 
ذلك ظاهرة لما تضمنه الشراء باسم نفسه فيحمل اعترافه ها على الهبة وتبطل 
بسكناه في جميعها إلى أن توف لأن من اشترى باسمه شیا حمول على أنه اشتراه 
عاله حي يثبت حلاف ذلك أو يقربه المشتري في فور ذلك إقرارا لاتهمة فيه 


والله أعلم انتهى. 


وقال الشريف العلمي في نوازل بعد كلام في المسئلة ما نصه ومعئى هذا 
أن كل من اشترى شيئا باسم نفسه ثم اشهد أنه نائب في الشراء عن غيزه فإن 
اشهد بذلك قرب الشراء صدق وإن لم يشهد بذلك إلا بعد طول المدة فحمله 
حمل المبة إن حيزت عنه قي حياته وقبل مرض موته المتصل بالموت صحت وإلا 
فلا وقالهابن رشد ف الأحوبة انتهى والطول عشرة أشهر على ما قاله 
الونشريسي أو ستة أشهر على ما قاله ابن سودة قاضي فاس والله أعلم انتهى 
ويدخحل في قوله وبالنيابة إذا ما شهدا الخ ما إذا وهب لابنه مالا واشترى له به 
شيئا لکن محله ما لم يشتر الأب من نفسه دار سكناه ويبقى ساكنا بما حي 
يموت ها والأمم تصح. 

قال سي هنا بعد كلام حاصل ما دلت عليه فتاوي الشيوخ الي وقفت 
عليها أن الإشهاد بالنيابة وقت العقد كاف في الصحة في ثبوت ملك المقر له 
للشيء وإن كانت قدمة التوليج قوية ككون المقر له ولدا صغيرا لا يعلم له مال 
وهو ظاهر إطلاق ظم ويدخل في إطلاقه ما إذا كان الشراء مال وهبه الأب 
لابنه نصا أو احتمالا فقد حمله الشيخ ابن رشد على هبة الثمن وسواء في ذلك 
كله حاز المقر له أو لم يحز ودليل ذلك ما في طرر ابن عات عن المتناور إذا ابتاع 
رجحل أملاكا وكتبها باسم ابنه ولا يعلم للابن مال فإن مالكا يلزمه إقراره 
ويجعلها للابن وإن اعتمدها الأب أو سكن حى مات وهو الصحيح وبه العمل 
لأنه قد يكون للابن مال بحيث لا يعلم واصبغ يجعله تأليجا وليس بشيء عنه 
ونقله في مواضع من المعيار وني باب الصدقة والحبة من أحكام ابن سهل أن ابن 
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دحون سأل القاضي ابن زرب عمن ابتاع لابن له صغير دار يمال وهبه له ثم بلغ 
الابن ومات الأب ولم يقبض الابن الدار هل تنفذ له أو يبطل أمرها فقال لا 
يبطل وقد تمت الحيازة للهبة بابتياع الدار للابن وق نوازل البيوع منه جواب 
للإمام ابن الشاط وفيه ما نصه وف العتبية. 

وسګل مالك عن رجل اشترى لابن له صغير في حجره غلاما وكتب له 
كتابا واشهد أنه إنما اشتراه لابنه فمات الابن بعد ذلك بسنة فقال الورثة للصبي 
نحن ندحل معك في هذا الغلام. 

فأجاب ليس ذلك لهم وأراه إذا اشهد الأب على شرائه له أن لا يدحل 
الورثة معه في شيء منه. 

قال القاضي ابن رشد هاذه المسئلة صحيحة بينة لا إشكال في أنه لا 
دحول للورثة مع الابن في الغلام الذي اشتراه وإن لم يجزه وإنما احتدمه الأب 
لنفسه لأن أصل شراء العبد إنما هو للابن فلم يهبه الأب فيحتاج إلى أن يحوزه 
وإنما وهبه الثمن الذي اشتراه به فصح له ملكه بالشراء انتهى. 

تنبيه ما تقدم عن الطرر وأحكام ابن سهل مقيد بأن لا يشتري الأب من 
نفسه دار سكناه قال المازون في درره ما نصه : 

سئل بعض فقهاء بلدنا عن الأب يهب لابنه هبة ثم يشتري له ما عقارا 
هل يكون ذلك حوز للولد أم لا. 

فأجاب ذكر المتيطي خلافا في الأب يهب مالا لابنه ثم يشتري له به دارا 
هل يكون حوزا وتثبت الدار للابن أم لا ثم قال يعي المتيطي وهذا الاختلاف 
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إغا هو في دار يشتريها الأب من أحبي وأما لو أشهد له أنه اشترى دار سكناه 
يمال وهبه إياه ثم مات فيها بطلت إلا أن يعرف أصل الحبة وتكون حيزت قبل 
المانع قاله القاضي ابن زرب انتهى الغرض منه ويي المعيار : 

وسكئل أبو محمد عمن قال اشهد كم أن قد تصدقت على ابي الصغير 
بكمذه الخمسين دينارا واني اشتريت له كما من نفسي داري هاذه وهي الي 
يسكنها الأب وبقي ها ساكنا حى مات. 

فأجاب هذا عندي مال لم يستقر عنده وحقيقه هذا إا صدقة بالدار وإذا 
أقام يما ساكنا حن مات بطلت الصدقة انتهى. 

تنبيه هاذا كله إن صدق المنوب عنه النائب في أنه اشترى نيابة عنه فإن 
خالفه وقال لم عامرك حلف المنوب عنه وهو مدعي عليه ويأخذ ماله من 
المشتري في قول أصبغ لا من البائع إلا أن يصدق المشتري أن المال للمنوب عنه 
وقال ابن الماحشون يخير بين أخذه من البائع ومن المشتري وحينعذ فإن أحذه من 
المشتري فلا إشكال وإن أحذه من البائع فإنه يرحع به على المشتري والبيع 
صحيح على كلا القولين فيحوز المشتري ما اشراه وإلى المسكلة أشار في التحفة 
بقوله : 

ومن يكن مال غيره اشتترى ولمشتري له للأمر أنتكرا 

وحلف الأمر فالمأمور2 منه ارتجحاع ماله مالور 

وماله شيء على من بباع ما لم يكن قد صدق المبتاع 

وقيل بل يكون ذا تخر في أخذه من بائع أو مشتر 

والبيع في القولين لن ينتقضا ولمشتري له المبيع مقتضى 
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وأما إن ادعى رب المال أن المشترى له وخالفه المشتري وقال إنما اشتراه 
لنفسه فإن كان له إذن قي التصرف في المال كالمقارض وال وكيل والمبضع معه 
فالشيء لرب المال لأن من ذكر لا يربح على تعديه بالشراء لنفسه كما قال خ 
في القراض ككل أحذ مال للتنمية فتعدى ومحله ما لم يقل الوكيل ونحوه اشتريته 
مالي لنفسه وكان له مال من غير مال موكله فإنه يصدق قاله الزرقاني آخر 
الوكالة وإن لم يكن فيه إذن كالمودع والغاصب والوصي فهو للمشتري وليس 
لرب المال الأمثل ماله قاله تو والله أعلم. 


الاسجقعقاق 


وكل مدع للاستحقاق مكن من الإثبات بالاطللاق 
من قبل أن يشهد غندك اند له:فشرط.ذاك ليس يعت د 


مكن بفتح الميم فعل أمر وكل مفعول به ويجوز فيه الضم على الابتداء 
والخبر مكن والرابط محذوف أي مكنه والمعى مكن أيها القاضي كل شخص 
مدع للاستحقاق من الاثبات .معن أن كل من جاء يديع استحقاق شيء وجده 
بيد غيره من عبد أو دابة أو غيرهما مكنه من إثباته بالاطلاق سواء شهد له به 
عدل ولا إشكال أو لم يشهد له أحد لا عدل ولا غيره وإليه أشار بقوله من قبل 
أن يشهد عند ذا أي عند ادعاء الاستحقاق أحد له أي لمدعي الاستحقاق ما 
اومعصية. ودرعل :3ل الدق هو شنهادة غدل لبن جو ن القول: العمؤل» زه 
بخلاف المشهور فإنه يعتمد ابن سلمون ومن ادعى في عبد أو دابة بيد آخر 
وسأل توقيفهما إلى أن يأت ببينة فإن ادعى أنه يقيم ذلك فيما قرب من يومه 
وشبهه وقف له وإلا فلا وقال سحنون عن ابن القاسم إن ادعى شهودا حضورا 
رأيت أن واقلق لاقي ag‏ ليه ENS‏ الي 
يقضي له به فإن قال أن لي بينة ببلد آحر وذهب إلى أن يضع قيمته ويعطي ذلك 
ليذهب به فإن قام له سبب مثل الشاهد الواحد أو شهد له بالسماع أنه متاعه 
أو أنه عبده أب له وضع قيمته ودفع له ليذهب به وإلا فلا انتهى ومثله ف 
التبصرة والمدونة والمختصر فكلام هؤلاء يفيد أنه لا يمكن من الذهاب به ووضع 


قيمته إلا بشبهة لكن مستند هذا العمل هو قول ابن رشد يوقف المدعي فيه 
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بشهادة واحد جحهول انتهى وقول أبي الحسن في تقييده وكذا الشاهد الواحد 
اللحتووي الال امي آي کن به الازقات کک كان برقن کا 
بجهول الحال اليّ هي كالعدم في نظر الشرع فمن باب أحرى أن يذهب به 
بمجرد الدعوى مع وضع قيمته بيد أمين لكون ضمانه ممن ذهب به بخلاف 
توقيفه فضمانه ممن قضى له به منهما على المشهور وقال ش هذا ثما جرى به 
العمل بفاس أيضا وهو أنه مى ادعى الاستحقاق مكن من إثباته ولو لم يشهد له 
عدل ولا غيره وهو خلاف قول المختصر وإن سأل ذو العدل إل قال الإمام 
سيدي العربي رحمه الله فاوضت في ذلك الأخ في الله القاضي الحافظ أبا سال 
سيدي إبراهيم الحلالي حفظه الله فقال لي رأيت في شهادات تقييد أبي الحسن ما 
يشهد للعمل المذكور والله أعلم انتهى. 

تنبيهات الأول قال الشيخ أبو زيد الفاسي انظر ما جرى به العمل اليوم 
من التساهل في التمكين من ذلك .جرد الدعوى مع قوله لا انتفيا فإني لم أر له 
مستندا إلا أن يدفع به توجه الحلف إذا لم يرض به المدعي عليه فإن امتنع منه 
فيقوم ذلك مقام شاهد عدل لكن لم أره لأحد لكن ذكر قي العتبية والمدونة 
وضع القيمة إذا أراد المستحق منه الذهاب يما ليرجع بما على الذي اشتراها منه 
فله ذلك ليستخحرج حقه من البائع له ولابد من ذلك لكن الحوز الشاهد له 
بالشراء لما ق بده انتهى. 

الاي الذي حرى به العمل هو التمكين مع وضع القيمة ولو لمكان بعيد 
حيث كانت الطريق مأمونة وذكر الشرادي في حواشيه على اللامية تخصيصه ما 
إذا كان مريد إقامة البينة بالحاضرة أو امحل القريب منها بحيث يكون الأحل في 
ذلك الأيام اليسيرة ما لا مضرة فيه على الملفى بيده وأما إن كان يريد الذهاب 
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بالشيء على مسافة اليوم واليومين فأكثر فلا يمكنه من وضع القيمة والذهاب به 
إلا بعد الشبهة واللطخ إلخ انظره فإنه لم يأت بدليل على ما قاله وكذا قول تس 
ينبغي للقاضي أن يقول للمستحق إن لم تثبت دعواك غرمت للمطلوب تعطيل 
المنفعة إلخ فلا يعول على شيء من ذلك لقول الحطاب العمدة في كل مسثئلة 
على المنصوص فيها إل والله أعلم. 

كذا في الاستحقاق للأصول القول باليمين من معمول 

أي القول باليمين في استحقاق الأصول من الأمور المعمول يما بفاس عند 
قضاتها كالتمكين من الاثبات بالإطلاق فالقول مبتدأ وباليمين يتعلق به وقي 
الاستحقاق يتعلق باليمين لأا معن الحلف وهو مصدر وللأصول يتعلق 
. بالاستحقاق ومن معمول هو الخبر والمعن أن القول بوجوب اليمين في 
استحقاق الأصول أي الرباع ثما جرى به العمل وأحرى غير الأصول كالثياب 
والحيوان قال ضي هذه اليمين فيها ثلاثة أقوال : 

الغالث لا يحلف في العقار ويحلف في غيره قال الحطاب وهو المعمول به 
عند الأندلسيين انتهى وقال في التحفة : 

ولايمين في أصول مااستحق وف سواها قبل الاعذار يحق 

انتهى وفي المنهج السالك أن هذا القول هو الذي به العمل وفي المتيطية 
مذهب مالك والذي عليه العمل وانعقدت به الأحكام وأحذ به الشيوخ من 
أهل العلم أن لا يمين على من استحق شيئا من الربع والأصول انتهى على نقل 
الشعيخ ميارة انظر أنت هذا العمل الذي نظم ظم فإني لم أقف عليه مع كون 
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الشيخ ميارة سلم ما نقل ولم يعرج على هذا العمل المنظوم وبالله التوفيق انتهى 
ورام تس تصحيح هذا العمل فقال على قول تو في شرح اللامية ورأى بعض 
شيوخنا ذلك لازما في العقار إلخ ما نصه هذا هو الذي به العمل قال ناظمه كذا 
في الاستحقاق للأصول البيت ومثل هذا عنده في شرح التحفة ولا يصح له 
ذلك بل عمل فاس بالقول الثالث وهو التفصيل فتجب في غير العقار من 
العروض والحيوان ولا تحب في العقار وأما العمل المذكور هنا فاعرضه غير واحد 
من شراحه وغيرهم قال المحقق السجلماسي في شرحه بعد أن قرر أن ظم اعتمد 
على كلام ابن لب الذي في المعيار ونقله عنه ما نصه وما ذكرناه تعلم أن قول 
القاضي أي العميري أيده الله وانظر أنت هذا العمل الذي نظم ظم فإن لم أقف 
عليه إل قصور لكن بقي بحث وهو أن قصد ظم رحمه الله نظم ما جرى به 
العمل بفاس لا الأندلس وعدم تنبيه معاصره وشيخه ميارة في شرحي التحفة 
واللامية على هذا العمل ما يبعد ثبوته فإن قيل عمل فاس على عمل الأندلس 
كما نقل اليزناسي تي باب الضمان من شرح التحفة قيل ليس ذلك في جميع 
المسائل بل قول الحطاب في القول بأن المستحق لا يحلف في العقار ويحلف في 
غيره أنه المعمول به في الأندلس يدل على أن ما ذكره ابن لب لم يعم قطر 
الأندلس أو على أن ذلك العمل انقطع ولم يستمر إلى زمن الحطاب والله أعلم 
انتهى. ٠‏ 

وقال المحشي بناني صدر فصل الاستحقاق مما نصه وقي لزوم اليمين ثلاثة 
أقوال والقول المعمول به أنه لا يحلف في العقار ويحلف في غيره انظر ابن سلمون 
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. انتهى فكتب عليه ره ما نصه ظاهره أن هذا العمل مستمر إلى وقته إذا لم ينبه 
على مخالفته وهو كذلك قف على آخره ومثله عند تو في شرح التحفة انظر 
الحاشية في فصل الاستحقاق والفرق أن الرباع تما جرت العادة بكتب الوثائق 
فيها فإذا م يكن عند المدعي عليه شيء من العقود وقامت البينة للطالب قويت 
حجته واكتفى بالبينة عن إحلافه بخلاف سائر المتمولات الي قد يخفى وجه 


انتقاها وأيضا حرص الناس على الكتب فيها أكثر من غيرها والله أعلم. 


لا توجب الملك عقود الأشرية بل ترفع التراع عند العسوية 

يعني أن عقود الأشرية أي رسومها لا توجب الملك أي ملك المشتري 
للمشتري أي لا تفيده ولا تدل عليه لكونه أعم والأعم لا إشعار له بالأاخص 
فمن ادعى ملكية شيء وكلف ها فأتى برسم الشراء فلا يفيده لاحتمال أن هذا 
الشراء من غير مالكه وكذا لا يشهد أحد لمن رآه اشترى شيئا من السوق بأنه 
ملكه ولو أقام رحل بينة بأها ملكه وأقام آخر بينة أنه اشتراها من السوق كانت 
لذى الملك كما لللخمي والمعيار وأصله لسحنون ولا مفهوم لعقود الأشرية بل 
وكذا رسوم الصدقات ولحبات والحبس والسياقات والأصدقة والتصيير 
والمحارحة وغيرها فكل من ادعى ملكية شيء وكلف بإثباته فأتى بشيء من 
ذلك فإنه لا يفيد ووجهه أن الاشتراء وما ذكر معه قد يكون من غير المالك 
وكون المبيع بيده وقت البيع لا يدل على أنه ملكه لأن كونه بيده أعم من كونه 


ملكا له والاعم لا يشعر بالأخص وغاية ما تفيد عقود الاشرية ما أشار له بقوله 
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بل ترفع التراع أي بين البائع والمشتري فتكون حجة على البائع أن أنكر البيع 
ويقضي به للمشتري فإن كان التراع بين الأحنبي والمشتري فلا توحب ملكا 
له. 


وقوله عند التسوية أي عند مساوات دعواهما في الرجحان أو عدمه وإلا 
قدمت الراححة يرحع لقوله "لا توجب الملك عقود الأشرية" أي لا توجبه عند 
تساويهما بأن كان مشتري هما معا وليس هو بيد واحد منهما أو كان بيدهما 

وقيل ترفع التراع بين البائع والمشتري عند التسوية في المجلس بين يدي 
القاضي(...) في البيع سواء كان المبيع قائما بيد أحدهما أو استحق وأراد 
المشتري الرجوع بالثمن فتكون حجة على منكر البيع في الصورتين لقول ابن 
لب إذ ليست أي رسوم الشراء ججة إلا على جهة البائع انتهى وسواء كانت 
رسوم الشراء قليكة أو حادثة وسواء عين البائع أو يمم لأن البيع كما يكون من 
المالك يكون من غيره قال في الارتفاق ونع بالحوز الحوز الذي يدعي معه 
صاحبه الملكية أي هو الذي نقول فيه ما ذكر وأما من أقر بأنه لا ملك له في 
احوز الذي بيده فإنه ينترع من يده لمن ثبت أنه اشتراه انتهى. ومحل کون رسم 
الشراء لا يوجب الملك للمشتري ما لم يثبت ملك البائع لذلك الشيء المشتري 
وإلا فيوجب له الملك. 


ونسخة خذ من شراء الباع لشتر شفع في التقغازع 
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أشار بهذا إلى ما جرى به العمل من أخذ المشتري النسخة من شراء البائع 
أو ملكيته له إن لم يشتره لتكون له حجة على بائعه وغيره إن قام عليه فيه 
والمعيئ خذ أيها المشتري أو الموثق عند إرادتك كتب رسم الشراء نسخة من 
رسم شراء البائع وكذا من شراء من باع له وهكذا وهو ظاهر كلامهم وجوبا 
إن طلبها المشتري وظهرت أصوها عند البائع فإن امتنع من إظهارها فالمشتري 
بالخيار إن أحب أمضى البيع وإلا رجع بثمنه ذكره البرزلي عن الطرر وكذا غير 
الشراء من سائر أسباب نقل الأملاك من تبرع أو معاوضة لشفع مشتر في حالة 
التنازع إن طرأ عيب أو استحقاق فيتمكن بها من الرجوع على من وجد من 
بائعه أو بائع بائعه مليا لأن غرم الغريم غرعم. 

وقال سي المع حذ أيها القاضي أو الشاهد من أصل شراء البائع نسخة 
للمشتري تنفعه إذا طرأت أسباب التنازع مثل الاستحقاق والعيب والنفع الذي 
للمشتري في ذلك إقامة الحجة على ما قبل البائع إن ادعى بقاء المبيع على ملكه 
والتمكن من الرجوع بالثمن عليه إي البائع الأول إذا وقع الاستحقاق في غيبة 
البائع الأخير أو موته أو فلسه ولو أعطى البائع للمشتري الأصل الذي اشترى به 
بعينه جاز ولكن الحزم له والذي به العمل هو إعطاء النسخة وحبس الأصل 
عنده يكون حجة له هو ان احتاج إليه قال الحطاب قال البرزلي في مسائل 
الأقضية ولو قال المشتري للبائع أعطئ عقد شرائك فذلك له وفائدته إذا طرأ 


استحقاق رجع المشتري على من وجد منهما ليلا يدعي البائع الأول أنه م يبع 


اليوم على أذ النسخة وهو الحزم انتهى. 
تنبيهات الأول قال بعض الشراح ظاهر النظم أنه لا فرق في ذلك بين 


العقار والعروض والحيوان وهو ظاهر كلامهم. 

وقوله شراء حرج مخرج الغالب بل وكذلك الهبة والصدقة والنكاح 
والسياقة والقسمة والمخارجة وسائر العقود الى تنقل الملك. ٠‏ 

الثاني قال بعض الشراح أيضا المناسب للوقت منع كتب الشراء قبل ثبوت 
الملك لبائعه واستمراره إلى وقت البيع ليلا يبيعه لغيره قبل ذلك ويبقى بيده على 
وجه العارية أو الاكتراء من مشتريه فيضيع حق المشتري الثاني وقد شاعت هذه 
الحيلة فليتفطن لها مريد كتب رسم الابتياع وهي من المسائل الي نمى قاضي 
الوقت عدوله عن كتبها كما في شرح الشيخ ميارة على الزقاقية ونصه منها 
كتب بيع الدار ونحوها في قطعة كاغد مفردة عن الأصل واعلم الشهود بأنه لا 
عمل عليه مى ظهر لما كثر بسبب ذلك من التحيل على أكل أموال الناس 
بالباطل فيبيع الرحل مثلا داره من زوحته أو ولده خفية إما حقيقة أو توليجا 
ويكتب ذلك منفردا عن الأصل ثم يأخذ الدين من الناس وهم إغا يعاملونه 
اعتمادا على ملائه بداره أو حائطه ورعا رهن ذلك الأصل بيد رب الدين 


انتهى . 
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وف التبصرة في جملة ما ينبغي للشاهد أن يتنبه له أنه لا يكتب لأحد بيع 
شيء حن يثبت ملكيته له ليلا يبيع ما ليس له وذلك من الحزم في حفظ حقوق 
العباد انتهى. 

الغالث ظاهر قوله ونسخة الخ الاكتفاء بالنسخة من شراء واحد فيوافق ما 
قاله الإمام الأبار في جواب له ونصه أن كلام العلماء الذين تعرضوا للنازلة 
صريح في أن المشتري للملك له مطالبة البائع بعقد شرائه فقط ولم يزيدوا على 
هذا شيئا وعللوا ذلك بترتب العهدة في البيع والاستحقاق إذا فلس البائع الثاني 
رجع المشتري على البائع الأول لأن غرم الغريم غرم ثم قال وأما العرف الجاري 
على الألسنة من اشتراط ثلاث بياعات فلم اعثر فيه على مستند من نص أو 
حريان عمل قدي بعد البحث قدر المكان في المضان فالمعول عليه إذا في النازلة 
أن البائع إذا مكن المشتري من عقد شرائه فلا كلام له والبيع لازم له انتهى. 

قال سي عقبه المناسب لما ذكر من أن اشتراط ثلاث بياعات عرف جار 
على الألسنة أن يقضي به شتري لأن له غرضا ومنفعة فيه ومعلوم أن ما فيه 
منفعة للمشتري واشترط أو جرى به العرف القائم مقام الشرط يقضي له به 
وكان له الخيار بفقده انتهى وقال ره إن ثبت العرف بأنه لابد من إثبات ثلاث 


بياغات تعين العمل عليه وإلا فالظاهر ما قاله الإمام الأبار والله أعلم انتهى. 


فذو الصلاح في الطيبات المعتبر مثل امرار واصفرار في اشر 
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يعي أن المعتبر في الطيب هو بدو الصلاح مثل الاحمرار والاصفرار في 
التمار به أي بالطيب تستحق غلة الشيء المحبس على معين فإن مات قبله فلا 
شيء لوارته وإن مات بعده فهي لوارثه ولا شيء له من غلة أخرى بعد ذلك 
في المستقبل وهو قوله وارث ياتسي أي الوارث ياتسي .كوروثه فيستحقها 
بالطيب وغير المعين لا يستحقها بالطيب وإنما يستحقها بالقسم بعد الحذ فإن 
مات قبل القسم فلا شيء لوارثه فالمحبس عليه يكون معينا وغير معين فالمعين 
يستحق الغلة وبحب له بالطيب فإذا مات بعده فحظه من تلك الغلة فقط لوارثه 


لأنه مات بعد أن استحقه ووجب له ومن مات عن حق فهو لوارثه وحكى ابن 
رشد الاتفاق على أن ذلك الحظ يكون لوارثه. 

ونقله عن ابن عرفة كما في المواق وأما غير المعين ولكنه محصور كعلي 
فلان وعقبه فلا تحب له لا بالأبار ولا بالطيب ولا بالجذ وإنما تحب له بالقسم 
وعليه فإن مات قبله فلا تورث عنه ولا شيء منها لوارثه وأما الحجبس على 
محهولين كبن زهرة فلا بحب هم الغلة إلا بالقسم أيضا ومن مات قبله سقط 
حظه ومن ولد قبله ثبت حظه. 

قال ابن يونس وكل من مات قبل الاستحقاق وقد تقدمت له نفقة 
فلوارثه الرحوع يما لأن أصحابه انتفعوا يما انتهى فعلم من هذا أن قوله وغيره 
بقسمة قد يستحق شامل لغير المعين الحصور وللمجهول تأمله. 

وقوله فمن يعت إل فمن يمت قبل الطيب من المعينين أو قبل القسم من 
غيرهم قيل له بطل حقك فلا شيء لك وقد وقع السؤال عن غلة زيتون موصى 
به للأحفاد طابت ثم بعد جذاذ الزيتون وإنزاله بالمعصرة بقصد عصره وقسم 
زيته مات واحد من الاحفاد الموصي هم وازداد ولد آحر في هذا الوقت فهل 
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لهذا الحفيد الذي مات شيء من تلك الغلة أو لا وهل لمن ولد فيها شيء أو لا 


والموضوع أن الأحفاد لم ينحصروا موت آباءهم. 

والجواب بأن لا شيء منهم لمن مات منهم قبل عصر الزيتون وقسمه وأما 
من ولد في هذا الوقت فله حظه منها على المعمول به انظر تمامه في الأصل والله 
ا 

وق المعاوضة الاسترعاء مع عقد وقبله وبعده نفع 

إن اليك الأكزاة هيما فقا وق اتر قل ادا 


وف التبرعات الاسترعاءلا يحتاج ما من التقية انغلا 


الاسترعاء ويسمى الاستحفاظ أن يخاف الشخص من المتولي أن يأحذ 
متاعه بلا شيء أو بمعاوضة قهرا أو يتزوج بنته بلا رضاه فيشهد سرا عدلين أنه 
غير راض بذلك ولا ملتزم له وأنه على حقه يقوم به مى أمكنه فالاشهاد الذي 
يشهده سرا على نفسه بهذا الأمر هو الاسترعاء ومن شرطه القيام بعد زوال 
الاكراه بالفور أي داحل السنة فإن زاد عليها لم يكن له به قيام والمعن أن 
الاسترعاء في المعاوضة كالبيع والصلح والنكاح ينفع المسترعي إذا قام به 
ويسترجع متاعه ممن أحذه له مطلقا سواء وقع قبل عقد المعاوضة أو معه أو 
بعده لكن بشرط وهو ثبوت الاكراه أو الخوف من الظالم فيما عقده معه من 
المعاوضة أو التزويج وأحرى إن ثبت الإكراه في التبرعات فإن لم يثبت الاكراه 
في المعاوضة لم ينفعه الاسترعاء فيها مطلقا لا قبل العقد ولا معه ولا بعده وينفعه 
في التبرعات قبل عقدها وإن لم تظهر التقية لا معه أو بعده فلا وهذا معن قوله 
وقي التبرع أي كالعتق والتدبير والبة والحبس قبيله بدى أي ظهر نفعه إذا كان 
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قبله ولا يحتاج المسترعي في هذا لإثبات التقية والأمر الذي حافه وهو مصدق 
فيما يذ كره بغير بينة كما قال وقي التبرعات الاسترعاء فيها لا يحتاج المسترعي 
فيه لإثبات ماانحلى من التقية أي الخوف من الأمر الذي حمله على العقد 
المذكور بل يصدق فيما يذكر من الوجوه اليّ يتوقعها وإن لم يعرف الشهود 
تلك الوجوه فالحاصل إن ثبت الاكراه نفع الاسترعاء مطلقا لا في المعاوضات 
ولا في التبرعات وإن لم يثبت الاكراه لم ينفع في المعاوضات مطلقا وينفع في 
التبرعات قبل العقد لا معه أو بعده ابن سهل كل ما استرعى فيه من عتق أو 
طلاق أو حبس نفعه ويصدق المشهد فيما يذكر من التوقع ولو لم يعرف إلا من 
قوله وأما المعاوضات فلا بد فيها من التقية والقيام بعد زواها بالفورية انتهى وني 
نوازل الصدقات والهبات من المعيار أن أبا الحسن الصغير. 

سئل عمن تصدق على ولده المالك أمره ملك فحازه وتصرف فيه ستة 
أعوام ثم أراد بيعه فمنعه والده واستظهر برسم استحفاظ يقتضي أنه إنما كان 
تصدق به عليه اتقاء زوجته أم ولده فهل يقدح في الصدقة. 

فأجاب إذا كان الأمر كما وصفتم فالاستحفاظ قادح في الصدقة عرفت 
التقية المذكورة أم لا بخلاف المعاوضات فيشترط فيها معرفتها على المنخصوص 
لأن الإنسان لا يلزمه من المعروف إلا ما يقر به وقد ثبت أن هذا لم يلتزم 
الصدقة بشهادة شهود الاستحفاظ المتقدم تاريخه على تاريخ الصدقة فوجب أن 
يرد الملك ليده كما كان أولا إن أراد انتهى وا قررناه من أن المدار على 
ثبوت الاكراه أو الحوف ظهر الاعتراض على الناظم بأنه لا فائدة لهذا 
الاسترعاء قال تو في شرح اللامية وإذا ثبتت الاستطالة والقهر كان للبائع 
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وغيره القيام وإن لم يسترع انتهى أي وإن ل تثبت الاستطالة والقهر فلا شيء له 

وعمل القافةلا تلراع في باب الاستلحاق لامشاع 

أي لا تراع عمل القافة ولا تعتبرها في باب الاستلحاق لامتناع وحود 
العارف مما فى وقتنا ولو وحد العارف ما لعمل با فالمراد أنه حرى العمل 
بتركها لذلك وإلا فهي معمول بما شرعا والقافة جمع قائف كباعة جمع بائع 
وهو من له معرفة بالاشباه بحيث ينظر في الولد ويقول هذا ولد فلان وكانوا في 
الصدر الأول من بن مدلج اعطاهم الله قوة في معرفة النسب إذا نظر أحدهم في 
رحال يقول هذا ولد هذا ويدل لصحة العمل بما ما في صحيح مسلم عن عائشة 
المدلجي دخل علي فرأى أسامة وزيدا وعليهما قطيفة قد غطيا رأسهما وبدت 
أقدامهما فقال أن هذه الأقدام بعضها من بعض. قال أبو داوود وكان أسامة 
أسود شديد السواد وكان زيد أبيض شديد البياض انتهى ونحوه لابن فرحون 
من يودعه الله تلك الخاصية قبل قوله انتهى. 

قال الأبي في شرح مسلم قال تقي الدين احتلف قول السلف في القافة هل 
هي مختصة ببي مدل أم لا لأن المراعى فيها إنما هو إدراك الشبه وهو غير خاص 
مم أو يقال أن لهم في ذلك قوة ليست لغيرهم وكان يقال في علوم العرب 
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ثلاثة السيافة والعيافة والقيافة فالسيافة شم تراب الأرض والعيافة زجر الط 
و و شم تر رض والعيافة زجر 


والطيرة والتفاؤل ونحو ذلك والقيافة اعتبار الشبه في إلحاق النسب انتهى وإذا لم 
يعمل ها فالمرجوع إليه عند الاشتباه ما ذكروه عند عدمها ففي الحطاب في 
الاستلحاق عن البرزلي إذا فرض عدم القافة فإنه إذا كبر الولد وإلى أيهما شاء 
يمتزلة ما إذا اشكل الأمر فإن مات قبل ذلك ورثاه وإن ماتا ورثهما معا انتهى 
ونقله أيضا في أم الولد عند قول المتن فإن اشركتهما فمسلم ووالى إذا بلغ 
أحدهما كان لم توجد وورثاه إن مات أو لا انتهى. 

ثم قال ابن عرفة الصقلي إذا لم توحد الفاقة بعد الاجتهاد في طلبها ترك 
الولد إلى بلوغه يوالي من شاء انتهى ومثله لابن فرحون عن المتيطي وزاد ونفقته 
مدة التوقيف عليهما فإذا والى أحدهما رجع عليه الآخر ما أنفق والمراد بالكبر 
البلوغ كما في لفظ المتيطي والمحتصر وهي رواية ابن القاسم» وقال أصبغ 
الأثغار انتهى والله أعلم. 

وما من الدين لها رب دفع لغاصب غرعه لا تع 

أي وما كان من الدّين بفتح الدال في الأموال وبكسره في الطاعة لشخص 
هارب على شخص آخر دفعه كله أو بعضه لغاصب أي لظالم جبرا عليه من 
حيث كونه حقا للهارب لا يتبع هو أي غرعه الدافع بذلك الدين الذي دفعه 
أي لا يلزمه دفعه مرة أخرى لربه إن حضر والمعن وما دفع غرم لغاصب من 


الدين حال كونه مارب لا يتبع به وحاصله أن غرم الحارب إذا دفع الدين الذي 
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عليه أو بعضه إلى غاصب أخذه منه لكونه حقا لرب الدين المارب لا يتبع با 


دفعه بل يسقط عنه ولا يلزمه أن يؤديه مرة أحرى لربه إذا لقيه وهذه المسئلة 
للمتأخرين فيها قولان مبنيان على قاعدة ما في الذمة هل يتعين وعليه ابن عرفة 
أو لا يتعين ولم يحك العقباني فيه حلافا قال في المعيار وما قاله هو الذي يظهر 
من الفرق السابع والثمانين من قواعد القرافي ومثله في قواعد المقري انتهى ابن 
عرفة ونزلت في أول هذا القرن يعن الثامن مسئلة هي أن رجلا له دين على 
رحل فعدى السلطان على رب الدين فأخذه من غرعه ثم تمكن رب الدين من 
طلب المدين بدينه فاحتج المدين بحبر السلطان فأفى بعض الفقهاء ببراءة ذمة 
المدين وأفي غيره بعدم براءته محتجا بأن ما في الذمة لا يتعين انتهى. 

قال بعض الشيوخ والصواب براءته ولا مقال انتهى من جواب لأبي 
الفضل العقباني في نوازل الاقرار والمديان من المعيار. 

قال ضي بعد نقله فلعل هذا العمل المنظوم إن صح أن يكون من مستنده 
تصويب بعض الشيوخ المتقدم وبه أفى ابن عبد الرفيع على ما نقله ق في 
مصرف الزكاة ونقله عنه الونشريسي ف جواب له الخ فما مبتدأ ودفع صلتها 
ومن الدين بيان لها ولحا رب في محل الحال من الدين ولغاصب يتعلق بدفع 
وغرعه فاعل بدفع وجملة لا يتبع هو أي الغريم به حبر ما والتقدير وما دفع غرتم 
لغاصب من الدين حالة كونه لهارب لا يتبع به الغرعم ولا يغرمه لربه إن قدم مرة 
ثأنية ومقابلة أنه يغرهه له مرة ثانية وهو أقوى والله أعلم: 

وما من الجزء المشاع ظلما فذا وذا عليهما قد قسممسا 
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يعن أن ما غصب من الشيء المشاع بين اثنين مثلا بأن كانت دار أو 
حنان مثلا بينهما فأحذ الظالم نصيب أحدهما فقط دون الآحر فذا أي الجزء 
الملغصوب وذا أي الباقي قد قسما أي الجزءان عليهما على قدر حصة كل واحد 
منهما ولا يختص المغصوب ,من قصده الغاصب بل مصيبته منهما أو منهم وهذا 
أحد قولين مبنيين على الخلاف في صحة قسمة الغاصب وعدمها وف المعيار أن 
اللحمي سئل عما إذا غصب نصف شيء مشاع بسبب مالك النصف ممن 
تكون مصيبته فقال مصيبته من المالكين جميعهم انتهى وقي الزرقاني عند قول خ 
في الرهن وصح مشاع وحيز بجميعه ما نصه وأخذ من هذا الخلاف في هذه 
المسئلة الخلاف في غاصب حصة أحد الشريكين في عبد أو دابة والصحيح أن ما 
غصبه عليهما لا على من قصد بالغصب فقط قاله ابن ناجي انتهى ومثل ذلك 
تي نوازل المياه من المعيار عن الداودي وكثله أفى الغبريئ ومقابل هذا القول 
قوي في نفسه بل صرح بعضهم بأنه المختار ابن أبي زيد وهو الأشبه في القياس 
وبه أف والد ظم وهذا كله ان قصد الغاصب حصة أحدهما أما إن غصب جزءا 
من مشاع لا باسم أحدهما فلا حلاف أنه بينهما كما أنه إذا أخذ حصة أحدهما 
بعد القسم بنفسه أو بوكيله أو الحاكم إن غاب فمصيبتها من رها وأما إن 
قسمها شريكه فقط فكالمشاع كما أفي به أبو مروان حسبما في الدرر هذا 
ونقل ضي على هذا البيت كالشرح له ما نصه. 

وسئل السيوري عن مشاع يغصب بسبب مالك النصف هل مصيبته من 
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فأجاب إذا غصب شيء مشاع فمصيبته من المالكين جميعا انتهى ولا شك 
أنه لا ينتزل على ظم لأن المغصوب فيه جزء من مشاع ومسئلة السيوري 
المغصوب فيها كله وهو ظاهر إلا أن فيه فائدة زائدة وهي إذا كان المغصوب 
الكل فسبب أحدهما فقط فإنه بينهما ولا يؤاخذ المتسبب بحصة شريكه والله 
أعلم. 

ولا يفيد أن تقر بنفلان وارث أو أخوك إلا بيان 

وينظر القاضي إذا اران ذا وارث وماله سواه عن 


يعن أن من لا وارث له إذا أقر بأن فلانا وارئه أو أحوه فلا يفيد ذلك ولا 
يعمل به إلا ببيان وجه الارث والاحوة بأن يقول هو عمي الشقيق أو الأب 
وهو أحي الشقيق أو لأب أو لأمن فإن لم يبين ذلك فلا يعمل به وينظر القاضي 
إذا أقر أن فلانا وارثه أحوه هل فيه تهمة أم لا فإن كانت قهمة في هذا الاقرار 
ألغاه وإلا أجازه. 

فقوله وينظر القاضي إل تقييد لقوله إلا ببيان أي إلا إذا بين إقراره كما 
ذكر فيعمل به لكن ينظر قاضي الوقت هل ثم تهمة تمنع من هذا الاقرار أو لا ثم 
ذكر أن محل العمل بالاقرار للوارث حيث لم يكن له وارث محيط .ماله سواه أي 
سوى المقر به وإلا فلا يعمل به مبينا كان أو بحملا فجملة وماله سواه عن أي 
عرض حالية وهل بيمين المقر به أو بدوفما قولان المعتمد وجوبما ومفهومه إن 


كان له وارث محيط به فلا يعمل هذا الاقرار وهو كذلك وفهم من قوله إلا 
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ببيان أن المقر جاهل إذ هو الذي يحتاج إلى البيان فإن كان عارفا أي ممن يظن 
به أنه يعرف من يرثه ومن لا يرثه فإنه يعمل بإقراره ولا يحتاج إلى بيان. 

قال الحطاب إذا بين المقر وجه نسبة المقر به إليه كقوله هذا أحي شقيقي 
أو لأب أو لأم فواضح وإن أجمل فقال ابن عرفة في ذلك اضطراب. 

قال ابن رشد والذي أقول به في هذه المسئلة على مذهب ابن القاسم إذا 
قال فلان وارثي ولم يفسر حن مات إن مات له جميع الميراث إن كان المقر ممن 
يظن به أنه لا يخفى عليه من يرئه ومن لا يرثه وأما الجاهل الذي لا يعلم من 
يرئه ومن لا يرنه فلا يرثه بقوله فلان وارڻي حى يقول ابن عمي أو ابن ابن 
عمي مولاي أعتقي أو أعتق أبي أو اعتق من اعتقئ أو ما أشبه ذلك وكذلك إذا 
قال فلان أحي قاصدا الاشهاد له بالميراث كقوله اشهد كم أن هذا يرثي أو 
يقال له هل لك وارث فيقول نعم هذا أي وشبه ذلك وأما إن قال على غير 
سبب هذا أحي أو قال أحي ولم يزد على ذلك فلا يرث من ماله إلا السدس 
لاحتمال أن يكون أخا الأم ولو لم يقل فلان أحي أو هذا أحي وإنما سمعوه 
يقول يا أي يا أحي لم يجب له بذلك ميراث لأن الرحل قد يقول أحي أحي 
لمن لا قرابة بينه وبينه إلا أن تطول السنون وكل واحد يدعوا صاحبه باسم 
الأحوة أو العمومة فإهما يتوارثان انتهى. 

وأشار بقوله وينظر القاضي الخ إلى قول الإمام العبدوسي إلا أن الناس 
اليوم كثر كذيهم وحسدهم لبيت المال فصاروا يكذبون في ذلك فينظر القاضي 
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بحسن النظر فمن اتمه أسقط إقراره وإلا اعمله وذلك ينظر فيه عند وقوعه 
ونزوله انتهى. 

وقوله وماله سواه ما نافيه أي للمقر سوى المقر به من الورثة يعن أوله 
وارث غير حيط كما سبق في نقل الحطاب عن ابن عرفة واحترز بذلك عما إذا 
كان للمقر وارث معروف بحيث يزاحمه المقر به في المال أو يحجبه فإن الإقرار لا 
يفيد مطلقا أي مفسرا كان أو بحملا ولا نظر فيه حينئذ للقاضي ولا لغيره لأنه 
محل اتفاق هذا ويحتمل أن معن كلامه أن من له وارث ثابت إذا أقر بأن فلانا 
وارثه أو أخوه مثلا لا يفيد إلا ببينة مصححة لذلك وينظر القاضى في إقراره إذا 
أقر وماله وارث سوى المقر به فموضوع البيت الأول إذا كان له وارث 
معروف والبيت الثاني بعكسه. 

قال ضي إذا أقر بوارث وله وارث معروف فإن إقراره لا يفيد شيعا إلا 
ببينة تصدقه قال ابن عرفة إقرار من يعرف له وارث حيط بإرثه ولو بولاء 
إقرار الرجل بولد الولد أو بالأجداد والإحوة أو غيرهم من سائر القرابة لا يجوز 
ولا ينبت به نسب مع وارث قال هو وأصبغ فان لم يكن له وارث معروف ولا 
موالي غير هذا المقر به فإنه يجوز إقراره له ويستوجب ميراثه ولا يثبت به نسبه 
وقال أيضا سحنون لا يجوز إقراره ولا يرثه لأن المسلمين يرثونه فذلك كالوارث 
المعروف انتهى على نقل ق وبالقول الأول أفى ابن عتاب قال وبه العمل وقال 
به ابن القاسم انتهى الغرض وعلى الأول فقول ظم وينظر القاضي الخ تبع فيه 
العبدوسي كما رأيته لكن قال الرهون هذه المصلحة الي نظر إليها العبدوسي لا 
إشكال إنما اليوم تعود على الناس يمفسدة أعظم لأن القضاة في هذا الوقت وقبله 
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مما أد ركنا يتقون شوكة الأمراء وكثير منهم يسعى في مرضاتمم يما أمكنه 
والأمراء قد كثر نزاعهم للناس في هذا بل فيمن يورث بكلالة ببينة مع ثبوت 
موجب الارث مال مطعن فيه حى يلجؤهم للصلح وإذا قال ابن عرفة في قضاة 
وقته ما هو معلوم من قبولهم شهادة من يعرفون جرحته لأجل الولاية فكيف 
بوقتنا هذا فيما يرجع للمال وقد شاهدنا من هذا وبنحوه ما الله أعلم به 
فالتمسك بظواهر نصوص من تقدم عليه يجب التعويل لأنه أسلم والله الموفق 
انتهى. 


قلت ما قاله العبدوسي اعتمده غير واحد من المتأخرين وهو الصواب 
ليس فيه مخالفة لكلامهم بل غايته التثبت والبحث في هذا الاقرار هل هو صحيح 
أم لا وهذا شأن القضاة بحيث إن سكتوا ولم يبحثوا في هذا ونحوه فيعد نقصا في 
حقهم وكما أن الولاة يظلمون الناس كذلك الناس يظلمون بيت المال ويخفون 
على صاحب المواريث ما وجب له كما هو مشاهد بالعيان فالحق أن القاضي 
ينظر للجانبين ولا يسكت عن الفريقين والله أعلم. 
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سال من الجعل 
والأجارة والكراء وها في معني طالك 


الجعل أن يقول رجحل من اتان بعبدي الئابق أو بعيري الشارد مثلا فله 
كذا من الأجر والعقد على منافع الأدمي هو الإحارة وعلى منافع غيره هو 
الكراء وما في معن ذالك كضمان الراعي والقضاء بالعمارية ونحوها إذا جرى 
به العرف وليس .محرم. 

وخذ بشارة بجعل جحطللا قبل الوجود والمكان جهلا 

أي وخذ أيها المبشر بالكسر بشارة ممن ضاع له متاعه أو سرق له فاتيته 
به أو أحبرته يمكانه بسبب جعل أي عقد جعل أي عقده على نفسه صاحب 
التلفية وهو من ضاع متاعه قبل وجوده أي التزم به قبل ظهوره والحالة أن 
مكانه جهل أي لم يعلمه المبشر والمبشر وقت العقد فإن فقد أحد الأمرين بأن 
طلب من ربه البشارة عليه بعد وجوده أو بعد علم مكانه فالتزم له يما فلا شيء 
له وكلامه صادق بصورتين. 

الأولى أن يعقد مع رحل أن يبحث له على عبده الابق فإن وحده أو أتى 
به فله كذا وإلا فلا شيء له. 

الثانية أن يسمع رجل النداء أن فلانا تلف له عبد مثلا فمن وجده أو أتى 
به فله كذا وبقيت ثالثة وهي أن يجده ويأتٍ به بلا عقد مع ربه ولا ماع نداء 
فإن كان وجده بعد أن حعل ربه جعلا لمن يأ به فله الجعل وإن وحده قبل 
ذالك فإن كان من شأنه ذالك فله الأجرة أيضا وإلا فلا شيء له. 
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قال ابن الحاحب ولو وجد آبقا أو ضالا من غير عمل فلا جعل له على 
رده ولا على دلالته لوجوبه عليه ضيح هكذا قال ابن الحاحب من وحد آبقا أو 
ضالا أو ثيابا فلا جوز له الجعل على رده ولا على أن يدله على مكانه بل ذالك 
واج غل 
ثم قال قال المازري وإن أتى رحل عرف موضع الابق إلى ربه فقال أعطئ 
دينارا وأنا أطلبه أو أنا أحبرك يمكانه فإن كان ممن لا يطلب الاباق فلا شيء له 
باتفاق وإن كان ممن يطلبهم فقولان قيل له المسمى وقيل لا شيء له لأنه واحب 
عليه أن يخبره وأن يرده إن وجده ويأتيه به فلا يجوز له أحذ الأجرة على ذالك 
والصواب لا شيء له إلا أن يكون سافر يخبره بذالك لا شغل له غيره فيكون له 
أحر تعبه بقدره هذا معن كلامه انتهى ونقل الحطاب عن النوادر ما نصه وإًا 
يجوز الجعل على كسب عبد يجهل مكانه فإما من وجد أبقا أو ضالة أو ثيابا فلا 
يجوز له أخذ الجعل على رده ولا على أن يدل على مكانه بل ذالك واجب عليه 
فأما من وجد ذالك بعد أن جعل ربه فيه جعلا فله الجعل علم ما جعل فيه أو لم 
يعلم تكلف طلب هذه الأشياء أو لم يتكلف وإن وجده قبل أن يجعل ربه فيه ٠‏ 
شيئا فانظر فإن كان ممن يطلب الاباق وقد عرف بذالك فله حعل مثله وإن لم 
يكن ممن نصب نفسه لذلك فليس له إلا نفقته وكذالك لو حاء به بدءا ولم 
يبذل ربه فيه حعلا وكذالك ابن الماحشون واصبغ وكله قول مالك وقال ابن 
الماحشون إذا كان ليس من شأنه طلب الاباق فلا حعل له ولا نفقه قولا بحملا 


التهين: 
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تنبيه ما تقدم من أنه لا جعل لمن عرف موضع الضائع أو الابق على دلالته 
لوجوب ذالك عليه هو المعروف وإن قبضه رده كما في نص القلشاني المتقدم 
وبه أفى الونشريسي لكن قال سي وحدت فيما قيدته من حط بعض العلماء ما 
نصه أف سيدي محمد بن إبراهيم الدكالي رحمه الله من فقهاء فاس بلزوم 
البشارة للمبشر بوجدان ضالته وأنه يقضى للمبشر با وكذا إذا بشر بوجود ما 
سرف واعلم بالسارق فيقضي له بالأجرة رعيا للمصالح العامة ليلا يكتم الناس 
الضوال قال وقد نص العلماء على أن الفتوى دائرة مع مقتضى الحال وإلا فمن 
المعلوم أن من قدر على استخلاص مال أخيه يجب عليه استخلاصه ولا أجرة له 
قال وحيث أخذ المبشر الأجرة ممن ذهب له ماله أي سرق له فللمسروق منه 
الرحوع على السارق ها لأنه ظالم والظالم أحق أن يحمل عليه وقد ورطه في 
دفع هذا الثمن للمبشر واستند المفي المذكور لنص ابن أبي زيد في نوادره انتهى 
فانظر ذالك وابحث هل جرى بضمن هذه الفتوى عمل أو العمل على ما عند 
الناظم انتهى. 

قلت ذكر أبو العباس الملوي في بعض تقاييد أن بعض قضاة فاس أفىق 
بوجوب الحكم بالبشارة مطلقا مراعاة للمصالح العامة وخوفا من ضياع أموال 
الناس بكتمان الضوان والمسروق قال وقد نص العلماء على أن الفتوى دائرة مع 
مقتضى الحال وحيث أخذت البشائر من المسروق منه فإنه يرجع بما على 
السارق لأنه ظالم تسبب في إغرام ربه البشارة قال تس عقبه وهذه الفتوى 
- جارية على ما تقدم عن ابن سراج وغيره من رعي المصالح وعلى مقتضاها عامة 
المسلمين اليوم فلا يستطيع أن يردهم عن كتمان الضوال راد إن لم يأحذوا 
البشارة والله أعلم (أه). 


وبالزطاطة احكمن لن حى بغير جاه بسلاح اشم 
وسر فيها حصصا على اخعتلاف إحمالما وغيرها فكل واف 


أي واحكم أيها القاضي بحواز أحذ الزطاطة وهي ما يعطى لمن يحمي 
الناس في المواضع المخوفة وتسمى أيضا بالخفارة والبدرقة لمن حمى المسافرين 
ومنع القافلة من اللصوص بغير جاه أي بغير وجاهته وهيبته وسطوته لأن ثمن 
الجاه حرام بل منعهم بسلاح له أو لمن قام مقامه من أصحابه أو خدامه وغلمانه 
حالة كونه أي الحامي اشهم أي شجاعا نافذا قي الضربة فهو حال من ضمير 
حمى لا نعت لسلاح فهو كناية عن قوى شجاعته ومنعته هم من اللصوص 
وسوفيها أي في الزطاطة حصصا أي حصص الرفقة على اختلاف إحمالها قيمة 
كان يكون في هذا دينار وفي هذا عشرة وغيرها أي غير الحصص وهو الكل أي 
سوفيها بين حامل الكل وحامل النصف مثلا لأنه ظلم اضطر إليه فيرحعون على 
بعضهم باعتبار الدواب لاما حملت فالكل واف أي فمناب كل واحد يؤخذ 
منه وافيا أي كاملا وإن لم تبلغ قيمة حمله قيمة حمل غيره بهذا أفى الشبيي وبه 
العمل حلاف فتوى الداودي ومن وافقه من أنما على قدر الناض وقيمة المتاع 
وهذا بخلاف أجرة الدال على الطريق فما على الرؤوس كما في الدرر المكنونة. 

قلت وهذا التفصيل بين أن يحمي بجاهه فالمنع أو يحمي بسلاحه فالجواز 
نقله الغبريئ عن أبي الحسن وأفي به القاضي ابن سودة وظاهر فتوى ابن عرفة 
والعبدوسي أنه لا فرق بين الحماية بالجاه أو بالسلاح وان الحماية وإن كانت 
بالسلاح محوز بالقليل والكثير لأنما إحارة ففي الدرر المكنونة أن سيدي عيسى 
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الغبريني سئل عما يؤخذ على سبيل الخفارة هل هو حلال أو حرام وهل يفصل 
بين ذي الحاه والشجاعة أم لا. 

فأجاب الذي رأيت فيما قيد عن الشيخ أبي الحسن الصغير أنه إن كان 
بجاهه لم يجز وإن كان بشجاعته وقوته جاز وأفى شيخنا ابن عرفة رحمه الله 
بالجواز لأنه رأى أن مشيه معهم وانقطاعهم عن أسبابه وأشغاله وتركه لها ليس 
بواجب عليه وكان أف بذالك لبعض مرابطي اعراب إفريقية وكتب له بذالك 
خحطه وكان يذهب بالقوافل من تونس إلى قسطنطينة وغيرها بجعالة معلومة 
ا 

قال سي بعد نقله قلت هذا النقل عن ابن عرفة يشعر بأنه يقول بحواز 
أحذ الحامي مطلقا ولو لم يحم بالسلاح بل بالجاه وأن ما يأحذه إجارة لا ثمن 
جاه والذي عزى له ظم في الشرح هو التفصيل المذكور ونصه الذي أفى به 
شيخنا القاضي ابن سودة رحمه الله هو ما ذكره ابن عرفة وغيره أنها يعي 
الزطاطة تحوز للضرورة إن كان يجمع بسلاحه قال فإن كان يحمي بجاهه فلا 
لأنها تمن الحاه انتهى فانظره وظاهر كلام ظم ونقل الدرر أنه إذا كانت الحماية 
بالسلاح حاز أحذ ما تراضوا عليه من الجعل القليل أو الكثير وهو الذي يان 
على أن ذلك إجارة ولأن الحماية حينئذ ليست بالحاه الذي لا تحوز المعاوضة 
عليه. وقد حكى صاحب المعيار في جواز جعل الخفير أقوالا. 

ثالثها إن كان قدر تعبه وترك أسبابه ونصه وقد احتلف في الخفير الذي 


بحشي مع الرفقة ويخرجها من الأمن ويدخلها إليه بجعل فمنهم من أجازه ومنهم 
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من منعه ومنهم من قال إن كان قدر تعبه وتعب فرسه وترك أسبابه هاذا فهي 
جائزة وإلا فلا انتهى من نوازل الأكرية. 

وحكى في نوازل البيوع عن الإمام القوري اختلاف العلماء في تمن الحاه 
ونص المقصود منه. 

وسئل الفقيه أبو عبد الله القوري عن مسئلة تمن اناه هل يجوز أخحذه على 
نية التصدق به وعلى الحواز هل الأولى التصدق به طعاما أو إصلاح مسجد وما 
في معناه. 

فأجاب احتلف علماؤنا رضي الله عنهم في حكم نمن الحاه فمن قائل 
بالتحريم مطلقا ومن قائل بالكراهة بإطلاق ومن مفصل فيه وأنه إن كان ذو 
الجاه يحتاج إلى نفقة وتعب وسفر أو ترداد شيء فأحذ أجرة مثله فذالك جائز 
وإلا حرم وعلى كل تقدير لا ينبغي الإقدام عليه لا التصدق ولا لبناء مسجد 
ونحوهما انتهى ونقل الشارح بعد ما قدمنا عنه ما نصه. 

وسئل سيدي عبد الله العبدوسي عمن يجوز الناس من المواضع المخوفة 
ويأحذ منهم على ذالك دراهم ورا يكون موقرا عند الناس هل يجوز ذالك أو 
يكون من تمن الحاه فلا يحوز. 

فأجاب أن الذي يحمل الرفاق ليأمنوا في طريقهم يحوز بشروط أن يكون 
من له جاه قوي يعلم ممستقر العادة أن لا يتجاسر أحد على من يكون معه وإن 
يكون معهم بقصد حملهم لا لحاحة عرضت له هناك في ذالك الموضع الذي 
صارت الرفقة إليه وإن يتفق معهم بأجرة معلومة أو يدحل معهم على وجه 
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المساحة والمكارمة بأن يرضى ما يعطونه من قليل أو كثير والدخول معهم على 
أحرة معلومة أحسن انتهى. 

ثم قال وقول ظم اشهم آخر البيت بالشين المعجمة اسم تفضيل من شهم ٠‏ 
بالضم شهامة فهو شهم أي جلد ذكي الفؤاد كما في الصحاح والجار واججرور 
قبله بدل من بغير جاه وهو إما مضاف لا شهم وإما منون مقطوع واشهم حال 
من الضمير في حمى والله أعلم. 


وللمسفر الإاجارة على الجلد والتزويق أو ما عمل 


قال الشارح هذا أيضا ما جرى به العمل وهو استيجار المسفر على الجلد 
والتزويق والحزم والنشا وما يعلمه في ذالك فيكون فيه إحارة وبيع. وقد سئل 
شيخنا الوالد أثابه الله عن ذالك. 

فأجاب أما استيجار المسفر على أن الجلد والخرم وما يحتاج إليه من عنده 
وكذالك الخياط على أن الخيط من عنده ومثله النساخ والمراد من عنده فالمسئلة 
تحتمل صورا أربعا كما عند ابن رشد وغيره وجاءت من تعيين العامل والمعمول 
وعدمهما وتخالفهما ومن هذه الصور تعيين العامل وعدم تعيين المعمول منه. 
قال ق وفي هذه الصورة اضظراب انتهى وني تكميل التقييد على قول المدونة 
ولا بأس أن تواجره على بناء دارك هذه والأحور من عنده الوانوغي قلت 
لشيخنا ابن عرفة من هنا تؤحذ مسئلة تسفير الكتب المتداولة بين الطلبة شرقا 
وغربا وكأما بعينها فصوبه انتهى ومن المدونة لا بأس باجتماع بيع وإجارة. 

وقال سحنون كذالك إلا في المبيع ابن رشد قول مالك وابن القاسم إن 
البيع والإجارة جائز في المبيع وغيره إلا أن يشترط إذا كانت الإجارة في المبيع أن 


34 


يكون مما يعرف وجه خروجه كالثوب على أن على البائع خياطته وفيما لا 
يعرف وحه خروجه إذا أمكنت إعادته كالصفر على أن يعمله البائع (...) 
انتهى واقتصر ابن رشد في الصورة الرابعة الي مسئلة ظم داخلة فيها على المنع 
واعترضه ابن عرفة فقال فيه نظر لقول مالك في المدونة من استأجر من يبي له 
دارا على أن الحص والأجور من عند الأجير جاز ثم قال مظاهر هذا حلاف نقل 
ابن رشد أن العقد على تعيين العامل وعدم تعيين المعمول منه غير جائز ووفاق 


لقول ابن بشير انتهى والله أعلم. 


وهكذا الجلسة واللجزاء جرى على البقية القضاء 


والجلسة والجزاء مبتدأ وجملة جرى على التبقية القضاء خبره وهكذا حال 
والرابط محذوف أي فيهما والمعئ أن الجلسة والجزاء حرى القضاء فيهما من 
علماء فاس على التبقية وعدم الخروج إلا برضى المكتري فإذا اكترى حانوتا من 
ناظر الأحباس لمدة من عشرة أعوام مثلا وانقضت وطلبه بالخروج لانقضاء المدة 
فأبى فليس له أن يلزمه بالخروج منها إلا برضاه لأن العادة أن ذالك على التبقية 
ولكن يبقى فيها بكراء المثل الآن إلا على ما كانت عليه في المدة الأولى بل على 
ما يقومها به أرباب المعرفة الآن وكذالك من أحذ أرض الحبس من الناظر بأجرة 
في كل سنة إلى مدة وعمرها ببناء أو غرس وهو الجزاء وانقضت المدة وأبى أن 
يخرج منها فلا يلزم بالخروج منها ولكن يبقى فيها بأحرة المثل الآن وكذا إن لم 


يغرس فلم يبن فيها شيئا فما تبقى بيده ولا تزع منه إلا فرضاه وقال الشارح 
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ما حرى به العمل كون الجلسة والجزاء على التبقية وأن لصاحبها يدا يقدم بما 
على غيره والعادة بعد ذالك جارية حسبما أد ركنا ألا تقوم إلا برضى صاحب 
الأصل والجلسة معا فلا يختص أحدهما برأي دون الآخر ولا يلزم أحدهما الآخر 
مما يراه من الكراء ولا من رفع اليد والانقاض بل ولو اندرست العدة الي هي 
لصاحب الحلسة ولا يتحكم أحدهما في الآخر إلا أن الكراء الواحب لذي 
الأصل لازم لذي الجلسة سواء انتفع يمما أو بأحدها أم لا إلى غير ذلك من 
أمور غير منصوصة في الفقه أو غير جارية على المنصوص إلا أكما عرف مصطلح 
عليه وهكذا أد ركنا لوقتنا وما قرب منه ووجدنا الحكم به ولشيخنا القاضي 
المفى أبي عبد الله بن سودة جواب بين فيه العرف الجاري في ذالك بفاس وما 
وقع عليه العمل في ذالك ونصه الجلسة جارية بحرى الغرس في أراضي الأحباس 
وهي على التبقية في حوانيت الحبس وقاعات الأراحي ونحو ذالك فإن وقعت 
عقدة أول الحول أو كانت قبل وجريا عليها أي صاحب الجلسة وذو الأرض 
فلا كلام لواحد حى يتم الحول أو ما تعاقدا عليه من أكثر أو أقل فإن تم 
وتراضيا على شيء من الكراء أو اشتراء للجلسة .ما تراضيا عليه فذالك المراد 
وإن تشاحا في زيادة كراء الأصل ألزم ذو الجلسة بكراء وسط على المعروف 
وقت التشاح من علو أو نزول أو توسط بقدر ما يشبه العرف أنه عدل ولزم ذا 
الأصول قبول ذالك الكراء الذي لا بخس عليه فيه كما ألزم صاحبه ما لا شطط 
عليه فيه وهو ذو الجلسة فإن امتنعا معا من الانقياد فهذا الذي تقدم بسطه هو 
وجه الفصل بينهما وإن أبى صاحب الأصل إلا التقويم للجلسة وطاوعه مالكها 
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للتقوبم قومت قيمة عدل على ما يقوله أهل المعرفة والخبرة بالتقويم لا على أا 
نقض منفصلة عن الأصل وإن أب عليه من التقويم لم يحبر عليه. 


والحاصل ألا تقويم للجلسة بأرحى أو غيرها إلا برضى الفريقين ولا جبر 
لأحدهما على الآخر في التقويم إلا أن يشاء صاحب الجلسة بعد تمام عقدة الكراء 
رفع أنقاضه الو سكن ا ا 
فيلزمه المكث ET‏ الوسط المتعارف بخلاف رب الأصل فلا مقال له في 
إلزام صاحبه ذي الجلسة في تقوم عليه ولا قلع لأنما جارية بحرى الأحزية 
وعقودها ولا يخفى حكمها الجاري في الأحباس وأما قول السائل لرب الأصل 
أن يكري أصله ما شاء ولا حجر عليه فليس ,علوم في الأحباس لا أجزيتها ولا 
أكريتها إنما ذالك بأجزية الملاك أملاكهم وكراء ذوي الأصول أصولهم وإن 
الحكم بعد تمام مدة عقدة الجزاء أو الكراء إن لم يرض اللاك عا طلبوا من كراء 
رفع الانقاض من الغرس والمواعين بالحوانيت وإلا لو كان الحكم أن يتحكم 
صاحب الأصل الحبس في الغارس ومالك المواعين في الجلس لأدى ذالك لخلاء 
الأسواق بسبب رفعهم عليهم الأجذية والأكرية فوق الغاية وإنما الناس يجحرون 
على أعرافهم وعوائدهم والعادة محكمة وهي إحدى القواعد المبئ عليه الفقه 
والله أعلم انتهى. 

جواب شيخنا ابن سودة رحمه الله ووقفت على فتوى بخلاف ذالك 
حارية على المنصوص ف الفقه للإمام المفي الخطيب أبي العباس أحمد بن جلال 
المتوق سنة ست وأربعين وألف انتهى انظره فقد أطال جدا. 
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قلت وأما الزينة المحدثة الشائعة وهي قديمة .عمصر وتسمى بالمفتاح أيضا 
فمأحوذة من الجلسة وناسحة ها لأن الأصل إن ناظر الحبس أو نائب المخزن 
يبن الحوانيت والأرحية ونحو ذالك ويكريها لرحل إلى مدة معينة والعرف قاض 
بعدم خروجه إذا انقضت المدة بل تحدد له العقدة كلما انقضت المدة فإذا دحل 
هذا المكتري للحانوت أو للرحى مثلا وضع فيها الموازين والمواعين وسائر ما 
يحتاج إليه نما يتوقف عليه البيع والشراء من ماله الخاص به ويسمى هذا الكراء 
على التبقية حلسة كما تسمى تلك الحوائج الموضوعة في الحانوت أو الرحى 
حلسة أيضا فإذا أراد هذا المكتري الخروج منها قبض من غيره مالا ومكنه من 
مفتاحها وباع له به رفع يد التصرف عنها وصار هذا المشتري من المكتري هو 
المتصرف ف منفعتها لا غير فهذه حقيقتها والمبيع إنما هو رفع اليد لا غير. 

قال الفقيه سيدي محمد بن أحمد التماق في تأليفه الذي ”ماه إزالة الدلسةع 
عن وجه الجلسة» ما نصه رعا ”معنا عن بعض الأسواق المغبوطة في هذه الأزمنة 
كالقيسارية والعطارين ان من تكون بيده الحانوت ينبغي أن يعطيه الداخل لما 
برضاه ما يتفقان عليه فيما بينهما ليرفع له يده عنها ويسمون ذالك شراء المفتاح 
من الساكن ولا مدحل في ذالك لذي الأصل الذي عقده أولا للساكن أو ذي 
المنفعة فانظر هنا هذا الحادث فهو غير الجلسة على كل حال وتأمل هل هو من 
معن الخلو أيضا عند المشارقة أو الخلو قطعا هو كما تقرر نظير الجلسة والله 


أعلم انتهى وإذا كان شراء المفتاح من معن الخلو فقد قال الزرقاني فيه أف 


الشيخ همس الدين اللقاني وأحوه ناصر الدين بأن الخلو معتد به لكون العرف 
جری به ونص ما رأيته. 

سئل الشيخ ناصر الدين اللقاني ما تقول السادات العلماء في خلو 
الحوانيت الذي صار عرفا بين الناس تي هذه البلدة أي مصر وقي غيرها ووزنت 
الناس قي ذالك مالا كثيرا حي وصل الحانوت في بعض الأسواق أربعمائه دينار 
ذهبا جديدا فهل إذا مات شخص وله وارث يستحق حانوت موروثه عملا 
بعرف ما عليه الناس وإذا مات من لا وارث له يستحق ذالك بيت المال وإذا 
مات شخص وعليه دين ولم يخلف ما يفي بدينه فإنه يوقي ذالك من خلو 
حانوته. 

فأجاب نعم إذا مات وله وارث شرعي يستحق خلو حانوت موروثه 
عملا بعرف ما عليه الناس وإذا مات من لا وارث له يستحق ذالك بيت المال 
إذا مات شخص وعليه دين ولم يخلف ما يفي بدينه فإنه يوفي ذلك من خلو 
حانوته انتهى ثم نقل مثل هذا الكلام عن السنهوري وعن معظم شيوخه وقال 
بعده يقتضي أنه ليس للناظر إيجار لغير صاحب الخلو وبه أف والدي قائلا أنه 
مقتضى فتوى الناظر ونحوه للبدر القراقي برسالته الدرر المنيفة انتهى بخ ولا 
مفهوم للحوانيت لأن المسألة مبنية على العرف وهو جار في الحوانيت والأرحية 
وبيوت الفنادق ونحو ذالك فظهر بمذه النقول أن صاحب المفتاح اليوم له 
التصرف التام فيه بالبيع وغيره لثبوت ملكه لكون العرف بذالك اليوم شائعا قي 
فاس وغيرها وتقدم قول التحاق لا مدحل في ذالك لذى الأصل والله أعلم 
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وقيده المهدي لطف الله به تنبيه ما تردد فيه التماق من أن الخلو نظير الجلسة أو 
غيرها حلاف ما في حاشية مب من أن الخلو هو الجلسة انظره عند قول 
المحتصر في كتاب العاربة لا مالك انتفاع إلخ. 

قلت وفيما تردد فيه التماق وجزم به مب من أن الخلو عند أهل مصر هو 
الجلسة بفاس نظر لأن الحلسة بفاس هي الكراء على التبقية وتطلق أيضا على 
المواعن الى يحدثها المكتري في الحانوت مثلا والخلو »مصر هو ما يقبضه مالك 
منفعة الحانوت مثلا على رفع يده عنها ولا يبقى له تصرف فيها بل يمكن 
مفتاحها لدافع الخلو ويصير له التصرف دونه وهو المفتاح فالخلو عضر هو شراء 
المفتاح بفاس. 

قال الإمام بدر الدين القراف في كتابه الدرر المنيفة في الفراغ عن الوظيفة 
ما نصه وهنا فائدة انحر الكلام إليها لتعلقها بهذا المقام وهي كثيرة الورود 
وحديثة العهود لم يقع في كلام فقهائنا فيما الحكم التعرض ها ولا التوجه إليها. 
وقد قال عمر بن عبد العزيز تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور 
وهي أن حوانيت الأوقاف »مصر جرت عادة سكافا أنه إذا أراد الخروج أحدهم 
من ذالك الحانوت أخذ من آخر مالا على أن ينتفع بالسكى في ذالك الحانوت 
ويسمون ذالك القدر المأخوذ من المال خلوا ويتداولون ذالك بينهم واحد بعد 
واحد وهكذا وليس يعود على تلك الأوقاف من ذالك نفع أصلا غير أحرة 
الحانوت بل الغالب أن أجرة ذلك الحانوت أقل ا الملل بسبب ما يدفعه 
الأحذ من الخلو والذي يدور عليه. الجواب في ذالك أنه كان الساكن الذي 
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يأحذ الخلو يلك منفعة الحانوت مدة فاسكنها غيره وأخذ على ذالك مالا فما 


يأخذه إن كان بيده عقد إجارة بأحرة المثل فهو سائغ له وأحذه أحذ على تلك 
المنفعة الي يملكها والدافع ذالك المال لانتفاعه بذالك ولا ضرر على الرقف 
لصدور الأحرة على وفق أجرة المثل وهذه الصورة عزيزة الوحود وأما إن لم 
يكن مالكا للمنفعة بإحارة وهو الكثير الوقوع فلا عبرة بذالك الخلو ويؤجره 
الناظر لمن شاء بأجرة المثل وبذالك أفى بعض مشايخنا وبناه على ما تقدم من 
قول ابن رشد ولا يجوز بيع أصل العطايا أي التنافيذ المخزنية فمن كان يقبض 
مرتبا عن المحزن لا يجوز له بيعه لأنه يبطل .موته أو بعزله وهما مجهولان لأنه 
يبطل .عوته لكن نقل بعض من يوثق به أنه وقف على إفتاء لبعض شيوخ شيوخنا 
الشيخ ناصر الدين اللقاني باعتماد الخلو وأنه حق يورث ولم أقف قي فروع 
المذهب على ما يقتضيه ونص السؤال المرتب عليه الافتاء المذكور ما يقول 
السادات العلماء قي خلو الحوانيت إلى آحر ما تقدم عن الزرقاني والله أعلم. 

تنبيهان الأول لا شفعة في الجلسة ولا في الزينة وإن كان العمل بالشفعة 
في الكراء انظر نوازل الشفعة من المعيار الجديد. 

الثاني محل الجلسة هو الحبس العام أوأملاك المخزن لا غيرهما. 

قال الشيخ ميارة في آخر جواب منقول في نوازل الفاسي ما نصه تحصيل 
الذي تلقيناه من شيوخنا امحققين أن الجزاء المقام على الأرض المحبسة على غير 
معين كالفقراء والمساكين أو المساجد أو الي لجانب المحزن وهي الي لبيت مال 
المسلمين فإن الدحول في عقد جزائها على التأبيد وعدم أمر الباني أو الغارس أو 
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من دحل من ناحيته بقلع بنائه وشجره بخلاف الجزاء المقام على الأرض المملوكة 
أو اة عل معينين فإن الدحول فيها على عدم التأبيد والتحديد بالمدة 
المدحول عليها فإذا انقضت فلرب الأرض أن يبقى الزينة لأحل آخر يتفقان عليه 
أو يأمره بقلع بنائه وشجره ولهذا تحد الناس يتنافسون في جزاء المساكين 
والمساحد ولو بأعلا من ويزهدون في كراء الأرض المملوكة أو المحبسة على 
معينين انتهى ثم أتى .ما يشهد له من كلام التازغدري. 

قال العلامة أبو زيد سيدي عبد الرحمان الحائك بعد نقله في أجوبته ما 
نصه وهو تفصيل حسن غغزيز الوجود لا تحده عند غيره ممن تكلم على الجلس 
من علماء الحاضرة إذ أصل عملها لهم منهم الشيخ القصار وابن عاشر وأبو زيد 
الفاسي ونظراؤهم ويطلب الدعاء من كد فيما شد والله تعالى أعلم. 


كذاكر الردود للصميادة للحوت كاللاحة المعقادة 


يعن أنه حرى العمل بحواز اكتراء الردود لصيادة الحوت أي الشابل فيها 
والردود جمع رد وهو موضع اعوجاج الوادي وهو مجتمع الحوت وهو معروف 
عندهم ويقال لها المضارب والمشارع كما يجوز اكتراء الملاحة أي أحواض الملح ˆ 
المعتادة عند الناس لمن يخدمها ويأحذ ملحها مدة معلومة وفهم من قوله كذا كرا 
الردود إلخ أنه لابد من تحديده بوقت معلوم لأن لفظ الكراء يستلزم صحيحه 
تحديده .ععلوم والمقبوض من كرائه إنما هو في مقابلة رفع الحجر عليه من حاجره 


من إمام أو نائبه لدفع مضرة عامة كوقوع التراع أو التضارب عليه وليس ذالك 
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في مقابلة الحوت فيكون من بيع الجهول فيمنع والمسئلة على قسمين لأن الماء أما 
ملوك كالبرك والصهاريج أو مباح كالأودية فالأول يجوز اكتراؤه من مالكه 
لاصطياد الشابل أو غيره من أنواع الحيتان منه والثاني إذا ظهر للأمير تحجيره 
لمصلحة جاز الكراء منه لاصطياد الشابل فقط دون الحوت الصغير فلم يجر 
العمل بكرائه وعلى هذا القسم يتتزل كلام ظم. 


قال سي الكراء من حيث هو إنما يتصور من مالك المنافع أو قائم مقامه ثم 


الماء إن كان مملوكا ففي اختصاص مالكه .عنفعة الاصطياد فيه حلاف وإن كان 
غير مملوك كما في الأودية فالأصل أنه مباح لا يختص ,منفعة الاصطياد فيه أحد 
دون أحد فأين يكون الكراء إذا اللهم إلا أن يرى السلطان في تحجير الوادي 
والمنع من الصيد فيه لعامة الناس مصلحة كخوف التنازع والتدافع فحينئذ يكون 
الكراء فيه لرفع الحجر وقد أخحبرن من وثقت به أن العمل فيما أدرك من خلافة 
السلطان مولانا إسماعيل قدس الله روحه كان على كراء المشارع والمضارب 
لصيادة الشابل الطالع مع وادي سبو أوغيره فإن كان هذا العمل قديما في زمن 
ظم وقبله فلا يبعد أن يكون ذالك مراد الامامين المذكورين أبي محمد سيدي 
عبد الرحمان الفاسي والونشريسي لذكرهما معا نوع الشابل بالخصوص إذ غيره 
من أنواع الحوت كالحوت الصغير لا تحجير فيه ولقول الأول منهما وذلك 
للإمام أو لمن أقامه مقامه لكون نظر الإمام إنما يكون قي مثل ذالك لا في المياه 
المتملكة وعلى هذه الصورة يحمل كلام ظم والله أعلم انتهى. 
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وحاصله أن الوادي إذا حيف التنازع عليه فحجره الإمام لهذه المصلحة 


فيجوز اكتراؤه منه أو ممن ناب عنه للاصطياد فيه مدة معلومة. 

ضمان راع غنم الناس رعي الحقه بالصانع في الغرم تعي 

أي ألحق ضمان راع من نعته وصفته رعي غنم الناس أي كل من أتاه 
بغنمه يرعاها له ولا يردها عليه وهذا هو الراعي المشترك بالصانع أي النتصب 
لجميع الناس الثابتة ضمانه بالاجماع في الغرم لما ادعى تلفه ولم تقم به بينة فإذا 
الحقته بالصانع في الغرم تعي أي تحفظ العمل الجاري فيه ولا مفهوم للغنم بل 
المراد راعي البهائم للناس غنما أو بقرا أو غيرهما ألحقه في الضمان بالصانع 
المشترك وعبارة تو المراد به الذي يدفع الناس إليه دوابهم أو مواشيهم الخ فضمان 
مفعول بفعل محذوف يفسره ألحقه وراع مضاف إليه وغنم الناس مفعول برعي 
ماض مب للفاعل ويقرأ بالبناء للمفعول لموافقة تعي والحملة نعت لراع 
وبالصانع وني الغرم يتعلقان بالحقه وتع بحزوم على جواب الأمر ومفهوم الراعي 
المشترك أن الخاص بجماعة كأهل دوار أو مدشر أو عشرة من أهل الحاضرة مثلا 
يتخذون لبقرهم راعيا خاصا بهم لا ضمان عليه إلا أن تعدى أو فرط وهو 
كذالك ومثله الصانع الخاص ولم يجر العمل بالضمان في هذا خلافا لظاهر ظم 
وأحرى الراعي لواحد فقط. 

قال أبو علي في حاشية التحفة والمراد بالراعي المشترك من يرعى لكل من 
أتى إليه وأما إذا كان يرعى لجماعة فقط فليس .مشترك يدل لذلك قول عياض 
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ف الصانع لجماعة لا ضمان عليه لأنه حاص ونقله ابن عرفه والحاصل أنه 


يصهق بيمين انتهى وأما راعي البقر مثلا بالنوبة فهو حاص لا ضمان عليه إلا 
ان تعدى أو فرط لأنه يرعى لحماعة خاصة. 

وقال ضي هنا هذا هو الراعي المشترك والعمل حرى بضمانه وهو الذي 
يلقي إليه الناس غنمهم والمشهور فيه عدم الضمان فيما تلف في يده من الغنم 
وغيرها إذا لم يفرط ولم يتعد وعن مكحول وابن المسيب والحسن أنه يضمن 
كالصانع وبه العمل وهو من عمليات الزقاق انتهى. 

وقال سي على قوله ضمان راع غنم الناس رعى ما نصه تقدم أن هدا هو 
الشطر الثاني لقول ظم وشفعة الحوز بالتبرع وأخره القاضي في الشرح إلى هذا 
امحل الانسب به وهو باب الإجارة وأضاف إليه شطرا من عنده وهو قوله : 

«ألحقه بالصانع في الغرم تعي» والمعئ أنه حرى العمل بفاس بتضمين 
الراعي المشترك لما تلف أو ضاع عنده إلحاقا له بالصانع المجمع على ضمانه 
لمصنوعه كما يأن. 

وقوله راعي غنم الناس أي الذي نصب نفسه لرعي كل من أتاه بغنمه 
وهو الراعي المشترك خلاف راعي غنم رجل مخصوص أو ناس مخصوصين ولا 
مفهوم لقوله غنم أي مثله راعي البقر وراعي الدواب والأصل في الأحير من 
حيث هو راعيا أو غيره أنه أمين فلا ضمان عليه إلا من استثناه الأكة وضمنوه 
للمصلحة العامة. 


ثم قال أحسن من الشطر الذي زاد القاضي أيده الله أن لو قال مثلا فيه 
صلاح الكل كالمستصنع ومعئ البيت حيئذ أن العلماء راعو في تضمين الراعي 
المشترك المصلحة العامة كما ضمنوا الصانع لذالك أيضا وإنما قلت أن هذا 
أحسن لكونه أشد ارتباطا بكلام ظم من الشطر الذي زاد القاضي كما لا يخفى 


والله أعلم انتهى. 


وما لعمارية من أثنواب والحلي بالأجرة ما لا يعتاب 


كذا بعمارية يقضي على العرف ماغير الحرام فعسلا 


أي وما يكون لعمارية أي هودج تحمل فيه العروسة وقت زفافها لزوجها 
من أثواب الحرير إلى تزين مما والجواهر والحلي الذين يعلقان عليها أي على 
العمارية يقضي بأجرة ذالك كله على الزوج إن لم يجده إلا بالأجرة إذا طلبته 
العروسة وكان في حق الزوج مما لا يعتاب أي لا يعاب به ولا يلام على فعله 
شرعا وطبعا بأن كان من غير ذوي الأقدار المنزهين عن رفع نسائهم على رقاب 
الرحال والابان كان منهم أي من الذين يتحاشون عن ذالك كالعلماء والشرفاء 
فلا يلزمهم ذالك ولو طلبته هي كما يقضي للعروسة أيضا على الزوج بالإتيان 
بالعمارية لتزف فيها إليه ولا يلزمها أن تأت إليه على رجليها كالأمة ولا مفهوم 
اا ا ا کی ددر از كانه وان عرزت 
العادة بإتيانها راحلة كما هو العرف والجحاري الان بفاس فيحكم عليها بذالك 


إلا نساء الأكابر من ذوي الغنا والثروة فإن العادة عندهم العمارية فيقضي عليهم 
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تحمل فيها العروسة على رؤوس الرجال لدار زوجها ليلة البناء ويتبعها الرحال 
والنساء بمرج ورا ضربوا معها الدف والبندير الصغير أو الطبل الكبير المغشى 
٠‏ من وجهين ويزيد أهل فاس النفير واحدا أو اثنين وكذا يقضي على الزوج بكل 
ما يفعل في العرس غير الحرام المتفق عليه على مقتضى العرف الجاري بينهم 
فقوله ما معطوفة على عمارية بحذف العاطف أي يحكم على الزوج عند امتناعه 
بالعمارية وبما فعل في العرس كله غير الحرام كالمنصة المعروفة بالشليا الى تحلوا 
أي تبرز عليها وهي على هيئة المنبر كالشمع الذي يستضاء به في الطريق ليلا 
حين ترفع لدار زوجها قاله العبدوسي وكالمدايا الي يهديها الأزواج في الأعياد 
والمواسم كما في ضيح. 

وقال في المحتصر وفي القضاء ما يهوى عرفا قولان فقوله وما موصولة 
مبتدأ ولعمارية صلتها ومن أثواب والحلي بيان لما والخبر محذوف أي يقضي 
وبالأحرة يتعلق به وما لا يعتاب ما مصدرية ظرفية ويعتاب معن يعاب أي وما 
استقر وثبت لعمارية من أثواب وحلي يقضي على الزوج بأحرته مدة كونه لم 
يعب به الا فلا يقضي به وكلام سي يقتضي أن الحلي الذي يقضي به هو 
للعروسة وليس بشيء بل الحلي للعمارية هو الذي يقضي به كالأثواب لما لأن 
العمارية يجعلون عليها أثوابا وحليا يكترونما بعال وأما العروسة فلا يقضى ها 
بأحرة الأثواب التي تتزين يما بل هي الي تكتريها من ماها ولا بأجرة الحلي 
الذي تتزين به وكذا نقل حوائجها وغطائها ووطائها أحرته عليها الا نعرف 
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بخلافه وقول ظم على العرف كالدليل لا قاله من أجرة الأثواب والحلي 
والعمارية وما يفعل في العرس غير الحرام فكأنه يقول الدليل على القضاء بمذه 
الأمور هو العرف الحاري بينهم لأنه أصل من الأصول الي بن عليها الفقه ولأنه 
كالشرط فيقضي به والله أعلم. 


وأجره الخماس أمر مشذكل وللضرورة بها تساهل 


يعن أن مواجرة الخماس على أن يقوم بحرث الأرض وسقيها وعلاجها 
وحفظها إلى أن يكمل الزرع بجزء منه من خمس وهو الغالب أو سدس أو ربع 
أو ثلث مثلا هي أمر مشكل أي مخالف لقواعد الشريعة للجهل بقدر الأحرة إن 
تم الزرع وللغرر أن أجيح وذالك لا يجوز لأنما بيع منافع لكن أجيزت ورخص 
فيها للضرورة أي احتياج الناس إلى من يعاونهم على معاشهم ولم يوجد من 
يواجر على الوجه الجائز ولا من يساعد من القضاة على إلزامهم الشركة 
الحقيقية بأن يخرج كل منهما قسطه من المال فوقع بسببها أي الضرورة تساهل 
أي تحاوز لعملها وارتكابما وصورقا أن يخرج أحد المتشاركين في الحرث جميع 
ما يحتاج إليه من أرض وبذر وبقر وآلة ويخرج الآخر عمل يده فقط على أن 
يكون له أي للعامل جزء من الصابة كالخمس مثلا وللآخر ما بقي ووجه 
إشكالها عدم تمحضها للشركة أو للاحارة وعدم توفر شروط الصحة لواحدة 
منهما. 
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وقال الشيخ سيدي عبد الواحد ابن عاشر اما مسئلة شركتنا بفاس فلم 
بحر على طريق واحد فليست شركة لأن الشركة تقتضي الاشتراك في كل شيء 
والعامل عندنا لم يعط شيا من المال لا زريعة ولا غيرها والشريك يأحذ جزءا 


من الربح بكماله وعندنا لم يأحذ جزءا من التين فقويت فيه الاحارة ولم تحر 
على الإحارة إلى طرف لأن الإحارة لابد أن تكون بشيء معلوم وهذا لا يدري 
هل يأحذ وسقا أو عشرة وقيل فيها غير هذا الخ وهذا إذا م يسميا شركة ولا 
إحارة بأن قال ادفع لك أرضي وبقري وبذري وأنت تتولى العمل ويكون لك 
الربع أو الخمس مثلا فحمله ابن القاسم على الاحارة فمنعه وإليه ذهب ابن 
حبيب وهو المشهور وعليه اقتصر خليل وحمله سحنون على الشركة فأجازه 
وأما إن ”ميا شر كة فما تحوزا وإحارة فلا تجوز فالمسئلة على ثلاثة اقتسام كما 
لابن رشد حسبما ثي ابن سلمون وق والمعيار ابن رشد هذا تحصيلها عندي 
وبعضهم يحكي الخلاف إجمالا وليس بصحيح انتهى. لكن قال تس ظاهر قول 
الناظم للضرورة ولو عقداها بلفظ الإحارة أو أطلقا ويؤيده ما مر من أن قبح 
اللفظ لا يضر مع اتفاق المعن الم. 

قال فيما مر قال البرزلي تحوز المعاملة الفاسدة لمن لا يجد مندوحة عنها 
كالإحارة والمزارعة والشركة وغير ذالك من سائر المعاملات» وقد روي عن 
الفقيه ابن عيشون أنه حاف على زرعه الحلاك فواحد عليه إحارة فاسدة حين لم 


يجد الجائزة. 
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قال ومثله لو عم الحرام في الأسواق ولا مندوحة عن غير ذالك والمبيح 
الضرورة كما جاز للمضطر أكل الميتة انتهى وتقدم نحو هذا عن ابن سراج ف 
الإجارة. 

وقال الجزولي عند قول الرسالة ولا بأس للمضطر أن يأكل الميتة 
ويشبع الخ ما نصه انظر على هذا لو اضطر إلى المعاملة بالحرام ان يكون 
الناس لا يتعاملون إلا بالحرام ولا يجد من يتعامل بالحلال هل له أن يتعامل 
بالحرام أم لا ؟. 

وقد قال عليه السلام لو كانت الدنيا بركة من دم لكان قوت المومن منها 
حلالا كذالك إذا كان لا جد من يزرع إلا بكراء الأرض هما تنبته أو كان لا 
يحد إلا من يشترك شركة فاسدة وليس له صنعة إلا الحرث أو مثل الحصاد 
بالقبضة إذا كان لا يجد من يحصد إلا ا. 

قال الشيخ أما إذا تحققت الضرورة فيجوز وقد ”معت بعض الشيوخ 
يقول في قوم نزلوا موضع قد انحلى عنه أهله وكان الذين نزلوا به لا صنعة لهم 
إلا الحرث أنه يجوز لهم أن يحرثوا تلك الأرض الي ارتحل أهلها عنها. 

قال وذكر عن الفقيه ابن عيشون أنه حصد زرعه بإحازة فاسدة لأحل 
الضرورة وقي السفر الثالث من المعيار قال أصبغ ينظر إلى أمر الناس فما اضطروا 
إليه تما لابد هم منه ولا يجدون العمل إلا به فأرجوا أن لا يكون به بأس إذا عم 
نهنا كاوها باك و ا راھ ر کر القت ار عد رن 


شعيب هذه الضرورة. 


370 


فأجاب بأها إحارة فاسدة قائلا وعدم المساعد لا ينهض عذر الآن علة 
الفساد في أمثال هذا إنما هي من إهمال الشريعة ولو تعرض حملتها لفسخ عقود 
ذوي الفساد لما استمروا عليه» ذكره ابن عرفة ونقله القلشان وصاحب العيار 
وابن ناجي على الرسالة وزاد وكان الشيخ أبو عبد الله بن الرماح يفي بأنه عذر 
يبيح الشركة على الوجه المذكور وتبعه الشيبيي كلاهما من القرويين انتهى 
وعلى فتوى هذين الشيخين عول الناس بدليل قول ظم وللضرورة الخ وبالجواز 
أيضا أفى أحمد بن نصر فإنه لما سكل عن رواية ابن سحنون عن أبيه حسبما في 
المعيار قال الصواب ما قال وهو رأي وبه أقول انتهى. 

وقال الشيخ أبو علي بن رحال في حاشية التحفة بعد كلام ما نصه وقد 
تحصل أن الأمر في المزارعة خفيف والحمد لله على احتلاف الأمة مع احتياج 
الناس إليها غاية لأن يما القوام لجميع الأنام بل المزارعة جائزة على كل حال 
على ما هي عليه الآن عند الناس انتهى والله أعلم. 

والقصد بالمستأجرين الضررا لا بالذي استؤجر يوجب الكرا 

يعن أن الظالم إذا منع المكتري من التصرف في حانوت مثلا اكتراه من 
ناظر الأحباس فلما انقضت مدة الكراء طلبه الناظر بالكراء فامتنع من أدائه له 
محتجا بأن الغاصب منعه من التصرف في المنفعة فإنه ينظر في ذالك فإن كان 
قصد الغاصب منفعة الحانوت فلا كراء عليه وإن كان قصده الضرر بالمكتري 
فالكراء لازم له وهذا معن البيت أي قصد الظالم الضرر بالمكتري وهو 
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المستأجر بالكسر لا بالشيء المستأجر بالفتح يوجب الكراء عليه وائما إلى ما 
ذكره القاضي المكناسي آخر مجالسه في رجحل اكترى حانوتا بسوق القشاشين 
من ناظر الأحباس لسنة فسكن بعض المدة وتعدى عليه الوالي في باقيها وأحرجه 
وحين تمت المدة طلب الناظر كراء السنة قال يقال للمكتري تعدي الوالي في 
إخراجك من الحانوت هل لقصد الاضرار بك أو لقصد ذات الحانوت فإن قال 


لقصد ذات الحانوت فيقال له أثبت ذالك فإن أثبته ببينة أعذر فيها للناظر وسقط 
الكراء وإلا لزمه الكراء واعتمادنا على الحكم بذالك ما نقله ابن أبي زمنين في 
المغرب عن مالك انتهى. 

فقوله فإن كان لقصد ذات الحانوت إلى قوله سقط الكراء هو مفهوم 
كلام ظم. 

وقوله وإلا لزم الكراء هو منطوقه أي وإن لم يثبت قصد الوالي لذات 
الحانوت بل قصد الضرر بالمكتري ولزم الكراء للمكتري ووجه لزومه له أن 
رب الحانوت مكنه من الانتفاع ومنع الوالي مصيبة نزلت به ونظير ما سبق من 
أن لزوم الكراء أو سقوطه تابع لقصد الوالي ما ذكره أبو الحسن الصغير في 
سياق كلام نقله عن اللحمي ونصه وكذالك إذا قصد السلطان أن يحبسه يعي 
مكتري الأرض ليحول بينه وبين زراعتها أو كرائها فلا شيء عليه وإن لم يقصد 
ذلك وإنغا طلبه السلطان بأمر فكان ذالك السبب في امتناع حرثها كان عليه 
كراؤها انتهى على نقل الحطاب عند قول المتن أو عدمه بذوا أو سجنه وقد 
أشار الزرقاني إلى معن ما في الحطاب ثم قال وعلم قصده بقرينة أو بقوله انتهى. 


372 


قلت ومثله يقال في مسئلة النظم لكن حصول العلم بقرينة الحال أقوى 
من قول الوالي لأنه قد يقصد شيئا ويظهر غيره لغرض يكون له في ذالك إذا 
علمت ما تقدم ظهر لك أن ما نقله عن ابن شاس عند قوله في باب الإجارة ولا 
حظر من مسئلة قطع السن الصحيحة وغيرها أو قطع اليد كذلك ليس هو معن 
كلام ظم كما تومه ضي أيده الله والعجب منه كيف غفل عن نص احالس 
الذي يحس شرح النظم به مع تقدمه قريبا في نقل الشارح على مسئلة الزطاطة 
وما بالعهد من قدم قاله سي. 

قلت العجب إنما هو منه لا من ضي لأنه ذكر نص احالس ولم يغفله, 
فقال الذي يظهر أنه أي ظم ما قصد إلا ما للمكناسي فيمن اكترى حانوتا 
للحبس لمدة فتعدى عليه الوالي إلخ ما تقدم انظره والله أعلم. 

والجعل والأجرة في الت وكيل والجمع بين ذين من معممول . 

يعن أن الجعل في الت وکیل جائز بأن يوكله على قبض دينه من زيد مثلا أو 
على مخاصمته معه ويتفقان على أنه لا يستحق شيئا إلا بتمام العمل وكذا 
الأحرة في التوكيل جائزة ولابد من تعيين قدر الأحرة فيها وإلا فسدا وكذا 
الجمع بين هذين الجعل والإحارة في الت وكيل أي في عقد واحد من معمول به 
أيضا ولم يقف عليه الشارحان وذالك لأن المشهور منع اجتماعهما في عقدة 
للتناقي بينهما ولعله مقيس على قول اشهب بجواز اجتماع البيع والصرف مع 
تنافي أحكامهما والله أعلم. 
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وركبت إجارة الدلالة من الإجارة مع الجعالة 


يعن أن أجرة الدلال مركبة من الإجارة والجعل فهي إجارة من حيث 
لزومها بالعقد على قول وجعل من جهة كونه لا يستحق شيئا إلا بتمام العمل. 

وقال سي هذا البيت من مشكلات هذا النظم الي لا يكاد يفهم المراد 
منها إلا من الناظم. 

فأقول وبالله التوفيق الدلالة في العرف السمسرة والعمل الشائع فيها عند 
الناس في هذه الأزمنة في مدينة فاس وغيرها أن يعطي الرحل سلعته للسمسار 
فيصيح عليها ويشهرها في وقت بيعها المعتاد لما بذالك السوق مثل ما بين الظهر 
والعصر أو ما بين العصر للغروب ونحو ذلك على أنه إذا وقفها وانقطعت الزيادة 
استأذن ريما فإن باع ولو في أول الوقت استحق الأجرة كاملة وهي موزونة 
واحدة للمثقال أو اثنتان للمثقال مثلا وإن لم يبع فلا شيء له على هذا رأينا 
عمل الناس اليوم ولا شد أن هاذا العقد لم يتمحض للجعل ولا للاحارة بل هو 
جعل من حيث أن السمسار لا يستحق شيئا إلا بالتمام وإحارة من حيث 
الدحول على التأحيل وإن تم يصرحا بذلك لكون العادة مقررة بأن الدلال ليس 
له حبس السلعة بعد افتراق الشوق ليشهرها في وقت آخر إذا طلب ذلك وأبى 
رها فصارا بهذا الاعتبار كأنمما دخلا على ضرب الأجل وقد ذكر المقري وابن 
لب في بعض أجوبتهما أن من أصول الشريعة تتريل العقود المطلقة على العوائد 
المتعارفة نقل ذلك في المعيار إذا تقرر هذا فإن كان مراد ظم هاذه الصورة 
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المعمول ها في الأسواق وثان معن التركيب الذي اشار إليه هو ما ذكرناه 


فنصوص المذهب تقتضي منع هاذه الصورة كما يأقِ إلا ما يؤخذ من جواب 
ابن لب الاتي وإن كان مراده غير ذلك فانظر كيف يتصور تركيب عقد من 
الجعل والاحارة مع تناقي أحكامهما وشروطهما المستلزمة لتناي حقيقتهما 
ووجود أحد المتنافيين في محل يمنع وجود الآخر والحاصل اشكل علي كلام ظم 
هنا وتحيزت في فهمه إذ لم أحد ما يوافقه من كلام الأعة ولننقل بعض ما وقفت 
عليه ما يتعلق بأجرة الدلال فنقله ثم قال فهاذه النصوص كلها دالة على فساد 
عمل الناس في الأسواق نعم رأيت في نوازل الشركة من المعيار جوابا لشيخ 
الشيوخ ابن لب عن مسئلة إعطاء الاجباح لمن يخدمها بحزء من غلتها قال فيه ما 
نصه إنما جوز ذلك عند من يستبيح القياس على القراض والمساقات حكى هذا 
الأصل عن ابن سيرين وجماعة وعليه يتخرج عمل الناس اليوم في أجرة الدلال 
لأنما بجهولة لكن الحأ الناس إلى ذلك قلة الأمانة وكثرة الخيانة كما اعتذر مالك 
بهذا ني إباحة تأخير الأجرة في الكراء المضمون في طريق الحج انتهى ونقله الشيخ 
ميارة أول الإحارة من شرحه على التحفة انتهى. ‏ ` 


قلت قال تو على قول التحفة : 


العمل المعلوم من تعيية يجوز فيه الاجر مع تبيسسه 


ما نصه ما ذكره ظم من أنه بد من تبيين الأحر ومعرفة قدره هو المشهور 


وقال ابن القاسم عن مالك لا بأس باستعمال الخياط المخالط الذي لا يكاد 
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يخالف مستعمله دون تسمية أجر فإذا فرغ أرضاه بشيء انتهى وعن ابن سراج 
أنه أف بجواز إعطاء السفينة بالجزء إذا اضطر لذلك ومثله الاجباح بجزء من 


عسلها والزرع بجزء منه لمن يحرسه. 

وقال ق عنه أنه كان لا يفي بفعله ابتداء ولا يشنع على من ارتكبه 
ومذهب أحمد وجماعة من السلف جواز الاجارة بالجزء قياسا على القراض 
والمساقاة وعليه يخرج عمل الناس في أجرة الدلال بربع عشر الثمن مثلا لقلة 
الأمانة وكثرة الخيانة إلخ والله أعلم. 


كأجرة الشهود لكن تارة جعلا وإكراما أو الإجارة 


معناه أنه حرى العمل بجواز أحذ الشهود المنتصبين للشهادة بين الناس 
أحرا على تحملها وهو أحد قولين في المسئلة ويكون ذلك على ثلاثة أوجه : 
جعالة» واحارة» ومكارمة فإن سمى المتعاقدان الاحر وفهم اللزوم للكاتب فهي 
إحارة وإن لم يفهم اللزوم فهي جعالة وإن لم يسميا الاجر بل دخلا على ما 
تسمح له نفس المكتوب له فهي المكارمة. 

قال الونشريسي في الفائق احتلف العلماء رضي الله عنهم في جواز أخذ 
الأحرة على كتب الوثائق فأحاز ذلك قوم ومنعه آخرون. 

قال في تنبيه الحكام ويدل على الحواز قوله تعالى ولا يضار كاتب ولا 
شهيد وقي مناهج التحصيل إن كان يكتب الوثيقة ولا يشهد فيها فلا إشكال في 


جواز أحذ الأجرة على الكتابة يع أنه يجري جحرى النساخ وكتاب الرسائل. 
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قال وإن كان يكتب الوثيقة ويشهد فيها فقد استمر عملهم في مشارق 
الأرض ومغارما على أحذ الإحارة على ذلك واتخذوا لذلك في أمهات البلدان 
أسواقا يجحلسون لبيع الشهادة ويرون ذلك من أطيب المباحات وياليت شعري من 
أين أحذوا ذلك. 

قال ابن بري قوله استمر العمل إل حجة عليه لأنه لو كان حراما ماتواطأ 
أهل الأرض عليه مع وجود العلماء وموالات الموثقين للفقهاء والقضاة ولا نكير 
فقون 

وقال ابن الخطيب اتخاذهم اليوم الدكاكين وانتصابهم في الأسواق إنما هو 
تقريب على الضعفاء وتيسير للمحتاحين لا يقاع الشهادة وهذا قصد حسن 
وغرض جلي انتهى ولم يحك ابن عرفة خلافا في جواز الإحارة لمن يكتب 
ويشهد ولفظه واستمر عمل الناس اليوم وقبله في إفريقية وغيرها على أخذ 
الأحرة على تحملها بالكتب فمن انتصب ها وترك السبب المعتاد لأحلها وهو 
من المصالح العامة والا لم جد الإنسان من يشهد له بيسير وأخذ من يحسن كتب 
الوثيقة فقها وعبارة على كتبه وشهادته لا يختلف فيه (أه) والله أعلم. 

قال ابن عرفة وف جواز أخذ العوض على التحمل خلاف واستمر عمل 
الناس اليوم وقبله بإفريقية وغيرها على أذ الأجرة على تحملها بالكتب فمن 
انتصب إليها ابن المناصف الأولى لمن قدر واستغيئ ترك الأحذ وعلى الأحذ 
تكون الأحرة معلومة مسماة وتحوز يما اتفقنا عليه من قليل أو كثير ما لم يكن 
المكتوب له مضطرا للكاتب أما لقصر القاضي الكتب عليه لأحل اختصاصه 
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عوجب ذلك وأما لأنه لم يجد بذلك الموضع غيره فيجب على الكاتب أن لا 
يطلب فوق ما يستحق فإن فعل فهو جرحة وإن لم يسميا شيئا ففيه نظر وهو 
عمل الناس اليوم وهو عندي محمل هبة الثواب فإن أعطاه أجرة المثل لزمه وإلا 
كان مخيرا في قبول ما أعطاه وتمسكه بما كتب له إلا أن يتعلق بذلك حق 
للمكتوب له فيكون فوتا ويجبران على أحرة المثل انتهى. 

فائدة قال عش على قول الناظم وأحرة العون على طالب حق ما نصه 
يؤخذ من هذا الكلام حواز قبض الإحارة على الفتوى من المستفى لتعذر 
الوصول إلى بيت المال والله أعلم انتهى. 

ووحه الأحذ أن المفيي رزقه من بيت المال كأعوان القاضي ولا تعذر 
الأحذ جاز له الأحذ من المستفي كما جاز للعون الأحذ من الطالب أو 
المطلوب. 

وقال أبو علي ابن رحال في شرح المختصر يجوز له قبض الأجرة على 
الفتوى ثم قال فإن قيل محل الفتوى محل عظيم والأخذ يزري بذلك كما أشار 
إليه القرافي في القضاء. 

قلت القاضي يلزم وينفذ الأحكام والمفيٍ إنما هو معلم لا غير وعلى تقدير 
إن كانت إهانة ففاعلها هو الذي لم يجر له من بيت مال المسلمين لا من يأخحذه 
أجرة لتعبه في النظر وكتبه بيده أو لم يكتب. 


فائدة أحرى في نوازل الزياتي ما نصه سيدنا هل يجوز لقاض أخحذ شيء 


على علامته وخطابه بثبوت رسم عنده إن لم يكن مرتزقا من حيث يجب الا أنه 
لم يكره على القضاء أم لا. 

فأجاب أما القاضي فكل ما يأخذه على ما ذكرتم وشبهه حرام وسحت 
لا يحل أخذه بوجه من الوجوه والله أعلم وكتب محمد القوري لطف الله به 
انتهى. 

وقال سيدي أبو القاسم بن خحجوا في شرح الأرحوزة المسماة مداية 
المسكين لمن أرادها من أهل الدين في الربويات ما نصه ومن البدع الحرمة أحذ 
الإحارة على وضع العلامة ففاعل ذلك إن لم يتب لا يلقى سلامة ولا تجوز 
إمامته ولا شهادته مادام متلبسا بذلك انتهى والله أعلم بالصواب. 
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مسائئل من الحبس 
والعبة وها يلق بهها 


مما يحلق بالحبس مسكلة الغدران الى لا ملك لأحد عليها وما يلحق باهبة 


وروعي المقصود في الأحباس لا اللفظ في عمل أهل فاس 


ومنه كتب حبست تقراففي خزانة فأخرجحت عن موقف 


أي إذا تعارض لفظ المحبس ومقصوده فالعمل عند أهل فاس على مراعات 
العف :لا الط قم القصيوة علق درل الفط زل يد ره أي مما روف 
فيه القصد دون اللفظ مسئلة الكتب الى حبست وشرط الحبس أن يقرأ يما في 
خزانة أي محل معين فأخرجت منه بفتوى بعض الشيوخ المعتبرين لقصد المحبس 
دون لفظه عن موقف أي عن محل موقوف عليه قراءتها ولا فرق في ذلك بين 
كتب الفقه وغيرها الكل سواء. 

قال ضي رحمه الله هذه المسئلة وقع فيها اختلاف بين المتأخرين هل يعتبر 
نص المحبس ولفظه أو يعتبر مقصوده ولا عبرة بلفظه فالأول مذهب أهل العراق 
واختاره أبو عمران الفاسي ومن الدليل على ذلك م ما في الكتاب الناس عند 
شروطهم وإن في أصول الفقه أن الزيادة على النص نسخ وكل معئ إذا استنبط 
من أصل ابطله فهو باطل فيتبع لفظه المحبس ما أمكن إلا لمانع شرعي والثاني 
لطائفة من أهل العلم وبه أفى أبو الحسن القابسي وفيه مستند للعمل المنظوم 


ونص ما ف نوازل الأحباس من المعيار. 
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وقد سئل عمن حبس كتبا وشرط في تحبيسه الا يعطي إلا كتابا بعد 
كتاب فإذا احتاج الطالب إلى كتاب وتكون الكتب من أنواع شى فهل يعطي 
کا ما أو اا ا كايا ید کات 


فأجاب إذا كان الطالب مأمونا واحتاج إلى أكثر من كتاب أخذه لأن 
غرطن ا أل تضيع فإذا كان الطالب مأمونا امن من هذا وإن كان غير 
معروف فلا يدفع إليه إلا كتاب واحد وإن كان من أنواع خحشية الوقوع في 
ضياع أكثر من واحد وظاهر كلام أبي عمران وغيره أنه لا يتعدى ما شرطه 
لقوله عليه السلام المسلمون عند شروطهم وظاهر ما في هذا الجواب أنه يراعي 
قصد احبس لا لفظه ومنه ما حرى به العرف في بعض الكتب المحبسة على 
المدارس ويشترط عدم خروجها من المدرسة وجرت العادة فى هذا الوقت 
خرو جها بحضرة المدرسين ورضاهم ورا فعلوا ذلك في أنفسهم ولغيرهم وهذا 
والله أعلم لما أشار إليه هذا الشيخ أنه يراعى قصد المحبس لا لفظه انتهى وظاهر 
للنظم كغيره أنه لا فرق بين كون لفظ الواقف نصا في المعئ أو ظاهرا فقط وهو 
ظاهر وقيده سي بأن لا يكون لفظه نصا في المعئ المراد وإلا فلا يعتبر قصده بل 
لفظه وتبعه الرهون وفيه نظر لأن هذا التقييد إنما يأ على القول الأول باعتبار 
اللفظ وأما على القول الثاني وهو اعتبار المعى دون اللفظ فلا معن لذلك القيد 
إذ هو لا يعتبر اللفظ بحال. ونص ما قاله لا يترك لفظ المحبس إلا حيث يكون 
ظاهرا في معن يظهر من قرينة الحال أن المقصود خلافه أما حيث يكون اللفظ 
نصا في المع بأن يكون دالا عليه لا يحتمل غيره قطعا فيجب الوقوف عنده ولا 
يتعدى إذا كان ذلك مما يجوز شرعا ففي المعيار ألفاظ امجبس كألفاظ الشارع 
فيجب متابعة مدلولاتها باعتبار نصوصها وظواهرها وفيه أيضا يحافظ على نص 
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امحبس ان فهم وإلا فالأقرب إلى ما عسى أن يقصده انتهى وشرح هذا يعلم ما 
عقده ابن هلال أخذا من كلام ابن رشد رحمهما الله. 


قال لا حلاف أن الألفاظ المسموعة إنما هي عبارة عما في النفس فإذا 
عبر المحبس عما قي نفسه من إرادته بلفظ غير حتمل نص فيه على إدخحال شيء 
أو إحراجه منه وقفنا عنده ولم تصح لنا مخالفة نصه وإذا عبر عما في نفسه بلفظ 
محتمل للوجهين جميعا وجب أن نحمله على ما يغلب على ظننا أن المحبس أراده 
من محتملات لفظه .معا يعلم من قصده لأن عموم ألفاظ الناس لا تحمل إلا على 
ما يعلم من قصدهم واعتقادهم إذ لا طريق لنا إلى العلم عا أراده ا حبس إلا من 
قبله كما خصص عموم لفظ الحالف يما يعلم من مقاصد الناس في إعانمُم وعرف 
كلامهم انتهى. فظهر من هذا أن اللفظ الذي هو نص في مدلوله لا معارضة بينه 
وبين المقصود بل هو أدل على المقصود من غيره ولا يمكن أن تقوم معه قرينة 
تدل على حلاف ذلك المدلول مثلا ان قال عبس الكتب لا يعطي منها إلا 
كتاب بعد كتاب كان الطالب مأمونا أو غير مأمون لوحب اتباع شرطه وم 
يسع للقابسي ولا لغيره الفتوى بخلاف ذلك بل في كلام ابن رشد ما يدل على 
أن المحبس نفسه إذا قال أنه أراد حلاف مدلوله الصريح في معناه لم يقبل منه 
ونصه يجب أن تبع قول المحبس في وجوه تحبيسه فما كان من نص جلى لو كان 
حيا فقال أنه أراد ما يخالفه لم يلتفت إلى قوله ووحب أن يحكم به ولا يخالف 
حده فيه إلا أن يمنع منه مانع من جهة الشرع (أه) نقله الحطاب. 

قلت لا يخفى أن هذا الكلام من أوله إلى آخره إنما هو على القول بتقدم 
اللفظ على القصد لا على القول الذي به العمل فهو غلط منه. 
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وقوله عن المعيار "ألفاظ المحبس كألفاظ الشارع" إنما هذا على القول 
ممراعات اللفظ أيضا ولذا قال مب على قول الزرقاني لأن ألفاظ الواقف كألفاظ 
الشارع ما نصه كذا قال القرويون وهو أظهر من قول الأندلسيين أن النظر إلى 
ا تعرس اغا كروك دول بان ال و ی ا 


الأحر وهو حاصل بكل منهما قاله الشيخ مس انتهى. 

وقولة عن ابن رشد يحب أن يتبع قول الحبس في وجوه تحبيسه فما كان 
من نص حلي لو كان حيا فقال أنه أراد ما يخالفه لم يلتفت إلى قوله إل من نمط 
ما قبله أيضا لأن ذلك جار على القول بتقدع لفظه والعمل بخلافه فقد نص 
الإمام العبدوسي كما في المعيار ونقله غير واحد على أن ما يغلب على الظن لو 
كان المحبس حيا وعرض عليه لرضيه واستحسنه يجوز إحداثه في الحبس انتهى 
ونظمه ميارة في تكميل المنهج فقال : 

للقصد جاز بعل ما لو حضر ‏ موقفه رآه أيضانضر 

فإذا كان يجوز إحداث ما يوافق غرض امحبس بعد وفاته فلم لا يجوز له أن 
يفعل ما يوافق غرضه في حياته وهذا هو الموافق لقول المختصر والملك للواقف 
تأمله وسيأتٍ الخلاف هل يجوز بيع الحبس للمجاعة وتفريق نه على الفقراء أم 
لا وأنهم بنوه على مراعات اللفظ أو القصد وعليه فإذا جاز بيعه لذلك بعد وفاته 
فيجوز له هو يي حياته بيعه للمجاعة وتفريق ثمنه على المساكين وعليه فقد فعل 
امحبس ما يخالفه وعمل به على هذا القول الذي يعتبر القصد وقوله فظهر من 
هذا أن اللفظ الذي هو نص في مدلوله لا معارضة بينه وبين المقصود الخ نحوه 
قول الرهوي إنما يتصور احتلاف اللفظ والقصد حيث لا يكون لفظ المحبس نصا 
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صريحا في المراد أما إذا كان كذلك فلاء بل يجب اتباعه كما نص عليه ابن رشد 
إلخ وفيه نظر بل الخلاف مو جود ولو كان اللفظ نصا كما نقلاه معا عن البرزلي 


ونصه تقدم بعض شروط أحكام الحبس من كلام أبي عمران وغيره وظاهره أنه 
لا يتعدى ما شرطه لقوله عليه الصلاة والسلام المسلمون عند شروطهم وظاهر 
ما في هذا السؤال أي جواب القابسي أنه يراعي قصد المحبس لا لفظه ومنه ما 
جرى به العرف في بعض الكتب الحبسة يشترط عدم خروجها من المدرسة 
وحرت العادة في هذا الوقت بإخراجها بحضرة المدرسين وبرضاهم ورا فعلوا 
ذلك لأنفسهم ولغيرهم وهو والله أعلم لما أشار إليه هذا الشيخ من مراعات 
قصد الحبس لا لفظه انتهى. 

ونقله في المعيار ولا شك أن هذا من مخالفة الصريح تأمله ونظمه الشيخ 
ميارة في تكميل المنهج بقوله : 

قلت كذلك الحبس قالوا إن شرط لا تخرج الكتب فخلف قد فرط 

يجري بها كذاك أن لا يدفها إلا كتاب بعد آخر م ما 

للقصد جاز فعل ما لو حضر موقفه رآه أيضا نظ را 

وهذه قاعدة اللف ظ إذا عارضه القصد فقيل ذا وذا 

ومثله قول ظم ومنه كتب حبست البيت وقوله لو قال محبس الكتب لا 
يعطى منها إلا كتاب بعد كتاب كان الطالب مأمونا أو غير مأمون لوحب 
اتباع لفظه ولم يسغ للقابسي ولا لغيره الفتوى بخلاف ذلك الخ فيه نظر لأن 


القابسي ومن تبعه لا يعتبرون اللفظ وإنما يعتبرون القصد وهو حاصل في هذه 


الصورة كغيرها وإنما يقال ذلك على القول باعتبار اللفظ وتقدم قول ضي هذه 
المسئلة وقع فيها اختلاف بين الأبمة هل يعتبر نص الحبس ولفظه أو يعتبر 
مقصوده ولا عبرة بلفظه فالأول مذهب أهل العراق الخ فانظر قوله ولا 
عبرة بلفظه الحاصل لا عمل على القيد الذي قيد به سي وتبعه الرهون والله 


ا 


تكميل قرر سي بي ظم هنا بما نصه أعلم أنه احتلف إذا كان لفظ الحبس 
ظاهرا في معن وقامت قرينة على أن المقصود حلاف ذلك الظاهر هل يعمل 
عقتضى اللفظ أو يصار إلى المقصود المدلول عليه بالقرينة فذهب أبو عمران إلى 
اعتبار اللفظ وذهب غيره إلى اعتبار القصد دون اللفظ ويهذا الثاني حرى عمل 
أهل فاس على ما ذكره الناظم إل وعليه اعتراضان الأول أن تقريره بخصوص 
هذه الصورة وهي أن يكون اللفظ ظاهرا في معن وتقوم القرينة على خلافه 
مخالف لظاهر النظم وللنقل أيضا إذ ليس فيه ما يشهد له بل ظاهرهما أن اللفظ 
إذا كان معارضا للقصد في باب الحبس فالعمل على القصد كيف ما كان اللفظ 
الثاني أن جعله موضوع النقل خاصا بتلك الصورة حلاف كلام الأعة بأجمعهم 


من الإطلاق بتأمله بإنصاف لا باعتساف والله أعلم. 
وحبس على البنين لا النبات بصحة وعدم البطلان آت 


يع أن تحبيس الإنسان على أولاده الذكور دون الإناث آت أي وارد 
بصحة وبعدم البطلان فحبس مبتدأ وعلى البنين يتعلق به ولا البنات معطوف 
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على البنين وآت خبره وبصحة يتعلق به وعدم البطلان بالخفض معطوف على 
ساختره ف ا 

قال سي الحبس على البنين الذكور دون الإناث جرى العمل بصحته 
وعدم بطلانه وذلك بناء على القول بجوازه. 

قال في ضيح وهو قول ابن القاسم وهو في مختصر الوقار وعلى القول 
بكراهته وهو مذهب المدونة والمشهور الذي اقتصر عليه قي المختصر البطلان 
وقد نص غير واحد على ما ذكر الناظم من جريان العمل بالصحة. 

قال ابن عاشر في حاشيته مذهب المدونة في الوقف على البنين دون البنات 
الكراهة ومذهب العتبية الجواز وبه حرى العمل انتهى وتي نوازل ابن هلال ما 
نصه اما من حبس على ذكور ولده واخرج البنات من تحبيسه فقد كره ذلك 
في المدونة وغيرها والكراهة على التنزيه صرح بذلك ابو الحسن الزرويلي ونص 
كلامه : قال هذا یکره فإن نزل مضى والعمل قدا وحديثا إنما هو على قوله 
في المدونة وبالنفوذ والإمضاء جرى العمل واستمرت الأحكام وعقد الموثقون 
فيه وثائق نصوها وما وقع في اختصار البرادعي من قوله وقد كتب عمر بن عبد 
العزيز أن ترد صدقات الناس الى أحرجوا منها البنات هو حلاف ما اقتصر عليه 
غيره ففي احتصار ابن يونس وقد أراد عمر بن عبد العزيز وق اختصار أبي محمد 
بن أبي زيد وهم برده عمر بن عبد العزيز وقي اعتصار اللحمي أن عمر بن عبد 
العزيز مات وهو يريد أن يرد صدقات الناس الي أخرجوا منها البنات فلو لم ير 
العمل في زمن عائشة وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهما بنفوذ ذلك والعمل 
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به وهو الزمن الذي عليه أهل الفضل الذي أثئ عليه البي بو لما شاع فعله فيهم 
فإهم السلف الصالح والقدوة والاسوة لمن بعدهم نعم سلمنا أنه حلاف الأولى 
ومن فعل ما هو حلاف الأولى لم يرد فعله بقضاء ثم قال بعد كلام فإذا تقرر 
هذا فلا يهولك ما اقتصر عليه الشيخ أبو المودة خليل رحمه الله في مختصره 
من البطلان فإنه اعتمد قولا في ذلك وترك مذهب المدونة وما حرى عليه 
عمل أهل الوثائق وقد تأول ابن المواز قول مالك بالبطلان وذهب إلى أنه ليس 
بخلاف إلم. 

وقال ولم يزل هذا العمل أي الذي في النظم مستمرا إلى وقتنا هذا وهو 
مؤيد بتشهير عياض وبكونه مذهب المدونة فلا حرج والحمد لله اتتهى ونص 
الزرقاني قال عياض الاشهر عن مالك الكراهة وان أبا الحسن وابئ ناحي 
وغازي ابقوها على بايما وقال ابن هلال به العمل الخ ونص المدونة يكره لمن 
حبس أن يخر ج البنات انتهى وظاهره ولو قصد بذلك الاضرار هن وهو كذلك 
قال الزرقاني وأما وقفه على بي بنيه دون بنات بنيه فيصح كعلى بناته دون بنيه 
انتهى. 

وقال أيضا ومفهوم بنيه دون بناته صحته في عكسه كما مر وكذا ق بنيه 
وبناته دون بنات بناته وتي بعض بنيه دون بعض بناته وقي إخحوته دون أحواته 
أو وقف على بني شخص دون بنات ذلك الشخص فيما يظهره لانتفاء العلة 
المذكورة انتهى وسلمه المحشيان والعلة المذكورة هي كون ذلك بشي ف 
الجاهلية وهو أنه إذا حضر أحدهم الموت خص بإرثه الذكور وحرم النساء 
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ومذهب المدونة الذي مشى عليه ظم وهو الكراهة وبمضي ,جرد وقوعه ولو لم 
يفت خلافا لما في ميارة على اللامية وتبعه ضي هنا ومذهب العتبية الذي مشى 
عليه في المحتصر بقوله أو على بنيه دون بناته هو البطلان خلافا للشارحين. 
قال مب وأما رواية ابن القاسم الى مشى عليها المصي فليست في المدونة 
حلاف ما يوهمه كلام الزرقاني وإنما هي في العتبية ونصها قال مالك من حبس 
حبسا على ذكور ولده وأحرج البنات منه إذا تزوجن فإني لا أرى ذلك جائزا 
انتهى وها ذكرناه يتبين صحة الاعتراض على المصي في تركه مذهب المدونة 
الذي شهره عياض الخ ومثل الحبس في الكراهة وعدم البطلان الحبة والصدقة. 
قال في المنتقى لما تكلم على هذه المسئلة ما نصه والخلاف فيها مبئي على 
ما تقدم من الخلاف فيمن وهب بعض بنيه دون بعض انتهى وانظر الشرح والله 


ع 


أعلم. 

وبقعة الحبس من فيها ببسى ثم انقضى استيجاره أن عين 

فقيمة البناء منقوضا له أو رفع الانقاض وما استعمله 

يعن أن من استأجر أرضا بحبسة لمدة معينة وكذا لو استعارها أو غصبها 
فبئى فيها أو غرس وانقضت المدة المعينة فطلب من الناظر قيمة بنائه أو غرسه 
قائما فليس له ذلك وإِنما الواحب له قيمة البناء منقوضا والغرس مقلوعا يوم 
الحكم له يما بعد إسقاط أجرة هدم ذلك البناء وقطع الغرس من تلك القيمة 


المعتبرة فيهما إن أراد الناظر أحذهما للحبس وإلا أمره بقلعهما وإزالتهما من 
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أرض الحبس وكذا كل ما استعمله في أرض الحبس بإذن ناظره أولا إذنه يأحذ 
من الناظر قيمته مقلوعا إن ظهر للناظر أخذه للحبس وإلا أمره بقلعه فالخيار 
للناظر لا له. 

قال أبو الحسن ولو امتنع المعار من أخذ القيمة مقلوعا وأزاد القلع فليس 
له ذلك لأنه مضار وقد قال عليه السلام لا ضرر ولا ضرار فيجري مثل ذلك 


والله أعلم في فقه البيت انتهى فبقعة الحبس مبتدأ ومضاف إليه ومن مبتدأ ثان 
موصول وصلتها بى فيها وجملة ثم انقضى استيجاره معطوفة على جملة ثم بى 
وإن عين شرط وفقيمة البناء مبتدأ ثالث ومنقوضا حال من البناء وله خبره 
والثالث وخبره خبر الثاني والثاني وخبره خبر الأول» أو رفع الانقاض وما 
استعمله معطوف على قيمة البناء أو للتخيير. 

قال السجلماسي وكان الناظم رحمه الله قصد بالتنصيص على هذا رفع ما 
توح من ف ل ار ا الفط من أنه يتين اه ا ان اقا 
وليس لناظر الحبس أن يعطيه قيمتها ومثل البناء في هذا لمعن الغرس. ) 

وقد قال ابن سهل تي جواب له ما نصه وأما من اغترس في الأرض 
المكتراة فرواية ابن القاسم عن مالك في المدونة أنه إذا تمت المدة قلعه المكتري إلا 
. أن يشاء المكري أخحذه بقيمته مقلوعا فله ذلك ولا يكون للغارس قلعه حينعذ 
لقول البي # لا ضرر ولا ضرار وكذلك الغارس في أرض منحها ليغرس فيها 
لمدة سمياها فانقضت أو لغير مدة وقد مضى ما يرى أنه منحها لمثل ذلك الأمر: 
لرب الأرض أحذ الغرس بقيمته مقلوعا يوم الحكم وإن لم يشأ ذلك كلف 
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الغارس قلعه وحجة المكري والاذن بينة في أنه إغا يأخذه بقيمته منقوضا لأنه 


يقول له لم أذن لك في الغرس حين أذنت وأنا أريد أن أغرم شيعا وإنما أذنت لك 
لترتفق وقد علم الغارس حين غرس بإذن أو كراء أنه يطلب بقلع ذلك عند 
انقضاء المدة فلم يغرس ولا بى إلا وقد أجمع على القلع لا على الابقاء. 

قال ابن القاسم ورددته على مالك غير عام» فقال مثل ذلك ثم قال أعي 
ابن سهل وذكر ابن حبيب عن المدنيين من أصحاب مالك في هذا وقي كل ما 
بى أو غرس بشبهة لابتعد أنه إنما يأخذه رب الأرض بقيمته قائما وقد شاهدت 
شيخنا أبا عبد الله بن عتاب رحمه الله يفي بذلك وخالفه أبو عمر بن القطان 
وأفق بقيمته منقوضا على قول ابن القاسم وروايته وبه العمل وهو أصح عندي 
في النظر انتهى فهذا النص أيضا مما قي النظم على هذا الاحتمال إذ فيه أخذ 
الأرض المحبسة من يد المكتري ها بقيمة عمله منقوضا ويحتمل أن يكون ظم 
قصد التنبيه على أن العمل حرى برواية ابن القاسم لا برواية المدنيين غير أن هذا 
الخلاف الذي في كون البناء يقوم منقوضا أو قائما جار في البناء على الأرض 
احبسة وغيرها والناظم كما ترى فرض المسئلة في بقعة الحبس فمن هذه الجهة 
يكون الاحتمال الأول أقرب وقد حكى هذا الاختلاف المذكور مطلقا الشيخ 
أبو القاسم التازغدري في جواب له نقله في نوازل البيوع من المعيار ونصه قد 
تقرر في المذهب أن الباني في أرض غيره على ثلاثة أوجه أحدها أن يبئ بغير 
شبهة كالغاصب فهذا إنما له قيمته منقوضا أو يؤمر بالقلع والثاي أن يبي بشبهة 
ويدحل على التأبيد كالمشتري فهذا له القيمة قائما والثالث أن يبن بشبهة إلى 
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مدة ولا يدحل على التأبيد فاحتلف إذا تمت المدة هل له قيمته منقوضا وهو قول 


ابن القاسم أو قائما وهو قول مطرف وابن الماحشون انتهى فصورة النظم بعض 
ما يدحل في الوحه الثالث من كلامه والله أعلم إذا تقرر هذا فقول ظم ثم 
انقضى استيجاره بيان للصورة الي تكون فيها قيمة البناء مقلوعا على القول 
الذي به العمل فهو كقول التازغدري وابن سهل إذا تمت المدة وقول الثاني أيضا 
لمدة سمياها فانقضت الخ ومفهوم ذلك أنه لو لم ينقض الاستيجار أي أمده لقوم 
البناء قائما كما لو اطلع على فساد الكراء ففسخ قبل انقضاء المدة ولهذا قال ابن 
سهل أثر ما قدمناه عنه ما نصه يتوجه عندي في هذه النازلة أن يكون للغارس 
قيمة غرسه قائما ثابتا إذا انقضى الكراء فيها على ما قاله ابن القاسم في أول 
كتاب الاستحقاق من المدونة فيمن أكرى أرضه من رجل سنين ليغرسها 
فغرسها ومضى بعض المدة ثم استحقت الأرض. 

فقال ابن القاسم فيها كراء ما مضى من المدة للمكري لأن الضمان كان 
منه وما بقي من المدة كراؤها للمستحق فإن ذهب إلى نقض كراء باقي الأمد 
فعليه للغارس قيمة غرسه قائما وله تفسير يعيئ أنه سيفسر معن قيمة البناء 
لی قاتا بعد ةا ف لعن خا الل 

قال وإن أمضى الكراء إلى انقضاء أمده فله حينعذ أحذه بقيمته مقلوعا 
ومن هذه يستدل على أن لذلك المكتري قيمة غرسه قائما إذا انقضى باقي أمر 
كرائه إذا لم يستوف الأمد الذي اكترى إليه انتهى فيؤخذ من كلام ابن سهل 
أولا وآخرا أن محل الخلاف بين ابن القاسم والمدنيين إنما هو بعد انقضاء المدة أما 
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في أن الباني الذي لا شبهة له كالغاصب يقوم بنيانه منقوضا إذا أريد أخذه منه 
وبه أجاب الإمام الحفار رحمه الله فإنه سئل عمن غرس في أرض في فدان الجامع 
وهو عالم بتحبيسه واستغل سنين. 

فأجاب الرجل متعد فليغرمه الناظر كراء الفدان بطول السنين ثم ينظر فإن 
كانت فائدة الغرس للمسجذ من كراء الفدان ترك الغرس وأعطى الرحل قيمته 
مقلوعا فقدر ما فيه من الدوالي والأشجار إذا صارت حطبا وإن كانت فائدة 
الكراء أكثر قيل له أقلع ما غرست ورد الفدان على هيئته يوم غرست ويؤدب 
على تعديه انتهى بخ. 

وقول الناظم استيجاره مفهومه والله أعلم مفهوم موافقة وعليه فيجري 
مثل هذا الحكم الذي ذكر فيمن استعار أرضا ا 
ظهر بعد انقضاء مدة العارية أنهما حبس وكذا ما أشبه العارية من كل شبهة 
دحل ها الباني على عدم التأبيد كما قيل في الأرض المسرحة أي غير ا محبسة. ) 

قال التتاءي في كبيره العارية والكراء بأرض امرأته أو شريكه أو وارثه في 
كلها يؤحذ البناء بقيمته مقلوعا بن بإذن أو بغيره عند ابن القاسم وعند المدنيين 
إن بئ بإذن فقيمته قائما وإلا فمقلوعا انتهى. 

قال الشيخ مصطفى قوله بإذن أي لمدة معلومة وانقضت انتهى. 

وقوله أن عين شرط في قوله ثم انقضى استيجاره أي ثم انقضى أحد 
الإحارة إن كان معينا واحترز به عن الكراء الذي لم تتعين فيه المدة كالكراء 
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مسافة أو مشاهرة فللباني فيه قيمة بنائه منقوضا مى أراد الخروج أو أخرجه 
المككري وليس ثم وقت معين يفصل فيه بين انقضائه وعدم انقضائه هذا ما ظهر 
لي في معناه والله أعلم انتهى بخ أو معناه إذا لم تنقض مدة الاستيجار المعينة 


ووقع الاستحقاق فالواحب قيمة البناء قائما والله أعلم. 


واعط أرض حبس مغارسة وفوق عام دورها الحجسة 

اكر وأرض حبس لاكشرا من أربع لنحو عشرين يدا 

أي واعط أيها القاضي أو ناظر الحبس أرض الحبس لمن يغرسها بالنصف 
مثلا فإذا غرسها وأطعمت أخذ الغارس بغرسه وأخذ ناظر الحبس النصف الآخر 
كذلك فيكون باع نصف الأرض بنصف الغرس وفي الحقيقة هذه معاوضة 
فيشترط فيها الخراب أو قلة المنفعة على ما يأتي قريبا في قوله كذا معاوضة ربع 
الحبس واكر أيضا أيها الناظر الدور المحبسة والمراد ما ما يشمل سائر الرباع 
كالفناديق والحوانيت فوق عام أي لأكثر منه إلى عامين إن كانت محبسة على 
معينين وكان ذلك الحبس لا يرجع لمكتريه بعد مدة الكراء حبسا عليه وإلا لجاز 
الكراء إلى أربعة أعوام ويرى تجويز كراء الناظر أرض حبس لن ينتفع يما لزمن 
أكثر من أربع سنين إلى نحو أي مثل عشرين سنة والمعن أن العلماء يرون جواز 
كراء أرض الحبس من أربعة أعوام إلى نحو العشرين ولابد من الاشهاد على 
المكتري أن مدخله فيها بكراء للأمن من دعوى مكتريها تملكه فيها بتصرفه فيها 


تلك المدة فأرض حبس مفعول أول باعط ومغارسة مفعول ثان به وفوق عام 
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ظرف لكن فعل أمر مبئ على حذف الياء ودورها مفعول به والمحبسة نعت له ش 
وأرض حبس ظرف ليرى مبنٍ للمفعول والنائب ضمير الكراء ولأكثر ولنحو 


واعط أرض حبس مغارسة بعدم وجود هذا القول. 
قال سي بعد نقل كلام للشارح ما نصه وإذا تأملت هذه الانقال 
والفتاوي الي ذكر لم تحد فيها ما يشهد لحواز عقد المغارسة في أرض الحبس بل 
أكثرها صريح في المنع أما حواب ابن الحاج ففيه عدم الحواز ابتداء والفسخ بعد 
الوقوع ولم ينقله ظم بتمامه وهو مذكور في نوازل المغارسة من المعيار فنقله ثم 
قال فأنت تراه إنما رأى الجواز على رواية أبي الفرج في الأرض المشعرة الي لا 
يعود منها بشيء وأما ما نقل عن أبي سعيد أي من إمضائها بعد الوقوع والرول 
فقد نقل في أحباس المعيار مثله واظنهما نازلة واحدة وعلى كل حال لا دليل فيه 
على جواز عقد المغارسة في أرض الحبس إذ لا يلزم من نفوذ الحكم بالشيء بعد 
الوقوع جوازه ابتداء نعم نقل ابن هلال عن ابن الهندي وهو ابن سعيد مثل ما 
نقل ظم عنه ونصه : 
قال ابن الهندي وقد نزلت هذه المسئلة في الأرض المحبسة في أرض غير 
يمة فدفعها بعض القضاة مغارسة فلما اطعم الغرس قاسم القاضي العامل 
وسجل له بذلك فذهب من يليه من القضاة إلى فسخ ذلك من جهة الحبس 
فأفي بنفوذ ذلك وأنه لا ينقض ما فعله القاضي المذكور على القاعدة فيما حكم 
به القاضي العدل الحتهد أنه لا ينقض إذا وافق قول قائل من أهل العلم وإن كان 
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ضعيفا انتهى. و كذا نقل المسئلة صاحب الوثائق المجموعة بألفاظ 0100 
ما نقله ابن هلال والقاعدة المشار إليها في نقله المذكور ذكر القرافي أنما متفق 
A EEE‏ ا 
أن مسائل الخلاف إذا اتصل ببعض أقوالها قضاء حاكم تعين ذلك القول وارتفع 
الخلاف انتهى فلو نقل ظم المسئلة أعبن بهذا اللفظ الذي نقلها به ابن هلال كان 


أدلى على مقصوده من حيث أن القاضي هو الذي تولى عقد المغارسة في أرض 
الحبس وذلك دليل على جواز الاقدام على الفعل عنده ولا سيما إن كان هو 
الذي قاسم بنفسه العامل ووصفه المفيٍ بالعدالة والاجتهاد غير أنه ينبغي التقييد 
بكون الأرض غير كريمة فيحتمل أن القاضي يكون إنما أعطاها بالمغارسة لذلك 
فلا يكون فعله حينئذ دليلا للجواز مطلقا كما هو ظاهر كلام ظم في النظم 
والشرح فتأمل ذلك انتهى بخ. 

قلت والحواب أن أرض الحبس جرى العمل فيها بعقد المغارسة كما قال 
ظم منذ أد ركنا ولا زال العمل به إلى الآن فيما رأينا ولا يلزم من عدم الاطلاع 
على المستند عدم وجوده نعم في الأرض الخراب أو القليلة النفع لا مطلقا وعليه 
فالمسئلة هنا من أفراد قوله فيما يأ كذا معاوضة ربع الحبس البيت فالبحث 
ساقط وأفردها بالذكر ليلا يغفل عن إدحاها في المعاوضة وللرد على من خالف 
فيها تأمله الثاني قول ظم وفوق عام ليس فيه بيان لما فوق العام فيصدق بالقليل 
والكثير. 
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قال سي والذي وقفت عليه في كلام الأمة أن الدار الحبسة على معينين 
يجوز عقد الكراء فيها لعامين فإن كان مرجعها للذي اكتراها جاز لا كثر 
كالحبسة على غير معينين ابن سلمون ولا يكون عقد الكراء في الأحباس على 
المعينين إلا العام والعامين فقط إلا أن يكون ممن مرجعه إليه فيجوز إلى أكثر 
انتهى. 

ثم قال بعد نقول في كراء الأرض الحبسة ما نصه فتحصل أن كراء الأرض 
امحبسة لأكثر من أربعة أعوام له مستند صحيح من كلام الأمة وكونه لعشرين 
سنة يدل له ما تقدم في نقل ابن سهل عن العتبية قف عليه الثالث تواطأ النظار 
البوم على إكراء ربع الحبس المخرب لمن يصلحه بشيء تافه جدا إلى مدة طويلة 
نحو المائة عام.فأزيد فيبقى هذا الربع بيد مكتريه دائما ولا يرجع إلى الحبس أبدا 
لأنه لا مضي هذه المدة حي يصير عليه المكتري في أثنائها صوائر أكثر من الأولى 
فإذا انقضت المدة المعقود عليها أولا طالب الناظر بهمذه الصوائر فيضطر الناظر 
إلى أن يعقد له ثانيا وهكذا ويسمون هذا العقد على هذا الوجه بالاستغراق 
فكنت أحبت عن مسثئلة منه ما نصه وأما الاستغراق فبتقدير أن الإمام والناظر 
أذنا فيه فلا يجوز لما فيه من المفسدة العظيمة الي هي تضييع مال الحبس بغير 
طائل وقد تقرر العمل بفاس على معاوضة ربع الحبس الخرب بشروط وأما 
الاستغراق فلم يجر به عمل وذلك لأن المعاوضة لا تكون إلا مع الغبطة للحبس 
كما هو أحد شروطها فلا تكون بالمساوات ولا بالنقص اليسير وأما هو فلا 
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يكون إلا بانتافه وعليه فلا وجه لترك المعاوضة الي فيها مصلحة ظاهرة للحبس 
وارتكاب الاستغراق الذي هو مفسدة محضة له. 

وقد قال الحطاب في التنبيه التاسع عند قول المختصر أو ناظر ما نصه ولا 
يجوز للقاضي ولا للناظر التصرف الأعلى وجه النظر ولا يحوز على غير ذلك الخ 
ومعلوم أن كل من ناب عن غيره فهو معزول عما لا مصلحة فيه فأحرى ما 
تحققت فيه المفسدة العظمى وبيانها أن الدور المحبسة على الإمام مثلا إنما حبست 
عليه ليأحذ غلتها ويقوم بوظيف الإمامة ناشطا به والاستغراق المذكور يؤدي إلى 
تعطيل هذا الوظيف وعدم القيام به لأنه تكرى معه الدور بشيء حقير كسبع 
أواق في الشهر للإمام في الدار الى من شأما أن تكرى بخمسين مثقالا في الشهر 
وبالضرورة أن هذا القدر الحقير من المشاهرة لا يوجد من يقوم معه بوظيف 
الإمامة ولو في وقت واحد من الأوقات الخمسة فأحرى الخمسة الأوقات كلها 
فيصير ذلك المسجد كأنه لا حبس فيه على إمامه وذلك يؤدي إلى ترك الجماعة 
فيه بل وإلى انقطاعه بالكلية وخرابه كما قاله في المعيار نقلا عن الإمام سيدي 
أحمد بن زاغوا ونصه فلولا الجرايات على إقامة رسوم الدين وأسسه في هذه 
الأوقات لم يكن من الدين شيء ولولا مرتبات القضاة والأبمة والمؤذنين 
والمدرسين واشباههم ل تحد هذه الشعائر خبرا ولا أثرا وحسبك بالمساحد الي 
لا حراية لمؤذن وللامام فيها كيف تعطلت فيها الجماعات وانطمست الصلوات 
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قال أبو علي بعد نقله وما قاله هو الحق بلا مرية لمن انصف انتهى وكذا 
نقله الرهون وسلمه وأيضا فكراء دار الحبس للسبعين عاما والثمانين لا يجوز 
بحال لأا لا تصل إلى هذه المدة غالبا بل تتغير قبلها إما في الحال أو المثال وإذا 
انقضت المدة اظهر المكتري صوائر صيرها عليها في هذه المدة فيعقد الدار أو 
ولده أو حفيده بسبب تلك الصوائر لمدة أخرى كالمدة الأولى أو أكثر في مقابلة 
هذه الصوائر فلا تخرج الدار من يده أصلا وهذا في الحقيقة بيع للحبس بالشيء 
التافه لا كراء وهو لا يجوزه كما يأقي. 

قال ا الحاحب وقيدت أي الإحارة بمدة يبقى فيها غالبا قال شارحه 
يعن أن من صحة الإحارة أن تكون مدة المنفعة ما يصح استيفاؤها من الرقبة 
المعينة ولا يجوز أن تكون المدة في ذلك أوسع من الزمان الذي تبقى إليه الرقبة 
وتعيين ذلك يختلف باحتلاف الذوات فليس الدواب كالرقيق ولا الرقيق 
كالعقار وكذلك أنواع العقار فليست الدار القديمة كالأرض البراح انتهى ونحوه 
لابن شاس وف التحفة. 

وتكترى الأرض لمدة تخد من سنة والعشر منتهى الأمسر 

والدور دون الأرض كما صرح به اللخمي ونقله الحطاب هذا وقال ابن 
سلمون وأما الأحباس على المساحد والمساكين فلمتولي النظر أن يعقد الكراء 
فيها إن كانت أرضا ا أعوام.وإن كانت دار العام واحد على ذلك جرى 
. العمل ا ا العمل. 
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وقال بعده اد كر الززقاق أن عله ان الذان حت ل اندع :ضرورة لكر من 
ذلك والاحاز ففي البرزلي وقعت مسئلة في القيروان في دار حبس للفقراء 
دمت فاكراها قاضي الجماعة إلى سنين كثيرة ما تبي به وراءه خيرا من 
تفويتها بالبيع انتهى وهذا هو المعتمد انتهى نص الزرقاي ومثله في حواب 
التازغدري حيث قال أو تكري لمن يقدم فيها ما تصلح به وإن طالت مدة 
الكراء واكريت برحص ولا يعدم ذلك لغبطة موضعها انتهى ولا شاهد فيه لأنه 
يحمل ذلك على عدم إمكان المعاوضة بدليل قوله وراءه خيرا من تفويتها بالبيع 
إلخ فإنه إنما حاف أن تذهب عينها بالبيع فتضمحل وأما المعاوضة فليس فيها 
ذهاب العين المحبسة وإنما فيها تبديلها بأحسن منها ولأنهما لم يقولا وإن طالت 
حدا كما هو موضوع النازلة إذ قد يحمل الطول قي كلامهما على مدة بعيدة 
ولكن بشرط أن تصل إليها الرقبة سالمة ولا يلزم من ذلك جوازه إلى مائة سنة 
ومائتين بل هذا ممنوع وكذلك قوله برحص يحمل على الرخص المعتاد كنقص 
واحد من عشرة أو اثنين أو ثلاثة منها ولا يلزم من ذلك كراؤها بالشيء التافه 
حدا كما هو الواقع الآن بحيث يفضي إلى ترك القيام بالوظيف فهذا لا يقوله 
التازغدري ولا غيره وعلى تقدير أنه قاله وصرح بجواز كرائه بالشيء التافه إلى 
الأحل البعيد جدا لم يصح مع إمكان المعاوضة بأحسن منه أو مثله إذ لا يقول 
أحد بمساوات المصلحة للمفسدة فضلا عن تقد المفسدة عليها ولأن ما قالاه 
من الكراء للمدة الطويلة برحص خلاف عمل فاس من المعاوضة وأيضا فإن 
كراءها هذه المدة الطويلة حدا في معن بيعها وهو لا يجوز بثمن تافه وعلى 
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القول بجواز بيعه بالثمن المعتاد فإنه يجوز بإذن القاضي كما تقدم في نص 
الزرقاني لا بدونه كما في هذه النازلة. 


قال ابن ظم أفيَ ابن رشد في أرض محبسة عدمت منفعتها بسبب ضرر 
جبران أن تباع ويعوض بثمنها ما فيه منفعة إلى أن قال ويكون ذلك بحكم 
القاضي الخ وأيضا فإهم فعلوه للتوصل إلى بيع الحبس فصارت ديار الحبس تباع 
بسببه جهارا من غير معاوضة ولا استبدال ولا منفعة تعود عليه في الحال ولا في 
المثال فلو فتح هذا الباب لم يبق حبس على إمام ولا مؤذن ولا غيرهما تما فيه نفع 
للمسلمين ولا تنفي أن ذلك ضرر عظيم في الدين فيحسن الذي للغي يبغي 
صلاة والله أعلم. 

قاله وكتبه المهدي لطف الله به ووافق على هذا الجواب نحو العشرة من 
علماء العصر تركنا ذكر موافقتهم خشية التطويل وحسبنا الله ونعم الوكيل» 
والله يقول الحق وهو يهدي إلى سواء السبيل. 

كذا معاوضة ربع الجمس2 وعلى شروط أسست للمؤتسي 

المعاوضة وتسمى المناقلة بيع عرض أو حيوان أو أصل كمثله وهذا هو المراد 
هنا أي كما حرى العمل ما تقدم كذلك جرى بالمعاوضة قي ربع بفتح الراء 
وسكون الباء والحبس أي تبديله بربع آخر أفضل منه على شروط والشرط ما 
يازم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وحود ولا عدم لذاته أسست أي 


بيت في كتب الفقه للمؤتسي أي المقتدي بالأعة وهي أن تقل منفعته أو يخرب 


ولم يوجد في فائدة ما يصلح به وأن يعوض به أو بثمنه أكثر منه منفعة وغلة 
وقيمة وأن يثبت ذلك كله عند القاضي فيمضي مناقلته لأن قصد الحبس إنما هو 
انتفاع اعبس عليه بحبسه وذلك يحصل بإبداله ما هو أوفر منه خراحا وهو من 
قبيل رعى مقصوده دون لفظه. 

وقوله كذا معاوضة الخ مخرج للبيع بالشمن كالنقد فإنه لم يحر به عمل أهل 
فاس في الربع الذي هو موضوع المسكلة كما قاله ظم في شرحه ونصه بعد نقول 
بعض كما تقدم في جمع الأحباس وأما البيع فلم جر به عمل ولم نره وقع ببلادنا 
٠‏ فيما أدركنا ولا ما أدرك من قبلنا وجرى العمل أيضا حسبما يوجد في مسطرة 
الشهود بوقتنا بعدم مراعات الشروط كلها المذكورة بعد وحود الخراب أو قلة 
المنفعة إلا أنهم ينظرون ما هو أغبط وأحسن بعد تقوبمه بأكثر من قيمة المعوض 
فإذا حصل ذلك أمضاه القضاة فيقولون في المسطرة وأن ربع كذا مثلا تعويضه 
بكذا انفع واغبط لحانب الحبس لاستدامة المنفعة انتهى وانظره مع قول القاضي 
المكناسى في مجالسه. 

سئل الفقيه ابن علال عن سدس جنان بتاز أيعن محبسا لا تفي غلته 


فأجاب بأن يباع ويعوض بثمنه ما هو أغبط للحبس. 
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قلت وبفتواه جرى العمل انتهى وذكر ق المعيار هذه الفتوى عن ابن 
علال أيضا ونص على حجري العمل بالبيع في نفس الحواب ونظمه في العمل 
المطلق فقال : 


وما من الحبس لا ينتفع به فليس البيع فيه عمعغع 

قال سي وإذا جاز بيع الأصل العديم المنفعة فبيع خحشب المسجد إذا 
انكسرت وحصره إذا بليت وانقاضه إذا انهدم واستغئ عنها جائز من باب أولى. 

وقد سئل عن ذلك ابن هلال فقال الذي حرى به العمل جواز بيع ذلك 
وصرف تنه في مثله انتهى. 

رال تن أن الأول من التور'والارطيك لا عون ها على الشهور 
ومقابله لربيعه وإحدى الروايتين عن مالك أنه يجوز بيع ما خرب منه وبه أفى 
الحفار وابن لب وغيرهما وعليه العمل. 

قال ناظمه «كذا معاوضة ربع الحبس» البيت والمعاوضة من قبيل البيع بل 
قاله المكناسي في جالسه أن الحنان إذا كان لا تفي غلته بخدمته فإنه يباع 
ويشتري بثمنه. 

قال وبه العمل انتهى واصله لابن الفخار ويأق مثله عن ابن عرفة وعليه 
فلا مفهوم للمعاوضة وإن قال ناظمه أن العمل إنما هو بالمعاوضة لا بالبيع 
والظاهر أنه حيث لن توجد المعاوضة فإنه يصار للبيع ويشترى بثمنه مثله كما 
قال المكناسي وغيره وهذا اغبط للحبس وأولى من تركه للضياع والاندثار 
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انتهى وقد نقل ش نفسه العمل بالبيع فقال ومن جواب شيخنا القاضي ابن 


سودة رحمه الله أن صلب المذهب وصميمه على المنع من بيع الأحباس وقد 


صرح غير واحد أنه مذهب الجمهور وقي الرسالة والمدونة منع بيع ما خرب من 
ربع حبس . 

قال سحنون رحمه الله بقاء أحباس السلف خرابا دليل على أن بيعها غير 
مستقيم وقد وقع في المدونة نقلا عن ربيعة أن للإمام بيع الحبس إذ رأى ذلك 
لخرابه وحصل ابن عرفة في المسئلة ثلاثة أقوال صدر فيها بالمنع مطلقا وقي أجوبة 
الإمام القاضي ابن رشد ما ظاهره أن الحبس يجوز بيعه وإن كان فيه نفع إذا 
النفع يسيرا وعلى الأول المعول وقي أصل الإمام أي مالك المقلد في 
الشرائع للاحتياط وسدا للذرائع والله أعلم انتهى وتعقبه شيخنا أبو العباس الأبار 
ما نصه : 

ما أجاب به المفي أعزه الله من أن صلب المذهب وصميمه على المنع من 
بيع الأحباس وأنه مذهب الجمهور صحيح مشهور وهو في غير ما ديوان من 
دواوين العلماء مكتتب مشهور بيد أن جماعة من الشيوخ ذوي التثبت في العلم 
والرسوخ» أفتوا ببيعه ومعاوضته بغيره إذا لم تكن فيه منفعة أو قلت رعيا 
للمصلحة الي اعتئ ها الشارع واتباعا لقصد المحبس إذ قصده انتفاع الحبس 
عليه واقتداء بزعيم الفقهاء ابن رشد إذ عادة الشيوخ تقديمه على غيره لرسوخه 
ف العلم وتحقيقه للروايات وتقديمه للقضاء والفتيا بإجماع من جل معاصريه. فقد 
سئل أبو سعيد بن لب عن بيع طراز حبس تداعى للسقوط. 
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فأجاب يسوغ بيع الطراز على الصحيح من القولين في ذلك ويعوض 
بثمنه للحبس ما يكون له أنفع وأن وجد من يعامل به فهو أحسن إن أمكن 


اننهي: 

وسئل أبو عبد الله الحفار عن فدان حبس لا منفعة فيه هل يباع ويشترى 
بثمنه ما يكون فيه منفعة. 

فأجاب إذا كان الفدان الذي حبس لا منفعة فيه فإنه يجوز أن يباع 
ويشترى بثمنه فدان آخحر يحبس غلته في المصرف الذي حبس عليه الأول على ما 
فين به كثير من العلماء في هذا النحو ثم استدل بفتوى ابن رشد الخ كلامه. 

وسئل سيدي عيسى بن علال عن سدس جنان في شركة رجل وغلة 
الجنان المذكور لا تفي ما يلزم في خدمته فهل يجوز بيعه وتعويضه عا هو أغبط 
الخ 


فأجاب بأن ذلك جائز وعليه العمل والمسثلة منصوصة في طرر ابن عات 

وحبس مرتب لمن عزل على الإجارة بقدر ما عمل 

يعن أن الحبس المرتب لأهل الوظائف كالإمام والمؤذن والمدرس والقاضي 
والمفي والخطيب وغيرهم من كل من فيه منفعة للمسلمين كائن لمن عزل أو 
مات منهم بناء على القول بأن الأحذ من الأحباس يجري بحرى الإحارة الي 
دحل عليها من مشاهرة أو مسامة فيكون له بقدر أي بنسبة ما عمل في 
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المستأحر عليه قبل عزله وموته وهو قول السرقسطي وبه العمل فيحاسب بعطلة 
كثيرة لغيبته أو مرضه لا قليلة كالجمعة فحبس مبتدأ ومرتب نعت له والجار 
والمحرور وهو لمن الخبر وعزل صلة من وعلى الإجارة حال من الضمير قي كابن 
العائد على الحبس أي حال كونه مبنيا على الإحارة وبقدر يتعلق بالإحارة أو 
محذوف كما قررناه ومفهومه أنه على القول بأن المأحوذ إعانة لا شىء لمن 

قال الإمام الحفار ما للمسجد من حبس يستغل من زيتون أو أرض يفض 
ذلك على السنة فمن ام أو اذن جميعها أحذ جميع الفوائد وإن لم أو اذن بعضها 
أحذ ما يقابل ذلك فإن خدم نصف السنة استحق النصف والنصف الآخر لمن 
أتى بعده وهكذا انتهى الخ والدليل على أن الموت كالعزل فيكون لورثته من 
المرتب بقدر عمله قول المعيار. 

سئل أي ابن منظور عن ناظر حبس توفي وقد مضى من السنة أكثرها هل 
لورثته من فائد السنة أو للمقدم بعده جميع ما عينه المحبس للناظر. 

فأجاب يأخذ كل من خدم بنسبة ما خدم وحط الميت لورثته انتهى ومما 
ينبن على الخلاف هل المأخوذ من الأحباس إجارة أو إعانة العطلة الكثيرة 
كالشهر فإن كان المأحوذ أجرة فلا شيء له فيما عطل وإن كان إعانة فلا 
ينقص له شيء من مرتبة في مقابلتها. 

قال في الوثائق المجموعة فإن طال مرضه أو مغيبه انحط من أجرته ما يقع 
منها على أمد غيبته أو مرضه زاد ابن هلال وحيث أبيح له أن يغيب لعذر فإنه 
يستخلف كافيا كما إذا مرض أو غلبه شغل انتهى. 
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قال الإمام الحفار ولا يترك المسجد ضائعا أي أيام غيبته أو مرضه وما قاله 
من أن المريض ينقص له من المرتب بقدر عطلته مبئ على أن المأحوذ إحارة وأما 
على مقابله فلا ينقص له شيء. 

قال البرزلي في أول كتاب الجهاد من نوازله عندنا إذا مرض المدرس أو 
الطالب أو الإمام فإنه لا يسترجع منه الحبس لأنه إعانة له وقد وقع بتونس مرض 
البوذري وكان يأخذ المرتب من مدرسة الكتبيين فبقي أشهرا عدة وهو يأخذ 
المرتب ومرض كذلك شيخنا الإمام رحمه الله يعت ابن عرفة وهو يأحذ مرتب 
جامع الزيتونة والمدرسة ورأوه من باب الإعانة وكذلك على أحد القولين في 
امرأة الإمام إذا مات فإِهها تعتد في دار الحبس كامرأة الأمير وظاهر كلام الموثقين 
أنه من باب الإحارة وعليه لا يكون أحق .ما قبض انتهى. 

قال سي بعد نقول فهذه فتاوي الشيوخ موافقة للقول الذي ذكر ظم أن 
العمل جرى به ومقابله حكاه الزرقاني في باب الوقف عن ابن عرفة في المدرس 
بموت أو يعزل قبل استحقاق الخراج أو الثمر أنه لا شيء له ثم أشار إلى تضعيف 
ذلك بقوله غاية ما تشبت به يعن صاحب هذا القول أن نحو رزق التدريس 
احسان وارتفاق في الأصل فينقطع بالموت أو العزل وحوابه أنه وإن كان في 
الأصل كذلك لكنه صار بالعمل كالتدريس بامحل المعين كالإحارة فلا يسقط 
أحر عمله ويلزم على ما لابن عرفة ومن تبعه أحذ المتولى وقد بقى من السنة 
شهر جميع معلومها بوصف عمل لم يعمل منه إلا يسيرا أو هذا يشبه أكل المال 
بالباطل انتهى. 
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تتمة قال الشيخ مب في باب الوكالة لدى قول المختصر لا في كيمين ما 
نصه كلام المنوفي صريح مثل كلام القرافي في أن النائب مع الضرورة ليس له إلا 
ما اتفق عليه مع المنوب عنه من قليل أو كثير وإنما حل احتلاف كلام القراقي 
والمنوقي إذا وقعت الاستنابة من غير عذر فإن القراقي ذكر أن خراج الوقف لا 
شيء منه للنائب ولا للمنوب عنه ومقتضى كلام المنوثي استحقاق النائب لحميع 
الخراج ونص كلام القرافي في الفرق الخامس عشر إذا وقف الواقف على من 


من ريع ذلك شيعا إلا إذا قام بذلك الشرط على مقتضى ما شرطه الواقف فإن 
استناب غيره في هذه الحالة عنه في غير أوقات الاعذار فإنه لا يستحق واحد 
منهما شيئا من ريع ذلك الوقف أما النائب فلان من شرط استحقاقه صحة ولا 
يته وهي مشروطة بأن تكون ممن له النظر وهذا المستنيب ليس له نظر إنما هو 
إمام أو مؤذن أو خطيب أو مدرس فلا تصح الولاية الصادرة عنه وأما المستنيب 
فلا يستحق شيئا أيضا بسبب أنه لم يقم بشرط الواقف فإن استناب في أيام 
الأعذار جاز تناول ريع الواقف وأن يطلق لنائبه ما أحب من ذلك الريع انتهى 
وسلمه أبو القاسم بن الشاط وأبو عبد الله البقوري. 

وقال المصنف رحمه الله في باب الحج من ضيح لما ذكر أن أجير الحج لا 
يجوز له أن يصرف ما أحذ من الأجرة إلا في الحج ولا يقضي با دينه» ويسئل 
الناس وإن ذلك جناية منه لأن ذلك حلاف غرض الميت الموصي كما أشار إليه 
في مختصره بقوله وجين أن وق دينه ومشى ما نصه وكان شيخنا رحمه الله يقول 
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ومثل هاذا المساجد ونحوها يأخذها الوجيه بوجاهته ثم يدفع من مرتباتها شيئا 


قليل لمن ينوب عنه فأرى أن الذي أبقاه لنفسه حرام لأنه اتخذ عبادة الله متجرا 
ولو يوف بقصد صاحبها إذ مراده التوسعة ليأتي الأجير بذلك مشروح الصدر. 

قال رحمه الله تعالى وأما إن اضطر إلى شيء من الإحارة على ذلك فإنٍ 
اعذره لضرورته انتهى وهذا الكلام الذي نقله عن شيخه المنوفي رحمه الله نسبه 
الونشريسي ف المعيار أحذ نوازل الصلاة لأبي عبد الله بن الحاج في مدخله بهذا 
اللفظ الذي نقله في ضيح وابن الحاج هاذا شيخ المصنف وشيخ المنوقي. 

قال الشيخ مس رحمه الله ومقتضى قول المنوفي فأرى أن الذي أبقاه لنفسه 
حرام استحقاق النائب لجميع المعلوم في الصورة المذكورة لأنه إنما حكم بالحرمة 
على ما أبقاه المستنيب لا على ما أحذه النائب حلاف قول القرافي فيها فإنه لا 
يستحق واحد منهما شيئا ولعل منشأ الخلاف كون التولية شرطا في الاستحقاق 
أو غير شرط فيه كما وقع في كلام السبكي رحمه الله في شرح المنهاج من باب 
الجعالة وكونها شرطا فيه هو الذي وقفت عليه في أجوبة العبدوسي في أول 
نوازل الأحباس في المعيار. 

وقوله وأما ان اضطر الخ الظاهر أن مراده أنه معذور فيما كان محظورا 
على الأول من إبقاء بعض المرتب لنفسه وإعطاء النائب بعضه وهو موافق 
للقرافي في هاذا القسم (أه) الخ واحتار عج جواز ما يبقيه المستنيب لنفسه وإن 
استناب اختيارا وأحذه من جواب القاضي ابن منظور في نوازل الأحباس من 
المعيار ونحو ما لعج للناصر اللقاني في بابي الوكالة والإحارة من حواشي ضيح 
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,واختاره الشيخ مس رحمه الله في تأليفه في المسكلة حيث تكون الاستنابة على 


جر ی العادة وموافقة العرف من غير خروج في ذلك إلى حد الافراط والزيادة 
على المعتاد في البلدين الناس من كوهًا دائما أو غالبا أو كثيرا لغير سبب يعذر به 
عادة انظر كلامه في ذلك والله أعلم انتهى. 


وشجر بمسجد أو مقبرة يأكل من شاء من تلك الشجرة 


شجر مبتدأ وعسجد جار وبحرور صفة له والباء ظرفية والخبر محذوف 
وجملة يأكل من شاء الخ مرتب عليه أي والشجر النابت في المساحد أو في المقابر 
أو في الطريق مباح ثمره لكل أحد من الناس يأكله من شاء منهم لا حرج فيه 
ولا ام ثم قال في المعيار وسئل سحنون عن الشجرة تنبت في صحن المسجد أو 
في المقبرة أو في طريق المسجد. 

فأجاب هي لله يؤكل ثمرها انتهى يعن أنه مباح لمن أراد ووقع في نوازل 
ابن سهل في الأكل من شجر المسجد ثلاثة أقوال أحدهما أن يكون لجماعة 
المسلمين الثاني أن يكون للمؤذنين ونحوهم من خدام المسجد الثالث أن ذلك 
للفقراء والمساكين. ظ 

قال ابن لب والصحيح أن ذلك لجماعة المسلمين لأن كل واحد له حق 
في المسجد انتهى. 

لكن قال سي تكلمت مع بعض من وثقت به في هذا المع فذكر لي أن 
عمل فاس اليوم في شجر المساجد على حلاف ما عند ظم بل على ما رحح ابن 
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هلال وغيره من أن الثمر للمؤذن وهو الذي يتصرف فيه دون غيره ما شاء من 
بيع أو إعطاء وذكر لي أن الشجر المغروس بالمساحد إنما هوشجر يعن الارنج 
الزنبوع ولا كبير ثمن لثمره ومع ذلك هو للمؤذن ولم ير شجرة غير ذلك إلا 
عسجد واحد ”ماه فيه شجرة كرم وشاهد المؤذن أيضا يستغل عنبها سده ورعا 
أعطى الإمام منه انتهى. 

قلت هذا العمل وإن لم يكن في مساحد فاس الآن لتقرر العرف 
بتخصيص المؤذن بها كما قال فهو جار قي مساجد غير فاس لأنهم لا يبخصصون 
المؤذن بها وذلك كاف في صحته تأمله. 

قلت وأما الشجر النابت في الأسواق فكان قبل هذا الوقت يقسم بين 
أرباب الحوانيت كلهم فيأخذ كل من له حانوت قسمة منه ثم في هاذه الأيام 
تخاصموا فيه فأخذه المحزن وصار يبيع غلته ويأحذها لنفسه وأما عسل النحل 
الساكن في سقف المسجد فنص في المعيار نقلا عن السرقسطي أنه يصرف قي 
مصالح المسجد من إمام أو مؤذن أو نحوهما انتهى. 

تنبيه قال أبو سعيد بن لب مذهب مالك المنع من ذلك أي من الغراسة 
في المسجد وإن غرس فيه شيء قلع ومذهب الأوزاعي جواز ذلك انتهى» وذكر 
ابن عبد البر في تاريخه أن صعصعة بن سلام ولي الصلاة بقرطبة وني أيامه 
غرست الشجرة في الجامع وتوقي سنة اثنين وسبعين ومائة وهو مذهب الأوزاعي 


والشاميين ومالك وأصحابه يكرهونه انتهى. 
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قال سي بعد نقله لعله يريد بالكراهة المنع لقول الزرقاني والخرشي في باب 7 ' 
الكراء صرح جماعة .نع الغرس والزرع في المسجد وقالوا لا يجوز الحفر فيه ولا ' 
الدفن فيه ولعل من ذكر الكراهة أراد التحريم والله أعلم. ش ْ 


وفيض ماء حبس يماع وما به للحبس اتتفاع 


فيض مبتدأ مضاف إلى ماء وهو مضاف إلى حبس وجملة يباع خيره 
والواو في قوله وما واو الحال وما نافية وانتفاع مبتدأ وبه خبره وللحبس يتعلق ٠‏ 
| بما تعلق به الخبر والمعيى أن فيض ماء الحبس يباع ويصرف ننه في مصالحه ‏ 
والحالة أن الحبس لا انتفاع له بماذا الفيض بل هو مستغن عنه ومفهومه إن لم 
يكن مستغئ عنه فلا يباع وهو كذلك وعبارة سي جرى العمل بأن فيض ماء 
الحبس يجوز بيعه حيث لم تبق للحبس فيه منفعة وذلك أولى من تركه للضياع ثم 
أن قوله يباع يفيد أن المشتري بملك رقبة ما اشترى ويستحق الانتفاع به دائما 
بالثمن الذي أعطى بحيث لا يطالب بعد بشيء وإذا حاز البيع كما ذكر جار 
الاستيجار من باب أولى لعدم انقطاع منفعة الحبس .ما يؤخذ من المكتري كل 
سنة أو كل شهر ولعل ظم نحص البيع بالذكر لوضوح الحكم في الكراء ويحتمل 
أنه أراد الكراء وأطلق عليه اسم البيع من أجل أن ما يصل إلى المكتري من 
الماء لا ينتفع به إلا مع استهلاكه ولا يمكن أن يستوق المنفعة به ويرده قال في 
نوازل الأكرية من المعيار وسئل بعضهم عن استيجار فيض ماء الأحباس هل 
يحوز أم لا ؟. ظ 


فأجاب استيجار فيض ماء الأحباس أي شراؤه جائز نافذ لما فيه من تنمية 


الحبس ولا حق لمن كان ينتفع به قبل ذلك في سقي أو غيره ولا حجة له في 
حيازته مدة طويلة إذ لا حيازة على الحبس بل يغرمون قيمة ما انتفعوا به قبل 
ذلك في سقي أو غيره من ذلك الفيض إن كان توجد له قيمة حالة انتفاع 
المنتفع به لأنه أحذه بغير حق وهو ملك للحبس ولمن شاء أن يستأجر ما بقي 
منه على وجه النظر وان أدى ذلك إلى وثور ما غرس من الأشجار على الماء 
المذكور انتهى فهذه الفتاوي تضمنت جواز الاستيجار والبيع وايمم المسؤل هنا 
لعله العبدوسي لأنه قدم المسئلة في نوازل الأحباس مفروضة في البيع فقط. فقال 
في سياق أسئلة سئل عنها العبدوسي ما نصه : 

وسئل عن شراء فيض ماء الأحباس هل يجوز أم لا ؟. 

فأجاب بأنه جائز نافذ لما فيه من تنمية الحبس فذكر ما تقدم بحروفه وإذا 
حاز البيع والاستيجار فلا بد من توفر شروط الجواز في ذلك ومن جلتها العلم 
بقدر الماء المبيع. 

قال ابن سلمون بعد أن ذكر نص الوثيقة في اشتراء شرب العين أو الحظ 
من الماء ما نصه وإذا كان الماء قليلا فتقول في النص بعد الوقوف على قلة الماء 
وكثرته والاحتبار له في كل وقت وزمان وإحاطة علم المشتري به وان كان يقل 
ويكثر ولا يوقف على الحقيقة منه لم يجز بيعه لأنه ججهول انتهى وتي شرح 
التحفة لابن ناظمها نقلا عن المتيطية وإن كان هاذا الشرب يقل ماؤه مدة 


ويكثر أخرى ولا يوقف على الحقيقة منه لم يجز بيعه لأنه بجهول وبيع اجهول 


غرر لا يجوز انتهي وأيد بماذا النص قول والده. 


والماء إن كان يزيد ويقل ‏ فيعه لجهله ليس يمحتل 
يجوز أن يعمل كالمرافع للنعل من حبس ذلك الجامسع 


يعن أنه يجوز أن يعمل في المساحد المرافع وتسمر في حيطانها بالمسامير 
لوضع النعل عليها للداخلين إليها بقصد الصلاة فيها ويكون ما يشتري به من 
حبس ذلك الجامع الذي تعمل فيه وكذا الكراسي فيها الي يجلس عليها 
المدرسون والواعظون لأن ذلك كله من مصالح المسجد وكذا المصابيح الى يوقد 
فيها الزيت ليلا وكذا الحسك من الصفر الي يوقد فيها الشمع وكذا الحصر الي 
تفرش فيها على العادة كل ذلك ادخله ظم بالكاف من قوله كالمرافع. 

قال في المعيار : 

وسئل سيدي عيسى بن علال عن المرافع تعمل ف المساجد ليعمل الناس 
عليها اخفافهم ونعاهم هل يعمل ذلك من مال الحبس أم لا وكان السائل عن 
هاذه الجزءية أبو زيد الجادري. 

فأجاب بأن قال ذلك منفعة للحبس لا بأس به انتهى فمعيئ هذه الفتوى 
هو الذي عند ظم قي البيت وفيه إشعار بعدم منع إدخال النعال المسجد وقد نقل 
عن أبي محمد الزواوي كراهة إدحاها غير مستورة. 

وقد جرى فيما يضاف لنظر نظر الأحباس بفاس واستقر 
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جمع حراج الشهر من ذاك الحبس بالقرويين فيؤخذ الخمس 
ولف الاين ا ووس کی ی دراش 
وباقي ذا الخمس يعطى للذي بيده الزمام الأكبر حذي 
وها اتسين للتزيت سي يوق “وبل الناظر و 


قوله وقد جرى أي وقع فعل ماض والفاعل قوله جمع مضافا لخراج الشهر 
واستقر معطوف على جرى أي جرى العرف على ذالك وتقرر وهذه الأبيات 
وال بعدها إلى اثنين وعشرين لم يشرحها ضي رحمه الله كما فعل في الصفقة بل 
قال بعد البيتين الأولين هنا ما نصه جمع حراج الشهر وتوزيعه على هذه الصفة 
التي وصف ظم الأبيات العشرين بعد هذا ما جرى به عمل فاس وهو في عدم 
التعرض لما يشهد له من نمط ما تقدم في بيع الصفقة مع عدم تأكد الاحتياج لهذا 
دون ذالك وقلة حدواه فيما يظهر والله أعلم ولذالك ذكرته ولم أتترل لبيانه ولا 
لإثباته وبالله التوفيق انتهى ثم ذكر باقي الأبيات المذكورة انظره. 

قال سي بعد نقله وجه ما ذكر من عدم تأكد الاحتياج والله أعلم أن 
توزيع الحبس على الكيفية المذكورة هو بحسب اجتهاد من له النظر في ذالك 
الحبس المخصوص وليس ذالك بفقه منصوص عليه يلزم اتباعه ويحري في جميع 
البلدان وكذا يقال مثل هذا في مال المواريث المشار إليه بالأبيات الأخيرة وأما 
قوله وني المحاسبة كلا أحلس إلى قوله وأذ البق عليه غرمه فقد تضمن ذالك 
هونن عليه E‏ السام القند ونين كما سراق اذا E‏ وما عدف 


هذه الأبيات الأربعة لابد أن نشير إشارة ما إلى معناها وإن لم تتأكد الحاجة 
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إليها وذالك على حسب ما تعطيه ألفاظها بحسب فهمي القاصر إذا لم أقف على 
نقل يوافق ما تضمنته فنقول أما الأبيات الخمسة الأول .معناها أن الأحباس 
المضافة لنظر الناظر بفاس جرى العمل فيها أنه يجمع خراج الشهر كله ويؤخذ 
مس الجميع ويقسم على الوحه الذي ذكر ويظهر لك المعئ الذي أشار له فيما 
إذا فرض خراج الشهر مثلا مائة مثقال فيؤحذ خمسها وهو عشرون مثقالا 
النصف منه وهو عشرة مثاقيل للقابض في أحرهم على قبض فوائد الحبس 
وجمعها والنصف الآخر يقسم أخماسا كل مس متقالان ثم يؤحذ حمس مثقالين 
وهو أربع أواقي فيعطي للفراض ولا أدري ما المراد به ولعل المراد الذي يفرض 
أي يقدر ما يحب لكل واحد من المستخدمين ويكتب التنافيذ ولا وجود له اليوم 
أو المراد الفراض للنفقات الواحبة على الأزواج والآباء والأبناء المنصوص عليه 
فيما تقدم بقوله واختص بالفارض فرض النفقة إن كانت تعطى عن الأحباس 
ولا ذكر لذالك اليوم ويعطى باقي هذا الخمس وهو ست عشرة أوقية لمن بيده 
العام" الا كر آي الت يالاق لمعمل على “داعل راد شار اجان 
وصائرها ولا أدري أيضا ما المراد به وهو الآن بيد الناظر وأربعة اماس النصف 
الباقية بين الشهود والناظر أنصافا فالشهود أربعة مثاقيل وللناظر مثل ذالك هذا 
همس جميع المال أعني خراج الشهر فبين كيفية قسمه وسكت عن الباقي وهو 
أربعة أحماس المال ومعلوم أنه يصرف في إصلاح الحبس ومنافع المسجد وأهل 
الوظائف من إمام ومؤذن وغيرهما كل واحد ما عين له على قدر ما يستحق 
وإنغا حص القابض والناظر والشهود ومن معهم ببيان كيفية القسم عليهم لكون 
أعمالهم الي يأحذون عليها الأحرة تابعة للمال وتعبهم على قدره يقل بقلته 
ويكثر بكثرته فكانت لذلك أجرتهم مضبوطة بالنسبة إلى المال لا بالعدد والله 
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أعلم انتهى وبعبارة وقد حرى فيما يضاف أي يسند أمره لنظر ناظر الأحباس 
أي رأيه بحضرة فاس واستقر أي ثبت ذالك العرف الذي هو جمع خراج الشهر 
أي غلل أصول جميع الأحباس وكراء رباعها ال جرت عادتهم بقبض أكريتها 
آحر كل شهر الحاصلة من اول ذلك الحبس الذي أرفك توزيعه على 
مستحقيها بجامع القرويين الذي هو مكان معظم تدريس العلم بفاس فبعد جمع 
حراج كل شهر يؤخذ منه الخمس كعشرين مثقالا من مائة مثلا ويؤحذ منه 
أيضا عشرة مثاقيل الذي هو قدر نصف ذالك الخمس المذكور ويدفع للقباض في 
أجرتهم على قبض فوائد الأحباس من أيدي مكتريها وجمعها ويؤخذ حمس حمس 
النصف الباقي من الخمس الذي دفع للقباض نصفه وقدره في الفرض المتقدم 
أربع أواق ويدفع الفراض للنفقات الواجبة على الأزواج والآباء والأبناء 
المنصوص عليه فيما تقدم بقوله واختص بالفارض فرض النفقة وباقي هذا 
الخمس الموزع بين القباض والفراض المذكورين الذي هو ست عشرة أوقية في 
المثال المذكور يعطي أي يدفع أحرة لمن يكون بيده الزمام للداحل والخارج منه 
المسمى عندنا بالكناش الأكبر المشتمل على داخل فوائد سائر الأحباس وصائرها 
حذيا ناظر الأحباس هاذه التوزيعات الي جرى يما عمل أهل فاس في صرف 
فوائد أحباسه بوقت ظم لتقيس علهيا تفريقها قي وقتك إن لم تكن للناظر عادة 
مطردة والأوجب اتباعها لأن هاذا محرد احتهاد مقتضى ناظر أحباس فاس في 
وقت ناظم عمله وقبله ويؤحذ أيضا حمسا هذا النصف الباقي من الخمس الموزع 
نصفه على القباض والفراض ومن بيده الزمام الأكبر وقدرهما في الفرض المتقدم 
أربعة مثاقيل ويعطيان للشهود على خارج فوائد الأحباس وداخلها بيد ناظرها 
ويعطي مثله أي حمسا نصف خراج الشهر الذي هو أربعة مثاقيل في الفرض 
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المذكور للناظر في الأحباس المعهود أي المعروف عندهم وهنا تم كيفية توزيع 
مس خراج كل شهر من فوائد أحباس فاس صانه الله والاخماس الأربعة الباقية 
تصرف في مصالح الأحباس من حصر وزيت المصابيح وبنيان متلاشية وغير ذلك 


بل قد رأيت عمل الوقت على 
فالمال بالجزاء والقيمع 
مال المدارس الثللاث وهي 
وهكذا الخصة والعطارون 
واطرح من الباقي كل شهر 
واقسم على الخمسة أيضا ما بقي 
وتأحذ الباقي أعئ أربعمة 
بخمسة جزء ان للشهود 
واعط جزءا واحدا للكاتب 
وفي المحاسبة كلا اجلس 
والمستفادة على المواضع 
نالك غر تن 
وکل من أفسد شيئا زه 


وشاع ي ميراث بيت امال 


ما قد رآه الونشريسي عمسلا 
وا محضرات اطرح من اللجميع 
مدرسة الصهريج فاحفظ راعيا 
مع جزائها الجميع ينون 
مائة أوقية أيضا فادر 
وبع الخارج منه فاف رق 
أسباع مس واقسمه امه 
ومثله للناظر اعود 
وإذ ادد اتسمو الو اک ےن 
من قابضين وشهود الحبس 
اقسم وما صير طراف انزع 
شهود الأحباس بذا امحل 
وآخحذ الحق عليه غر مه 


فا يقاس اليوم عن اع ال 
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احارة الخدام من أصل الال تخرج أولا كما اقتضى الحال 


لا مزيد عندي على ما قاله سي هنا ونصه وأما قوله بل قد رأيت عمل 
الوقت الأبيات التسعة إلى قوله وإن تعدد أقسمن الواحب فمعناها والله أعلم أن 
ظم رأى العمل جاريا في وقته على خلاف ما قدم بل على ما رآه الونشريسي 
وهو أن مال الحبس كله بالأجزية والقطائع وغير ذالك يجمع ثم يطرح من جميعه 
مال المدارس الثلاث مدرسة ار ومدرسة الخصة وهي مدرسة سيدي 
مصباح ومدرسة العطارين مع الجزاء المنسوب ها وما بقي بعد ذالك ولنفرض 
مائة مثقال وخمسة عشر مثقالا لكل شهر يطرح منه عشرة مثاقيل قي كل شهر 
تكون مدرة ها عسى أن يحتاج إليه المسجد أو ربع الحبس وما بقي اقسمه على 
خمسة ثم خحذ الخمس الواحد وهو واحد وعشروت واقسمه على سبعة أما ثلاثة 
أسباع منها فلم أر ها من كلام ظم هنا مصرفا فيحتمل أن يكون سقط من 
كلامه بيت بعد قوله فافرق ولعل الثلاثة الأسباع تكون للفراض وصاحب 
الزمام الأكبر كما تقدم وإن لم ندر ما المراد بذلك وأما الأربعة الأسباع الباقية 
وقدرها اثنا عشر متقالا في الفرض المذكور فإنها تقسم أخماسا كل مس مثقالين 
وأربع أواقي فيعطي الشهود مسين أربعة مثاقيل وثمان أواقي ويعطى الناظر مثل 
5 الاق وف لكات واحدا كان أو أكثر وانظر ما يعبئ به. 
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تنبيه أصل ما ذكر من طرح مائة أوقية لكل شهر قول السرقسطي تبعا 
لابن رشد وان اتسعت الغلة وكثرت لم يجز للناظر استنفاذها ويجب عليه اذحار 
الفضل ليوم الحاجة إليه إذ قد تقل الغلة يوما فلا تكون فيها حمل الحاجة انتهى 
بنقل المعيار وعبارة ابن رشد في نوازله ولا يجوز أن تستنفذ غلة أحباس الجامع 


في أجرة إمامه وخدمته وحصره وزيته ووقيده والواحب فيما فضل من غلته بعد 
أحرة إمامه المفروضة له بالاجتهاد وبعد أجرة خدمته وما يحتاج إليه من حصر 
وزيت ووقيد بالسداد في ذلك دون سرف أن يوقف لا يحتاج إليه من نوائبه أو 
لما يخشى من انتقاص غلته وإن كان في الفاضل ما يبتاع منه أصل يكون في 
سبيل سائر أحباسه فذالك صواب ووجه من وجوه النظر فكيف يجب في ذالك 
ضمان على فاعله انتهى نقله في المعيار وابن سلمون إلى قوله من وجوه النظر 
وأما الأبيات الأربعة الأحيرة وهي قوله وشاع في ميراث بيت المال إل فمعناها 
أنه شاع عند أهل فاس العمل فيما يصير إلى بيت المال من المواريث أن يخرج 
منه أولا أجرة الخدام الذين قاموا على جمعه وتكون هذه الأحرة مقدرة هم 
بالاحتهاد على حسب ما يقتضيه المال وبقدر تعبهم ثم يؤخذ الباقي فيعطى 
نصفه للناظر والنصف الآخر للشهود ويقسم عليهم» هاذا ما تعطيه هذه الأبيات 
من كلام الناظم تقريبا والله أعلم .مراده وأما الأبيات الأربعة وهي قوله وفي 
ا محبسة إلى قوله غرمه فيتضح معناها ما نقله صاحب المعيار حيث قال سئل يعي 


سيدي عبد الله العبدوسي عن كيفية المحاسبة في الأحباس. 
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فأجاب المحاسبة أن يجلس الناظر والقابض والشهود وشيخ الحوالة كلها 
من أول رجوع الناظر إلى آخر المحاسبة وتقابل وتحقق ويدفع كل مشاهرة أو 
مسانمة أو كراء قي صيف أو خريف وجميع مستفاد الحبس حن يصير ذالك كله 
نقطة واحدة ثم يقسم على المواضع لكل حقه وتعتبر المرتبات وما قبض وما 
تخلص وما لا ينظر في المصير ولا يقبل في ذالك إلا جميع شهود الأحباس 
وكذالك جميع الاحارات من لقط زيتون وآلة ونفض ويطلب كل واحد بخطته 


ومن أفسد شيئا لزمه غرمه ومن تعدى على خطة غيره أو ضيع منها وأحذ عليه 
مرتبا لزمه غرمه ومن ضيع شيئا من ذالك من شهود الأحباس وحب القيام به 
عليهم ويعجل ذالك وكذا يجب على الناظر وهو المطلوب به أولا فلا يجوز 
تركه وإلا كان مضيعا انتهى ولا يخفى على من وقف على هذه الفتوى أن المعيى 
الذي تضمنته هو عين ما قصده ظم إذا علمت هاذا فمما ينبغي أن يلحق هذا 
امحل فتاوي وقعت متفرقة في أحباس المعيار تتضمن حكم محاسبة ناظر الأحباس 


وإغرامه بالتفريط وعزله وطلبه الأجرة على قيامه وما في معى ذلك انتهى. 


يعن أن الربع المخبس على المساكين إذا وقعت مجاعة وخحيف عليهم اللاك 
لم يبع لأحلهم ولم يسهل القضاة في بيعه لحاحتهم وفيه نظر لأنه رجوع عما 
قدمه من العمل بالمقصود دون اللفظ فهذه النازلة من أفراده. 


420 


a. ا‎ 


قال الشيخ مس في تأليفه في الاستنابة قي الوظائف لا انحر به الكلام إلى 
ذكر الخلاف في مراعات مقصد امحبس إذا عارض ظاهر لفظه وذكر من ذالك 
مسائل ما نصه وانظر هل من ذالك أيضا كما هو المتبادر فتيا القاضي أبي الحسن 
علي بن محسود بجواز بيع أرض الحبس على المساكين في زمن المسغبة ودفع ينها 
إليهم وقد ذكرها صاحب المعيار مسلمة كما سلمها أيضا شيخ شيوخنا أبو 


محمد عبد الواحد بن عاشر وأما شيخ شيوخنا عبد الرحمان بن محمد الفاسي 
فقد استشكلها في حواشيه على مختصر خليل لما فيها من بيع الحبس في غير ما 
نص الأعة على جواز بيعه فيه واحتاج في توجيهها إلى تكاف فإن “كانت مبنية 
على ما ذكرنا من اعتبار المعئ المقصود دون اللفظ كامسائل قبللها اتضح الحال 
وارتفع الاشكال انتهى وبيان ذلك أن قصد المحبس هو حصول الثواب على 
الدوام من هاذا الحبس والثواب الذي يحصل له بعبش المساكين أكثر من الثواب 
الذي يحصل له إذا ماتوا وانتفع غيرهم بهذا الحبس لأن ثواب الواحدب أعظم من 
غيره بكثير كما في الصحيح ما تقرب إلى عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته 
عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوانل حى أحبه الحديث وحاصله ان 
استمرار النفع ا غايتد أن يكون كالصدقة وهي مستحبة فقط واحياء 
نفوس المساكين واحب فكيف يعدل عن الواجحب إلى المستحب وهو قول ابن 
محسود وحياة أنفسهم أعظم عند الله من بقاء الأرض بعد هلاكهم إذ معناه أن 
إحياء نفوس هؤلاء المساكين في المسغبة هو أنفع للحبس وأعظم أجرا له من بقاء 
النفع بالحبس بل لو كان الحبس حيا لوجب عليه مواساتهم ماله وانقاذهم من 
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الحلاك وبه يظهر أن انتصار سيدي عمر الفاسي هذا العمل الذي في النظم غير 


وقال الشيخ تس على قول التحفة : 


ومن يبيع ما عليه حبس يرد مطلقا ومع علم اسا 

ما نصه ظاهر قوله مطلقا أنه يرد ولو كان المحبس عليه باعه لخوف الملاك 
على نفسه لحاعة ونحوها وبه أفى البرقي وابن المكوي والفقيه الصديي قائلا وما 
علمت جواز بيعه لما ذكر لأحد من أهل العلم وينقض ان وقع ودرج عليه ناظم 
العمل أي الفاسي وأفى القاضي أبو الحسن علي بن محسود بجواز البيع لخوف 
الملاك بالجوع ونحوه وظاهره كان المحبس عليه معينا محصورا أم لا واستشكل 
واف علق اف زيد سيدي عبد الرحمان الفاسي قائلا ولا أعرف مستندا هذه 
الفتوى ولعلها تكرام E‏ المصالح المرسلة وارتكاب أخحف 
الضررين. 

قال والحاصل أن تلك الفتوى مما تندرج بالمعئ فيما استثنوه من بيع 
الوقف لتوسيع المسجد ونحوه انتهى إلم. 

قلت تأمل ما قاله الفقيه الصديئ وأبو زيد الفاسي مع نقل ابن رحال 
حواز البيع عن اللخمي وعبد الحميد ونصه ومن حبس عليه شيء وخيف عليه 
اموت لمثل مجاعة فإن الحبس يباع وينفق على امحبس عليه قاله اللحمي وعبد 
الحميد وعلل اللخمي ذلك بأن المحبس لو حضر لكان احياء النفس عنده أولى 
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CC CC CCE CCC 


(أه) بخ ثم قال ولعل فتوى البرقي حيث لا يغلب على الظن اللاك إن لم يبع 
انتهى كلام ابن رحال بخ وقي المعيار عن العبدوسي أنه يجوز أن يفعل في الحبس 
ما فيه مصلحة مما يغلب على الظن حن يكاد يقطع به أنه لو كان المحبس حيا 
لفعله واستحسنه انتهى وذكر ابن عرفة عن اللخمي فيمن حبست على ابنتها 
ذئائير وشرطت أن لا تنفق عليها إلا إذا انفست» قال ذلك ناقذ فيما شرطت 
ولو نزلت شدة بالابن حي خبف عليها الحلاك لانفق عليها منها لأنه قد جاء 
أمر يعلم منه أن المحبسة أرغب فيها من الأول انتهى فهذا كله يؤبد فتوى ابن 
محسود ويرححها ويدل على أنما أولى بالاتباع والعمل انتهى كلام تس وما 
ألفى بخط العلامة سيدي محمد بن عبد السلام بناني ما نصه الحمد لله بيع الحبس 
لمن حبس عليه ليصرف ننه في سد خلته وإحياء نفسه ولو لم يبع مات من شدة 
ألم الجوع ولیس له ما يباع سواه جائز لا مانع منه لأن حياته أفضل عند الله من 
هلاكه وبقاء الحبس يعده مراعاة للمصلحة الراححة المرسلة أو الضرورية فكل 
منهما مسوغ لبيعه ولارتكاب أخحف الضررين ولأنه يجوز أن يحدث في الحبس 
ما لو علمه امحبس ووقف عليه لاختاره ورضيه حسبما أف بذلك سيدي عبد 
لله العبدوسي وممن أفى بجواز بيع الحبس في شدة المسغبة كما في هذه السنة لا 
أعاد الله مثلها على المسلمين أبو الحسن ابن محسود الحواري فقد كان يفي ببيع 
الكثير منها ونحوه لللحمي فقد اختار بيعه لمثل ذلك وإذا جاز بيع الحبس لما هو 
أحف ضررا من هلاك أمري مسلم فلان يجوز بيعه لإحياء نفوس أولى وأحرى 
وقد قيل لمسلم استبقيه خير من حصن افتحه والله أعلم» وكتب حمد الزيزي 
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انتهى وبخطه أيضا عقبه ما نصه حيث كان المحبس عليهم على الوصف المشهود 
به أعلاه فإنه يسوغ لهم حيئئذ بيع الحبس المذكور وصرف ثمنه في عيشهم وإنقاذ 
أنفسهم من التلف لأن حياتهم عند الله أفضل من هلاكهم جوعا وبقاء الدار 
بعدهم بذالك أفى ابن محسود في مسغبة في وقته كما في المعيار ومثله اللخمي 
ارتكابا لأحف الضررين ورعيا للمصالح المرسلة واعتبارها وهو أصل مذهب 


مالك بل المصلحة ني ذلك ضرورية فهي أولى بالاعتبار من المرسلة كما في 
الأصول وقد نص العبدوسي أنه يجوز أن يحدث في الحبس ما لو علم أن المحبس 
إذا عرض عليه لرضيه واستحسنه وأيضا الحبس يجوز بيعه لتوسيع مسجد وإذا 
كان الأمر كذالك فبيعه لحياة أنفس المؤمنين أولى والله أعلم وكتب محمد الزيزي 
اي 

وقال الشيخ سيدي عبد القادر الفاسي ما نصه وفيما علقه شيخنا العارف 
أبو زيد عبد الرحمان بن محمد الفاسي على مختصر خليل من باب الحبس ما نصه 
ولا أعرف مستندا لتلك الفتوى ولعلها اجتهاد ف تلك النازلة فلا تتعداها 
لماثلها كما يأت في القضاء والله أعلم نعم مستندها في الحملة اعتبار المصالح 
المرسلة وهو أصل مذهب مالك بل المصلحة في ذلك ضرورية فهي أولى 
بالاعتبار من المرسلة كما تقرر في الأصول فتنبه لذلك ولو لم يسلم ذلك فيها 
لكون الضرورة غير كلية فلا أقل من كوا مرسلة وهي حارية على قواعد 


ارتكاب احق الضررين انتهى . 
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قلت والذي ظهر لي بعد السنين الطويلة في هذه المسئلة أن الخلاف فيها 
حلاف حال وأن من قال بجواز البيع محله ان كانت مسغبة وتحقق هلاكهم فيها 
بعدم البيع وإلا لم جز وهو فتوى ابن حسود ومن قال بعدم جواز البيع محله إن 
لم يتحقق هلاكهم وإلا جاز البيع والله أعلم. 

وجاز إنشاء رحى في الغدران ليست بملك دون إذن السلطان ٠‏ 


بغير إذن مالك والشنهور بإذنه إحياء قرب المعم.. سور 


يعن أنه يجوز إنشاء أي إحداث رحى أو قنطر: في الغدران جمع غدير 
وهو النهر كما في المصباح بحيث لا ضرر فيها على أحد وإلا فلا يجوز إحداثها 
والحالة أن تلك الغدران ليست مملوكة لأحد بعمل كسد ونحره وهي أي 
الغدران .ممكان قريب من العمران أي العمارة حالة كون إنشائها متلبسا بغير إذن 
مالك أي سلطان لعدم جريان عادة الملوك عندنا بتحجير ماء الأمار والعيون 
الكبار الي بأرض غير تملوكة على الناس فكان ذلك منهم كالاذ:. لعامة الناس ٠‏ 
في الانتفاع بها ما لم يضر بالناس ما يحدث فيها من الأرحيا أو البناء أو الغرس 
وإلا فلا يجوز انتفاع البعض .ما فيه ضرر غيره وهذا على ما به العمل وهو قول 
أصبغ والمشهور في المذهب أن إحياء الأرض القريبة من المعمور ببناء أو غرس أو 
نحوهما لا يكون إلا بإذنه أي السلطان وأولى في الجواز بلا إذن الإمام على 
المعمول به المكان البعيد من العمارة وإن كان إذنه فيه مستحبا على ما حكاه 


ابن حبيب عن الأخوين وحاصله أن إحياء ما قرب من العمران نما لا ضرر فيه 
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على أحد ومنه إحداث الرحى في الغدران المشهور لابد فيه من إذن الإمام 
والمعمول به جواز الاحداث بلا إذن إلا على جهة الاستحباب وأحرى البعيد 
وأما القريب جدا وهو ما فيه ضرر فلا يجوز بحال قال ضي لاشك أن البناء من 
جملة ما يقع به الاحياء وقاله ابن القاسم بل حكى عياض الاتفاق عليه وحيث 
كان مموات قريب من العمران فالمشهور كما قال ظم لابد فيه من إذن الإمام 
صرح عشهوريته ابن رشد وعليه مر خليل في مختصره فإن فعل بغير اذنه نظر 
الإمام أما انفذه او الزاله له وأعطاه غيره أو باعه للمسلمين قاله ابن القاسم 
ورواه عن مالك قاله الباحي وهو معن قول خليل وافتقر لاذن الّ. 

وقال أصبغ في العتيبية لا يلزم استيذان الإمام في إنشاء الأرحى على الأنمار 
والمياه الي ليست مملوكة إن كانت بقرب العمران وقال أنها أنمارهم لهذا ولمثله 
من المنافع انتهى. 

قال سيدي إبراهيم اليزناسي ويمذا الذي أشار إليه أصبغ في وقتنا العمل 
انتهى على نقل سيدي عبد القادر الفاسي رحمه الله في جواب له. 

قلت في بعض نسخ البيت الأول إن شطره الأخير ليست هملك وهي قرب 
العمران وف بعضها ليست ملك دون إذن السلطان وعلى هذه النسخة.الأخيرة 
فقوله بغير إذن مالك في البيت الثاني بدل من قوله دون إذن السلطان وعلى 
النسخة الأولى فقوله في البيت الثاني قرب العمران تكرار مع قوله وهي قرب 
العمران تأمله واعلم أن إنشاء الارحى على الأفار الغير المتملكة هو من إحياء 
الموات وحكم الإحياء. 
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قال ابن رشد يختلف باحتلاف مواضعه وهو على ثلاثة أقسام بعيد من ظ 
العمران وقريب منه لاضرر على أحد ني إحيائه وقريب منه في إحيائه ضرر على 
غير من يختص بالانتفاع به فأما البعيد عن العمران فلا يحتاج في إحيائه إلى 
استيذان الإمام إلا على طريق الاستحباب على ما حكى ابن حبيب عن الأخوين 
وأما القريب منه الذي لا ضرر في إحيائه على أحد فلا يجوز إحياؤه إلا بإذن 
الإمام على المشهور وقيل أن استيذان الإمام في ذلك مستحب وليس بواحب 
وأما القريب منه الذي في إحيائه ضرر كالأبنية ال يكون أخذ شيء منها ضررا 
بالطريق وشبه ذلك فلا يجوز إحياؤه بحال ولا يبيح الإمام ذالك انتهى بنقل 
الحطاب وصورة ظم الي تكلم عليها هي من القسم الثاني من هذه الأقسام 
الثلاثة وما تقدم كله في البناء على أرض غير مملوكة لأحد كالنهر أما لو كانت 
ضفة النهر مملوكة لمن يريد إنشاء الرحى ما لجاز له ذلك من غير استيذان الإمام 
بالاحرى وليس للإمام منعه من التصرف بالبناء في ملكه ولا من الطحن .اء 
النهر لكونه إنما ينتفع به ويرده إلى النهر بحاله وي المعيار كل من حمل ماء من 
مر فرحع ذلك الماء إلى النهر المذكور من غير نقص ولا فساد فلا شيء عليه 
وكذلك ليس للإمام أن يبمنع مالك الأرض من إنشاء مركب في أرضه والعبور 
على النهر على ما نصه عليه في المعيار والله تعالى أعلم. 

انتهى بحمد الله وحسن عونه الجزء الأول من شرح العمل الفاسي وصلى 
الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. 


قهز س ورتم ْلْكتَاي 


مسائل من النكام والطلاق والنفقة واللعان والعدة 48 
e‏ 
سس والشرط 2 النکاح محمول على 


- ومن تحمل عن ابنه النكاح 


س وعاقد النكاح لاک فو ضا 
سس وغير 0 إذا ما فو ضا 


- وجاز لأنسوة للفرج النظر 
2 بك ص ديد 1 ا م 
E‏ ا eee E E‏ 
لو يا ا 


- وعدم اللزوم ق إعان 


وکر حوره 

عيفد و إن 1 تا اكل 
- وو قف 

د e‏ الاين الام العرم- سن 


- كذا إذا التزم بعل نفقت 


- والقول قول زوج ي 0 
ج 

- وفصلوا احمل في الإبراء. 
ون تقل مق تحل ترم 


- واترك ا وغيره اللعان 


ديدم ذات 0 


وى ا 


Er ew 


- وشاع من صور بيع الدين 


430 


85 


90 


95 


101 


102 


109 


115 


120 


121 


124 


- ومال ميت إذا ما باعه 


E‏ الاوات بالخصوض 
- وبالكثير الوس 00 ل لتق 
- وهكذا وزيعة في eT‏ 


- والمشترى إن استحالت سكك 
يد - مختلف صرف ره 


as‏ يعد مثله 
وي القدم الور 55 عدد 


0 به البدل 7 قل 
- والره ف الريال ھگ 

8 عرف وعرفنا ا اليو 0 ۳ ا 

ور دفي الدينار 8 0 - 

.- والخلط للزيتوث عند العصر _- 


- ولشريكه المبيع بثمره 


2 والقرن قو ملعي ي 


- لا ينع التأخير في بيع الطعام _ 
حراس جر عان القاومة 


- وخالف المنصوص بيع الصفقة 


حي قابل القسم وما لم يقبل 


431 


- أف أبو حسن الصغير 
س وشرط السراج في فتواه 


- وذلك المنصوص 


- فلا يكلف بإثبات السب _ 


أن 


| أن يدفع بعض ل 


تك ب 


٠ 00 


ی 


- والقول من فتوى ابن هارون 


sS 


ظ - والزم البيع ولا کلام 


BÎ‏ ا وم عر 


ات سم 


_ - وحيث أكره على ا 


- والغين فيها ليس ذا تصور_ 


و وارد ا 


179 


180 
181 


185 
187 


192 
195 
195 
197 
199 


206 


432 


SR‏ د 


- واشبهت بيع الفضولي في أحد 


- لا كن لا إبرام في ذا حاصل 


كت قف ا 


0 لح كمن بيخ عليه وك غائب 
ب 0 0 الاشهاد باقر 

و الها أبو النعيم 

3-2 والبيع في الغلاء المختار 


Sl SB 
1 وللحيازة افتقار التصيير‎ - 
١ وبيع مضغوط له تفوذ‎ - 
س وخخير البائع فيمن شاء والأحذ للفاتح‎ 


مسائللمنالرهن 


س د اليمين مهما يدعى | 
الت ان 


- وضامن مضمونه 


- وصاحب الحق مع الاحضار 


433 


212 


213 


213 


216 


21 


22 


23 


240 


240 


244 


263 


267 


276 E SS 
س‎ 
ر‎ 
اسه ل‎ 
5 د‎ TT 
e e e ا 0 لتصدق‎ 
1 2 E 
ي‎ 
و‎ 


ر 3 


434 


- والسر في الاقرار 319 


- وبالنيابة إذا ما شهدا 21 


0 ام 
a‏ لم 
لل | و 
تل 0 0 
و 5 . 


وا يفيدات 2 بفلان 
مسائل من المعل والاجارة والكراء وما في معنى 
ذد لك 


کک ®5 ا 


- وبالزس طاطلة مکی وموس ي 


- وهكذا الجسلة والجزاء 355 


TT. 


- كذاكر الردود للصيادة 362 


435 


364 


- وأجرة الخماس 368 


- والقصد بالمستاجرين الضررا __ 371 


- والجعل له 0 0 a‏ 
وریت إحارة الدلاله _ 5 


- جعلا وإکراما والإحارة _ 


ما من الحبس واهبة رما يلق 
ڪڪ 


ات 20 385 


ا 388 


400 dS 


pS ت ب لمن عزا ل‎ aa 


0 اا ا‎ 0 E 


- بأكل من شاء من تلك الشجرة 009 


- وفيض ماء حبس يباع 411 


436 


ال لل ل اك 


- يجوز أن يعمل كالمرافع 413 


417 E e 


در ا 425 


437 


رقم الإيداع القانوني :1433 / 2001 
جمبيع حقوق الطبع والنشر محفوظة 
لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الرباط 


مطبعة فضالة 
3 زنقة ابن زيدون المحمدية (المغرب) 
الهاتف : 45. 46. 32 (023) 
الفاكس : 43. 46. 32 (023) 


